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مغدمه 


في مطلع القرن الحديد تستأثر» من حديد, ممطامح النفوس في 
الفضاءات العربية ثلائنة نظم مركزية: نظام الإسلاميين» و نظام 
العلمانيين: ونظام الليبراليين. ويزعم كل نظام أنه كفء لأن يستجيب 
بفعالية ونجوع للآمال الى أحبطتها العقود الأيرة من القرن العشرين 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين» إذ شهدت انكفاء نظام 
الاشتراكيين ونظام انقوميين» وأفول أيام دولهماء وعجز أهل كل منهما 
عن مراجعة نظامه وتحديد مقولاته. وإلى أن يحدث شيء من ذلك» 
يتم واقع الأمور التطلع إلى تلك النظم الأخرى, الحية بينناء والتحقق 
بن فذق كفاكها تو اداه وينالنيا "حكني اوقا أو كانقي برغه 
تناقضاقتا الظاهرة» تنطوي على مبادئ قاعدية أساسية قمينة بأن توفر 
حالة من "الفعل التضافري" أو من "التلاقي" تسهم في 0 تقدم 
حقيقي يعجز كل واحد منها في ذاته المفردة وفي غائيته الخاصة به عن 
الوم كه ظ 

ما الذي ري يده الاسلاميون؟ وما الذي يريده العلمانيون؟ وما 
المدل نريدة اللبيزاليوق؟ عااهن أحد هنا إل وليه كو انود لكن أقلة فرق 
بيننا هي الى تملك الجواب 'العالم . والغالب الأعم هو أن الاجابة عن 
يحت شعنا| المحسةال تأنٍ 25 مختزلة مبتسرة عامة بعيدة عن الضبط 


والتحديد والتدقيق. وكلنا يحتاج في حقيقة الأمر إلى أضواء كاشفة 
توجه إلى جنبات وثنيا هذه النظمء وتأذن بإدراك استنارة كافية 
وضرورية تيسر معرف محكمة تتقدم أية مقاربة تريد أن تذهب إلى حدود 
أبعد من تلك الى تتوحاها الحاحة إلى مطلق المعرفة. وهو ما يقصد إليه 
هذا (المما[) فقي خاتمة القول. فليس الغرض هو محرد التعريف بمذه 
النظمء وإنما تحقيق القول في دعاواها ووعودهاء وبيان المدى الذي بمكن 
احتيازه من أجل إدراك هذه الحالة من "الفعل التضافري" ال ألمعت 
إليها. 

والحقيقة أن الإقدام على مقاربة معمقة لنظم مر كزية كبرى» 
كنظم الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين» ينطوي على مخاطرة حقيقية. 
وقد يبدو الرهان علب استنطاق النوى الجوهرية القاعدية لكل نظام من 
هذه النظم من أجل إدراك حالة من التضافر بين هذه النوى» رهاتنا 
عاسسرا عيل البذاية: بوةللك أن الخيال العرن :قد أل اعباز هذه التفله 
إيديولو حيات متضادة مترافعة. وساعده أهل هذه الإيديولوجيات على 
دلفتغا أشاعوة مت الاعتقاف يان هذا هو واقع الحال. بالطبع لا يصدق 
هذا الاعتبار على العلائق الى تربط الليبرالية بالعلمانية. لكنه يصدق 
على علائق نظام الإسلاميين بكل واحد من هذين النظامين. والحقيقة أن 
لخبيال العرق :3 اتضيورة اك البمن طتالاى لآ العارن بو الفراقع ببق عه 
النظم ظاهر بين. وكل واحد منها يعرض ذاته ما هو نظام شامل كلي,. 
وما هو واضح حلي بديهي. وواقع الحال أن الأمر ليس كذلك. إذ إننا 
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في الغالب الأعم قبالة إحدى حالتين: إما حالة "الالتباس" في المفهوم 
وغياب التحديد الضروري والكاق لهء وإما حالة "حيدة" عن الغائية 
الأصلية والدلالة القصوى للنظام نفسه. لذا أريد أن أتوهم أن "الرهان" 
ليس بالضرورة تاسرا: 

ليت لفيا بكل تأكيدء أن أرفع وجوه التناقض بين هذه 
النظم. فذلك أمر ممتنع من وحهء وغير جد من وجه آخر. كما أنئء 
بكل تأكيد أيضاء لا أرمي إلى الإقدام على عملية تأليفية أو تلفيقية بين 
هذه النظم. وأنا أشدد بقوة على هذا الوجه الأخير» إذ إنئ أعلم حق 
العلم أن فريقا من القراء سيسارع إلى الاعتقاد بأنئي ذاهب إلى "التوفيق" 
بين هذه المذاهب. وحقيقة الأمر ليست كذلكء وأن المسألة هي أبعد 
من للق 

وكذلك لسك أزغه أني أقدم طريقا راسخا وغمائيا للخلاض: 
فذلك همّ أصحاب انظم الي خصصتها بالنظر والمراجعة وليس همي أو 
تسود بوذا كيت اقترح أو أتبرن بلقاي القول امور أرعه الدرجعة 
إليها والتعلق بماء فذلك يظل في حدود الواقعي الممكن لا في حدود 
المطلق النهائي أو الحاسم. 

إن قصارى ما أقصد إليه هو أن أستنطق هذه النظم الثلاثة» وأن 
أذهب إلى ما وراء مزاعمها الظاهرة»وأن أتبين منطقة قوية في كل نظام 
بل أن أتبين الغائية النهائية والأساس القاعدي الذي يقوم عليه هذا 


النظام. وأن أزيح حانبا ما أعتقد أنا شخصيا أنه أساس لا يكن البناء 
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عليه في الفضاءات العربية الحالية والمنظورة» وأن أعاود بناء النواة 
القاعدية السديدة لهذا النظام» ثم أن أقول إن كانت مبادئ هذه النظم 
بمكن أن تلتقى معا وأن تعمل وتفعل بتضافر و جوع في فضاء دعقراطية 
- اجتماعية- إنسانية» هو الفضاء الاجتماعي والسياسي العربي» وقي 
الفضاء الكويخ الذي ليه قبل لأ عن يَأ يغفل عن أحكامه أو أن يختعرها. 

بحفل المخطاب العربي المعاصر بجملة من المبادئ والقيم المكرورة 
سبيل الإلف والعادة والقبول البديهى التلقائىء وبدون ربطها بأسسها 
القتاعدية قافنا كدت قذرا عظيما من قتمقها وفاعلكها . .وإذا كان يعض 
هذه المبادئ القاعدية يرد في هذا (المقال)» فإنه يرد بتمايزين جوهريين: 
الأول انهه يحان بما هو محصّل الاستنطاق تحليلى نقدي للنظم الى يحيل 
دقيقةء قد تم إجراؤها أو إنفاذهاء فضلا عن تسويغها. فلا ينبغى أن 
بالقنا بالطريقة نفسها الي تأحذ ما يقاريما من معان في ما هو سائر 
من أفكار. وإن كان ذلك لا يعبئ بطبيعة الخال أن ما أسوقه هو 
والمفكرين الذين سبقوا إلى النظر قي هذه المسائل -- من عرب وغربيين- 
ليس بالقدر اليسير. وإذا غابت عن هذا (المقال) أدبيات كثيرة» بعضها 
لرموز مرموقة» فذلك ليس مرحعه التهوين من قدرها وقدورهم. وإنما 


00 وقفت مكها ومنهم عندما قدرنت أنه يمثل الرؤى والفهوم 


والااجتهادات الأكبيير جوهرية في السياق الذي الردد فيه وأنه واف 
بالملقصود الذي أنا ساع إليه. ْ 

متيخادل في ذا (المقال) "الانتلافيون" و "العلمانيون" 
و"الليبراليون". ولا انتظر أي إجماع من أطروحته النهائية. فما أنا إلا 
واحد منالمحتهدين" في شأن الدعاوى والوعود الى يعرضها علينا 
معاصروناء قبولا أو ردا أو تحقيقاً أو تنويراً أو تحاوزاً. وكذلك الحال في 
ما توجحهت إليه فقي خاتمة المقال. ولكل محتهد نصيب. "والله غالب على 
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قهمي حدعان 


في النظه الأحادية ونصاعات الديمقراطية 


ا 


تشخص العقود الأحيرة من زمننا .ما هى عقود "النهايات". أدبيات 
بيل ف (فاية الإيديولوجياء 1960). وسوغ تفكلك الاتحاد السوفيبق 
واضياره للمو جحة. وأعلن ظفر النظام الر أسمالى الفردان "كماية الآانسان” 
ذي الفضاءات المتعددة وتشكيل "الإنسان ذي البعد الاقتصادي". وكان 
بحارودي قد جعل عنوانا لأطرو حته عن هيجل: "مورت ايو ار 
غلاة العقلانية والعلمانية واللاأدرية من الكلام على "فاية الدين". وروّج 
فوكوياما ل جابة التاريخ . وتزعزع اليقين الفلسفى وبات الو من 
آثار "الحداثة الموضوعية" الدارسة. وتحاوزت "العقلانية الأداتية" حدود 
'العقلانية الموضوعية" وغيبّتها. وأتمت موجة "ما بعد الحداثة" الرسالة 
بأن أحلت "الذاتية" ف قلب نظام المعرفة والوجود. وامتد التدمير 
والتفكياك ليطال مفهوم 'الحوية" و"الذاتية' - فيجعل منه وهما- ومفهوم 
لفكرة"الكونية" والفضاء "العولمي". وقال الشاعر (ييتس): "كل شيء 
سيتحطم ى يعد للمر كز مستقر . وأعقبه (جون دون): كل شيء 
ستصارر شتاتل 5 شيا يتتدد وكذلك كل قسطاس وكل علاقة : 
الأمير والرعية ... الاب والابن.. كلهم باتوا أدوارا منسية". 
والقّعة +حارية اليوم أيضا بدذوت مهادنة) تستحضر اتا نك 
القول ف مقولات "النهاية". فمنذ عهد بات بعيدا تكلم شبنجتر على 


الفرتن" !4 متنا يفده الآن زو على :زقانة: السلطق اما فر يسن 
فوكوياما ف 'يبشر' من حديد ب "غاية الإنسان"! 

تقود هله الدعاوى فهوم تستلهم بشكل أو بآخر فلسفات 
تتردد بين الليبرالية والعلمانية والنسبية والعدمية. ويقول دعاة هذه 
الفلسفات إن ما يقررونه ينهض ف وحه كل تفكير "إيديولوحي",. وإن 
النسبية والتعدد والاختلاف والتغير الدنيوي والأفق المفتوح الجر هي 
السمات الجوهرية لما يذهبون إليه. 

ليست القضية هنا هي قضية الدفاع عن الدعاوى القائلة إنه لا 
الأيذ يو لو هي لفوت ول الاننيا نت قيدوو دودلا اله عاف واللا الدوى | يده 
ولا العقلانية الأداتية جبّت العقلانية الموضوعية» ولا أن "ما بعد الحداثة" 
قد دمرت الحداثة» ولا أن الغرب قد انهارء أو أن التاريخ قد انتهىء أو 
أن السلطة قد ترنحت! 

القضية هي أن ما يشي به ظاهر العدمية الى تسم دعاوى 
النهايات' هذه وتؤكد نزع السمة الإيديولوحية عنهاء يؤكد من وجه 
ار ان امور الفلسفات الى تستند إليها هذه الدعاوى ليست هي نفسها 
ف حقيقة الأمر إلا احبر وناك! أو "اكات لرجويا نك فوته 4 أ عن 
أيديولوحيات في الماهية والوظيفة والمنرع, وأن روحها العميقة تتسم 
بالإطلاق والقطعية والوثوقية أو الدجماطية. 

وإذا كاناكن الوجوه المحتلفة هذه الدعاوى والاعتقادات تمثل 


حقا قضايا وهواحس أساسية لمن يتقلبون في الفضاءات "الغربية" فإن 
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بعضها فقط هو الذي يتليس الفضاءات "العربية" ويثير فيها مشكلات 
ومسائل وقضايا جوهرية. 

كل العربء» من المحيط الذي م يعلد 57 9 الخليج الدئ أفلت 
من رياح الثورةء يش كون من ألف علة وعلة» وكلهم يستطيع أن يعدد 
هذه العلل من ألفها إلى يائها... و كلهم ينشد الخلاص. والقائلون 
بالخلاص كثيرون» برغم اتساع قاعدة اليأس والقنوط. بيد أننا نستطيع 
حين نفكر في المسألة بقدر من العمق أن نتبين أن المنظومات المشخصة 
"المتبقية" الي تلع رودا بيار خض ترتد إل تواتك برئيسة: 

المنظومة الأولى هي تلك الى يتمثل أصحاها (دين الإسلام), 
بوجه من الوجحوه. ويجعلونه مبدأ لأيديولوجيا الخلاص النهائي أو 
الحاسم؛ 

المنظومة الثاذة هي تلك الى يلهج جما العلمانيون؛ والاحذون با 
يتمسكون بإزاحة دور الدين من الشؤون العامة للمجتمع والدولة, أو 
ب الحياد” العقيدي والأخلاقي؛ 

المنظومة الثالثة هي الى تؤكد أن الخلاص لا يمكن أن يتحقق إلا 
بعملية إصلاح شامل تتخذ من (الحرية) سبيلاً وحيدةًٌ للخروج من 
الاوف» اعم أت الخلاص النهائي والحاسم يكمرة في الليبرالية الى تويك أن 
عرق العم اطي 

بكل تأكيد ثمة نماذج أحرى شهدها القرن العشرون العربي» تعد 


2 


00 وعدت- هي يا بالخلاص الحاسم) لكنها فقدت قذرا “كبيرا من 
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فاعليتها وحيويتهاء أو أنما باتت عاحزة عن أداء دور وظيفي مؤثر في 
الحياة العامة. وأنا أعئء ف الحالة الأولىء الإيديولوجية (القومية العربية)» 
وفي الحالة الثانية الإيديولوحية (اللجماعية) بشكليها الرئيسين الاشتراكى 

لعقد كانت المنظومة (القومية العربية) منذ هاية الحرب العالمية 
التالبةبوتشكل الدول 'الوطنية" وخخلال: التصفن الناق مرق القران: العشبر يرد 
اعظم النماذج الوطنية الايديولو جحية الي نصبت لنفسها غايات وأاهدافا 
كبرىء لا في الاستقلال الوطئ فقط وإنما أيضا في التحرر والتحريرء 
القومى والاجتماعى والاقتصادي. اقترنت هذه المنظومة عدة حرركات 
سياسية -- اجتماعية مثلت بدرجحات متفاونة دنا شاملة أو حزئية في 
(الخلاص). بيد أن الحراك التاريخي» الذاق والكوئ» قد أعاق مسيرما إن 
م نقل إنه قد قطع طريقها وأصايا إصابة بالغة. وح الان لم يستطع 
النموذج (القومى) أن يجدد مقولاته التقليدية وأن يستبدل ها مقوللات 
والنماذج والمسلمات الى يتعين إخضاعها للنقد أو التفكيك على نحو ما 
أقدم عليه مقلا, على حرب 2 نقده لما أسماه نحا الع الو 3 
على اين حو آخر. لكا يتعدر اليوم أن نضصع هذه المنظومة, 5 هى احدى 
المنظومات الإيديولوجية ال تعد بالخلاص النهائي؛ أو غير النهائي؛ لا 
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سل إلخ فق سياق: هنذا الثنوايه مضيس كنا ارك 1ن ان على نحو مبتسر 
ما إلى أن نظاما مضادا ومناهضا جديدا يلوح قِْ الأفق ويدعى أنه 


البديل الأمثل للنظام القومىء» هو النظام "الفيدرالي" المبتدع في "العراق 
الجديد”"» والذي نيك نينت غوة مقة أن يحل يشكلة التبوع القومى والديئ 
والطائفيء. وذلك باختيار الفيدرالية.عا هي 'فلسفة شاملة للتنوع في 
الوحدة"”!2 » وفج مثالي في معالحة قضية الصراع في بلد يشكو من هذا 
'التدوع الصصدامي ". وليس :شرا أن القبدرالية العراقية كانت قرزة قبحة مر 
ثمرات الاحتلال الأمريكي للعراق» وأن السفير الأمريكي في بغداد. 
الأفغاى الأصل» قد وصف الدستور العراقى الفيدرالى بأنه أكثر الدساتير 
تعقدما في العالم الإسلامي» وأن الوكين الأمريكي نفسسه قد اعتبر أن 
'الفيدرانية الديمقراطية" الى تم ابتداعها في العراق أمثل الطرق الي تسمح 
للجماعات العرقية والطائفية أن تعبر عن ذاما وبأن تزدهر وتتقدم. ونمة 
حشية حقيقية من أن يبدو هذا النظام ما هو النظام المرشح لأن يحل محل 

التجزئة والتفكيك مقام نظام الوحدة أو الاتحاد. 
ولا يختلف حال الإيديولوجية الجماعية» في صيغتيها الاشترا كية 
والماركسية الشيوعية» عن حال الإيديولوجية القومية العربية. فهي أيضا 
اا إن هذه المنظومة 1 تعد اليو م | وعلى امف المنظور- واحده من 

10 الوك انار لفق ولعي للقي زالنة كن الرضوع إل : 
«ه1 كطقل عنرة1لة غ160 مآ ,م1111 ,0101541 
,1992 ,602112101311165 


وسظر كدءلك مصطلصا: التعددية الثفافية والتعددية: 
.للطعتلة تن ]© ,نروالدرتمانت تلنك1) ي: بتطممده1تطط 01 وتلعجزمالء لإعصط عولءع ناف ]] 
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المنظومات الإيديولوجية الحية الى تعد الفضاءات العربية بحلول خلاصية 
مكنيية وفنا لمانا والقسور اام اقغيلة عد أنه انود مك ريه ند انقهيوا 
بالجنوح إلى نظم أخرى» بعضهم التحق بالإسلاميين» وبعضهم الآخر 
أضبيح علمانياء وفريق أقلي ما يزال يعض على النظام بالنواجذ. 

بطبيعة الحال علي أن أنبه هنا إلى أن إخراج هاتين المنظومتين من 
سلم منظومات الخلاص الى سأحصها بالتفكر والنظرء لا يع أبدا أ أني 
أعتقد بأن هذه الإايديو لو جحية أو تلك هي إيديو لو حية أو منظومة فاسدة 
أو حاطتة أو ضالة في حقيقة ذاهها. كما أنبه إلى أن إخحفاق هذين 
النظامين» مما هما كذلكء لا يعين أن الأفكار والنزعات والمفاهيم الى 
مقطو نه سارها فك نار لق راد أن درا عطي تسفها ا ران 
اناك حا اتا فى عقلة الامكاز والنظم الثقافية. والأمر لا يمكن أن 
يكون على خلاف ذلك. لكن الإصابة قد طالت النظام في محمل 
حضوره وفعله. وواقع الأمر فيما يخصين شخصيا أن هذا الأفول يؤلمئء 
وهو عندي وجه مركزي من وجوه الانخطاط العربي المعاصر الشامل. 
غير أنينٍ هنا في صدد قضية أخرى لا تنطبق عليها في رأ بي اليوم إلا 
أحوال أخصاة النظم الغلاية الى سقتها: نظم الإاإسلاميين) ا 
والليبراليين. 

قد يسألئ التارئ: وأين تضع تيار التنوير العقلاني وما يرتبط به 
وى بالعقلتة والعقلاثة النقدنة؟ الوا عتدى أن تار التوير 


العقلان هو تيار تحليلي نقدي في المقام الأول» وبرغم أن أصحابه يميلون 
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إلى هذا المذهب أو ذاك أو يتعلقون يهذه الرؤية أو تلكء, إلا أفهمء في 
تقديري» لا يحسدون "نظما" تعد بالخلاص النهائي أو غير النهائي. نهم 
يعملون من أجل استراتيجيات في المعرفة وي التحليل وف النقد» أي في 
التنوير» هي شروط نلتقدم وللنهضة» لكنها ليست إيديولوجيات جاهزة 
تعد بتحقيق خلاص حاسم شامل وفقا لمنظومة إيديولوجية صريحة أو 
'مشروع" متكامل جاهز. 

فنظم الخلاص الحية الأساسية الفاعلة اليوم هي في نظري تلك 
الى أشرت إليها: نظام الإسلاميين» ونظام العلمانيين» ونظام الليبراليين. 
وليس عندي شك في أن هذه النظم جميعا تحسد في طبيعتها وماهيتها 
دكيير ا" ابعاد با" نكي أن أراينها زا برضي غوف داكي شورفم آنه 
الطريق الأوحد للخلاص. بتعبير آخر: السمة "الإقصائية" لهذه النظمء 
وفق الفهم السائر لماء هي حمة جوهرية مميزة. النموذج الإسلامي - في 
صيغته الى مح "المتصلبون” منذ ما لا يقل عن نصف قرن في إقرارها في 
(العقل الإسلامي) وف (العقل الغربي) - وبشكل أحص في («المخيال 
الجمعي) هنا وهناك- يقول صراحة: الإسلام هو الحل الأوحدء ولا 
اسل عه «البمواع الخلمنان و سواء أكان تسكتذا إل بعيدا الفصيل رنية 
الدين وبين المختمع والدولة؛ أم إلى مبدأ "الحياد"» يعلن بوضوح عن أذ 
المبداً المطلق والنهائي في النظر وف الفعل هو"استقلال العقل الإنساني" 
و"الشضخص الإنساي"؛ وأن مبدأ "الاستقلال" هذا ذو طابع مطلق ولا 
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يأذن لأي مبدأ آخر غيره بالتدحل في الحياة العامة للمجتمع والدولة» أي 
للإنسان» في فضائه الاجتماعي والسياسي. 

والنموذج الليبرالي» في صيغته الي فرضت نفسها مع موجة 
العولمة وظفر النظام الرأسمالي الذين تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 
-إذ يجب هذا النضام مغاهيم (دولة الرعاية) و (الدولة -س الأمة) الى 
كانت مقترنة بالر:سمالية الكلاسيكية و بالكيترية» وجعل من "التحرير" 
الاقتصادي الشامل واقتصاد السوق الجر مبدأ أصيلاً للنشاط 
الاقتصادي- هذا النموذج هو أيضاً نموذج أحادي يعتقد أصحابه أنه 
النموذج الأمثل» بل النموذج الأوحد الذي يتعين الأحذ به» وأن أي 
بديل آحر لهذا النموذج غير ممكن وغير مقبول. وليس سرأً أن أصحاب 
هذا البموذج منذ ملتون فريدمان وفريدريك فون هايك إلى روبرت 
نوزيك ربطوا بين هذا النموذج وبين الحرية والدمقراطية. 

يترتب على هذه السمة الى تخص جملة هذه النظم أفاء برغم 
إنكار بعصها لذلكء نظم "إيديولوحية". فالنموذج الإسلامي المتصلب» 
والنموذج العلماني» والنموذج اللبرالي تقدم نفسها على أا منظومات 
تفسر وتقترح وتغير» وأن ذلك كله يقصد إلى توجيه الأمور نحو غايات 
قصوى يتجسد فيها خير الإنسان أو الأفراد أو امجتمع أو الدولة. بتعبير 
اعحر هذه النظم نظم إيديولوحية من حيث إنا لا تستقر عند الواقع 
الموضوعي وتعتبره قي شروطه المشخصة السوسيو- تاريفية والوضعية, 


وإنما ترنو إلى مسار تاريخي شائي وتتطلع إلى وضع بشري ينظر إليه .ما 


24 


بعضها يسلم أنه يظل عهللة تار كية . 

فور حيبي بسار ذلك» أن هذه النظم هى جميعا نظم "أخروية" 
هو نظام أخروي - بالمعين الديئ التام لهذا المصطلح. لكن النموذجين 

000 به. ١‏ الي 2 1 

الاثنين الآخحرين - العلمانئ والليبرالي - هما أيضا "أخحرويان"» لكن بالمعى 
"الدتحيوئ " هيدا المصطلح. والفرق بين الأحروي الديئ والأخحروي 
للحيو انب لون يجعل (الخلاص) مرهونا بالحياة الآحرة الى تنتظر 
المؤمن بعد الموت» بينما يجعل الأخر (الخلاص) مرتبطا بالعا مم ار 
وه للك تعد الإسكاتولوجيا الإإسلامية وأية إسكاتو لويفية دينية 
وحيية المؤمنين بالحنة في السماءء بينما تعد الإسكاتولوجيات العلمانية 
والليبرالية بابحنة الأرضية. بكل تأكيد يسخر العلمانيون والليبراليون ممن 
يزعم أن فلسفاهم هي فليفاتك "أخروية" لأن الممقاصد عندهم هي أو لا 
وآخرا مقاصد دنيوية. لكن الناظر المدقق يلاحظ فيما يتعلق بالنموذج 
العلمان» أن الفلس. فة العلمانية الى تستند في 00 أشكاها إلى فيلا 
(استقلال العقل الإنسانن)» لديف فلشفة ذرية عرضية تف عند 
"'الحادتث' و "العرضىى'" و "الزائل" وإنما هى فلسفة تنقاد بعقل يعقل 
ويدرك ويفسر ويرتب وينظم ويبئٍ "تشكيلات” للوجود والمصير تدعي 
أنها تعبر عن قوانين العقل الثابتة وعن الواقع الموضوعي النهائي. 
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والفلسفة العقلانية الى تثق بالعقل لا يسعها إلا أن تقصد إلى بناء 
تصورات عن المقاصد النهائية للوجحود الإنساني وللعامء وعن السعادة 
النهائية الي تنتظر الإنسان على الأرضء أو ف حالة عقلانية ليمانية- في 
السماء. 

وكذلك لا يستسسيغ الليبراليون أن يقال إن نظامهم المعرقٍ 
والعملي نظام إسكاتولوجيء, إذ هم في تسمرهم في حدود ما هو 
'اقتصادي”" دنيوي)» أو في حدود مطلق الفعل الجر ينحون جانباً أو 
"يعلقون" كل ما يتصل بأفق أحروي؛ وإذا كانوا يسلمون بُذا الأفق 
فذلك يكون من باب الإعان الديئ الفردي عند الواحد منهم» وليس من 
باب أنه "ليبراليي" مضل المرجعية الاقتصادية للمفهوم» أو بسبب تعلق 
راسخ ممفهوم ما للحرية. بيد أن الحقيقة هي أن النموذج الليبرالي» مما هو 
"النموذج الأو حد" الذي لا يقبل نموذج سواهء يعيئ ف واقع الأمر أن 
الخلاص النهائي للبشر يكمن في هذا النظام. وحين يزعم فرنسيس 
فوكوياما أن التاريخ قد انتهى بظفر الديمقراطية الليبرالية وأن إنسان هذا 
النظام باتني انأ عر ناتفسير كرجا كود قاظى سدره اسه 
الإسكاتولوجية "الدنيوية" للنموذج الليبرالي. والليبراليون الذين يتعلقون 
هذا النموذج الذي يمثل أكثر نماذج الليبرالية تغوّلا وراديكالية لا 
بمج حرة اد .ن تكرار القول إن "الليبرالية الدرمقراطية" هي باب 
اال ناض لاحي "اللبقبيرية كلها واللعض ارات سيد وأا "ميلك 
الختام . 
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تتقلب هذه النظم في الفضاءات العربية على أنحاء مختلفة» في 
غنياة الأقراة» والمماعات«الديية السياستة: والأحوابة والمنظجات 
المدنية» والدولة وغير ذلك. بعض هذه النظم قديم متأصل ذو امتدادات 
مدن ١‏ ايحا بد اك المي و خدها مسد دك ا بر المامر قن 
هذه النظم أنها جميعا نظم متصلبة: وهي ليست كلها "مترافعة فيما 
بينهاء .ممعئ أن الواحد منها ينبذ كل ما هو سواه ويقصيه.إذا كان ذلك 
صحيحاً في علاقة النموذج الإسلامي المتصلب بالنموذجين الليبرالي 
والعلماني» فإنه غير صحيح في علاقة هذين النموذحين فيما بينهما. بيد 
أن كل واحد من هذه النظمء في ذاته وبلا استشثناءء يغلب عليه الطابع 
الوثوقي (الدجماطي). فالإسلامي المتصلب يرى أنه وحده المالك للحقيقة 
والمخلاص؛ والعلمانن يرى أن سبيل العلمانية هي السبيل الو حيدة 
للخلاص؛ والليه الي -- وبخاصة الليبراللي البمقراطي- يرى أنه يجسد 
الحقيقة النهائية وأن مقالته هي "فصل المقال" . 

والجميع هذه النظم اليوم في الفضاءات العربية ممثلون وقوى 
وتيارات تلهج باسمها وتدعو إليها: 

النموذج الإسلامي يجد "قوى نشطة" تحسده في حركات دينية 
أو ذيتية > سياسية قن علي مهور تتضدرة. جماعة الأحوان المسلمين؛ 
والسلفيات الراديكالية العنيفة أو المعتدلة أو الوسطية» ومفكرون:ء ودعاة 
بن متبانن كان تسا هه عيد عو "العلتيء" والكفاي» اليد 


عون إل سمنا موه بن "المنتطية الانتلاسة "نيه أن الفاعات 
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الراديكالية هي الى جحت ف الواقع في جاوز جميع القوى والتيارات 
والحركات الأخرى لتجعل نفسها -بتواطؤ غير بريء من حانب بعض 
القوى ووسائل الإعلام الخارجية - الناطق "الشرعي"' و المعتمد" باسم 
(دين الإسلام) و (المسلمين) على وجه العموم؛ ولتستحوذ على اسم 
(الإإسلاميين). 

والنموذج العلماني نموذج ينيف»ء في حياة البلدان والممالك 
العربية»؛ على قرن ونصف القرن من الزمان. دعا إليه نفر من المفكرين 
العرب المسيحيين في الثلاثينات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وشهرت 
به في العشرينات وما تلاها من القرن التالي» دعوى الشيخ على عبد 
الرازق الي عبر عنها في كتابه (الإسلام وأصول الحكم)» وحدد طبيعته 
وتعالة وعنيةؤدة يعد :ذلك مشتكرو قن ياوز وق حاذون م امال ميد 
أحمد خلف الله وعادل ضاهر وعزيز العظمة وصادق العظم. 

أما النموذج الليبرالي فمساوق في الظهور والتطور للنموذج 
العلماني» إذ دعا له في فايات القرن التاسع عشر مفكرون مسلمون 
ومسيحيون من أمثال رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وشبلي 
الشميل وفرح أنطون وسليم البستاني وفرنسيس مراش وناصيف اليازحي 
وقاسم أمين» وتبناه قي القرن العشرين كتّاب لامعون من أمثال أحمد 
لطفي السيد وطه حسين واسماعيل مظهر وجماعة العصور ومعروف 


الرصاتقء وسجديدا منح الصلح وسعيك النجار وحازم الببلاو ي وعلىي 
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الدين هلال وجابر عصفور وإبراهيم غلوم والسيد ياسين وخلدون 
أتعلق الأمر بالفضاءات العر بية أم بالفضاءات الغربية - لا تملك بحانسا 
تاما في نطاق كل واحد منها. فحقيقة الأمر أن كل نموذج منها ينطوي 
في حدوده على أشكال مختلفة لا على شكل واحد. ليس ثمة نموذج 
واحد للاسالام, وإنما ثمة تماذجء وقل زعم بعضهم أنه ليس ثمة إسلام 
واحد وإنما هناك "إم لامات" ! والأمر نفسه يقال في شأن العلمانية» إذ 
هي لا حمل معبئ واحدا وإكما هي ذات معال أو وجحوه عدة. وكذلك 
الحال في شأن الليبرالية» إذ ثمة ليبراليات لا ليبرالية واحدة. سيتضح هذا 
الأمر في الفصول التالية. لكن ما يتعين تقريره هنا والآن هو أن كل 
موذج من هذه النماذج؛ بر عم ما ينطوي عليه من ايماهات متبأينة 
يتحدد سنا خامة تتطبى غلية :بأقدار معفاوتة كا كما عرد اقيزة هرد 
النماذج» ويا يرفع بعضها بعضّها الآخر أو يقترب منه. ويا يتم اعتباره 
عا هو 5 شامل . 

ومن وحه آنخرء وبرغم الطابع "الإقصائي" و "الكلاني" لهذه 
النظم -وهو ما ينكره كثير من ممثليها- يتعذر على من هو حارج هذه 
الدوائر جميعا -- وذلك هو حال السواد الأعظم من الناس ف أقطارنا- 
أن يصدق أن كل ما يتبناه أصحاب هذه النماذج؛ عل "وهال يو 


صادق بإطلاقء مثلما أنه يتعذر عليه أن يصدق الزعم بأن كل ما 
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تنطوي عليه هذه النماذج كاذب بإطلاق. وليس معئ ذلك اجنو ح إلى 
"الانتقائية", وإنم' المعيئ أن الواقع العربي لم يعد يطيق صرا ا 
الإيديولوحية التوليتارية القطعية الإقصائية» وأنه يحتاج الجتوايه] خيونا 
20 إلى قواعد بنائية متماسكة و"أفكار قوى" متضافرة تسهمء. على 
وجه المشار كة والتفاعل 20-95 فق بناء تشكيللات احجتماعية - ثقافية 
وسياسية قوية بنحسد ا كقيقية و عمل انا قابلة خض ب 
أجال محدودة. 

وبكل تأكيد ليس ثة أي حرج في التوجه إلى مثل هذه 
التشكلات. إن كاك خققها كا بفضل أفكان ومبادئ قزية يم تر كبيها 
بالرحوع إلى 3 هو ا" و 0 0 ١‏ لمكن 37 5-5 أو م بمكن 
تحقيق أغلبية تمثيلية عنده- في حملة البئ الأساسية لنماذج النظم الى 
تتصدى لمشكلات الواقع والمستقبل وتزعم أنها تنشد لأبناء هذا الواقع 
"خخلاصا فائيا ) 5 جنة مداها الأرض برمتها أو ججنة عرضها السموات 
والارض. 
مبالخذا افيه الكريودة عد بعل أطياتهت اناري ل بوذا "متضافرة" , مع 
أولئك الذين يحشرهم ف دائرة المخالفين, 4 العاصين أو الضالين أو بكل 
بساطة "الكفار"؟ وكيف بمكن أن يسلم العلماني بأن "استقلال العقل 
ابيا" لا يمكن أن يكون استقلالا بإطلاق؟ وهل يتعين» بحتمية لا 
بمكن دفعهاء أن تكون "الحرية" الاقتصادية حرية بلا حدود» وأن يكون 
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"الاييينان الاقتفينادى" فو الانسان الوعيد: الذي يستحق الاهتمام 
والاعتبار» وأن يكون "الاحتماعي" ضحية هذه الحرية؟. 

بتعبير آخحر هل الموقف "الإطلاقى" الراديكالى الإقصائى هو 
الموقف الوحيد الممكم:؟ وهل الموقف الإطلاقى الراديكالي الإقصائى هو 
والمتهافتة بأن تدرك الخلاص أو النجاة» النهائي أو المحدود؟ 

مييافول © من بعد أنه لا واحد من هده النظم أو النماذج الئْ 
تتلبس هدا الموقف - وهذه حاها حميعا- يستطيع ذلك عفدف وإك 
كل القرائن تنهض في وجه أي نموذج "أحادي" يزعم أنه قادر على بناء 
هذه "الحنة الأرضية" أو "السماوية"” أو على تحقيق أية وعود يقدمها من 
أحل حلاص فائي أو غير فهائي؟. قد يُلحق فريق من "المثقفين" هذا 
القول بشسهة "التوفيقية" أو لعا "التلفيقية" ع وذلك ما فعله بعصهم 
قّ اعبسانوة ابرق جلحت فيها عن الاستسلام لإغراءات المواقف 
الأحادية الحذرية. وأنا لا أحشى مثل هذا النقد الذي لا أشك في أنه 
ينطوي على سوء قصد ويخفى نرعات إقصائية. وقد كان اعتقادي وما 
يزال أن السبيل الوحيدة للخحروج من المأزق الثقاقي "والإايديولوحي" 
الأحادي الذي أوصلنا إليه مثقفو الإيديولوجيا الراديكالية هي الخروج 
نج هذا الول "الامسبداو:ق النطر و الاعان كد علو تنا أ تعر 
عند "رؤية" إطلاقية أحادية ترضي شهوتنا أو رغبتنا أو إرادتنا أو عقلنا 
النظريء ثم نزعم أن العالم لا يتسع لغيرها وأن كل الحقيقة كامنة فيها 
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وأن كل ما عداها محض وهم وخيال وضلال» وبكلمة أنها هي وحدها 
سر خلاصنا وبحاتنا. ثم حين ننتقل إلى أرض الواقع الصلبة يمد أننا 
مضطرون إلى إقصاء الآخحرين بالنية والقصد أو بالقول أو بالفعل 
الععيف. ثم لا يكون ثمة إلا اللإحفاق. وذلك هو على وجه التحديد ما 
أثمرته التجربة العربية المعاصرة .مما كشفت عنه من "ترافع" و "استبداد' 
و"اضطهاد" و "إقصاء" و "تكفير". ومبدأ ذلك كله الغياب التام لمبدأً 
"انايحا" و "التضافر" و "الاعتراف" بأن لدى الآحرين ما يستحق 
الأحذد به والبناء عليه. لست أبه د بنقد "الأتجاقية الإقصائيين 2 
ولست أتردد أبداً في رد الشبهة إليهم وفي تحميلهم مسؤولية "الإسهام' 
في النتائج الكارئية الى انتهينا إليها عند فاية القرن العشرين وسنظل 
نخحمل أوزارها وفها زرياة يق المت .ذلك بعض عزائي في ما 
اتخذته في هذا ال .مل من فج وفيه يقيئ ين الواقع المشخص الراهن 
دعسو يهنا إل "فعل اتطائرئ" سعد عيدو إل "النطر التواضاي "اي 
الا وبصي الماهوية العميقة البانية لهذه النظمء ويأذن بإدراك وقائع جديدة 
أبنعث على الأمل والرحاء وأقرب إلى شكل من أشكال "الخلاص" 
النسببى. وني اعتقادي أن ذلك شيع مختلف ثمام الاحتلاف عن التوفيقية 
أو التلفيقية أو الاتتقائية. 

والحقيقة أننا ههنا قبالة نماذج من النظم؛ كل شيء يفرض عليها 
أن تستجيب لا يمكن أن أطلق عليه "نداءات الخلاص". وكل واحد من 


مله النضم مدعو إلى أن يستمع أ هذه النداءات» لأن الصدود عنها 
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واحتقارها أو امتهاها لن يترتب عليه إلا استمرار السير في الطرق الى لا 
بمكن أن تفضي إلى شيء؛ أو أن تفضي إلى طرق مسدودة. 

قل أكون موضع سخرية القارئ إن قلت» 55 فق دللة السيوءاد 
الأعظم من مفكرينا المعاصرين» إن نداءات (الديمقراطية) هي النداءات 
ال يتعين على جميع هذه النظم الاستماع إليها. وذلك لأنه ما من أحد 
اليوم في جملة البقاع العربية إلا ويتلبس هذا المصطلح وينادي به شعارا 
يندم كن التحتعارات الأخر: إلا :الاسالاميين الزاذيكالييق الذي 
يحتقرون اللفظ ومضمونه على حد سواءء لأن (الحكم) عندهم لا يمكن 
أن يعود للشعب. وفي العقود الأخيرة» وبشكل أخص ف العقد الأخير 
وبأثر فاعل من التدخل الأمريكي الصريح المعلن في حياة الشعوب 
العربية ونظمها السياسية» باتت الديمقراطية ذلك الحل السحري المعجز 
الذي يناط به كل تقدم وكل خلاص في الحاضر وفي المستقبل. لكنه في 
نبيحياف 0 التدغير " نات 38 تلحو نه شبرينة "لمق الذي وراد ته 
31 ظ 

بيد أن الحقيقة هي أن معظم القيم الى صاحبت الدعوة إلى 
الاقف احا ناح كاك ريه وستوق الافنانه وسعة وق المرااقات السك فذاق 
قيما مقوّمة لماهية "لديمقراطية وطبيعتها الأصلية وغائيتها الخالصة. كما 
ألساة تيدف تنبا افكفقة! فو غلم المي التدقاذا على ييا اليد 
وإنفماهي قيم 'مضافة" يغلب على جلها أنُا نتيجة من نتائج الترعة 
ا فياية اجن أشاعتها (الحداثة)» أو أنها ضرورية لبعض أشكال 
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الديمقراطية. والحرية نفسها الي يتوهم الكثيرون أنها ليست إلا 
الديمقراطية نفسها » هي في حقيقة الأمر ىع اغب حير ايك ةلكيه 
"أضيفت”' إلى الددعقر اطية واقترنت يما وفق الإيديولوجية الاجتماعية - 
الديمقراطية» ووفق الليبرالية. إذ إن منطق الدكقراطية في ذاهَا لا يفترضها 
بالضرورة» لأن ماهية الديمقراطية تكمن على وجه التحديد في أنها شكل 
من.أشكال "تنظيم الحكم". أما الحكم فهو كل سلطة تم تأسيسها أو 
اسح الها مولصسية: سينا نض كالولات او اعقويفيات الوق الو ارات 
وانجالس البلدية وغير ذلك. وحيى يكون هذا الحكم دا ينبغي أن 
يتمتع الأفراد بالحرية والكرامة والمساواة وبحملة من الحقوق الى ابتدعها 
الفكر السياسي في تطوره التاريخي الممتد. ذلك أن هذه القيم 
-المعاصرة- لم تق سترن بالديمقراطية في نشأقاء كما لم ترافق جميع 
الأشكال الى تلبسها الفكر الديمقراطي. وحقيقة الأمر أن ثمة عدة نماذج 
للديمقراطية بعضها كلاسيكي وبعضها حديث. الكلاسيكي منها يشتمل 
على الدعقراطية الأثينية والليمقراطية الجمهورية» والحديث يتقابل فيه 
نمطان للديمقراطية: النسط المباشر (التوتاليتاري أو الكلاني)) الذي بتحسد 
ق النققر اطبيااف: الافنسخرا كية"الميوعية. أو «القوسية: لسعب ادنة و دن 
أحفقت؛ والنمط الليبرالى الذي تقدم في العقود الأحيرة» وف شكله 
(الدمقراطي الليبرالي)» جميع النظم الأحرى. وفرض نفسه اليوم في 
الفضاءات الغربية بشكل شبه تام» وأصبح بشكل أو العو فرينا :نا 
أطلق عليه بشبه إجماع "الدبمقراطية التمثيلية". 
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وبالإضافة إلى هذه الأشكال الأساسية للدمقراطية تشخص أيضا 
أشكال أحرى لها : كالدعقراطية الجماعتيّة 00111122111211912182) 
12 والدعقراطية التداولية .نقع 10120018 علالنونرء16اء12] 
والديعقراطية التشار كية /اع 106120612 31112152140157 والدمقراطية 
العالمية 1261201863 00552050118121 . بيد أن جل هذه الأشكال ليس 
إلا "منظومات مقترحة" أو "متصورة" للدكقراطية» حاول أن يسوغها 
فلاسفة من أمثال ديفيد هيلد أو يورحن هابرماس أو رونالد دوركين 
وغيرهم. إذ تظل الديمقراطية الليبرالية التمثيلية على وجه الإجمال هي 
الدرمقراطية السائرة السائدة. 
قي هذه اليعقراطية الأخيرة؛ وفي كل الأشكال الأخحرى 
للدكقراطية» لا تعين الدكقراطية مذهباً فلسفيا أو اجتماعياً أو سياسيا أو 
أي وحه آخر من وجوه (المذهب). وإنما هي في ماهيتها وقصديتها 
الجوهرية "'طريقة في الحكم' أو منهج في تدبير الحكم, لا علاقة له 
عمضمون القيم والأفكار والمبادئ والتخطيطات الاحتماعية أو الأنخلاقية 
أو السياسية أو الاقتصادية الي بتبناها شعب من الشعوب أو أمة من 
الأمم: النكقراطية بهذا المعيئ الأصضيل + وليس ثمة أي معيق آخبر لها - 
تقابل وتتعافض الطريقة أو المنهج "الإطلاقي" أو الاستبدادي أو 
الديكتاتوري في الحكم, وتباين الطريقة "الأرستقراطية" في الحكم أو أية 
طريقة 5-6 لكنها لا تحدد المذهب الذي يحكم حياة الشعب أو الأمة. 
بامعجة ذلباك أن التعريف الاشتقاقي الأصلى للمصطلح اليوناني - 
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الديعمراطية- الذي نكن على أن المقصود هو 'حكم التعديب للشغت” ) 
المع هو الذي يعبر عن الحقيقة الصميمية للديمقراطية» وهو الذي بمكن 
أن يجسده حير تحسيد وصف (روزانفالون) للدعقراطية بأنها "تكنولوجيا 
سينا سمية . 

هل يكون إذن جحاوز معضلة (الإطلاقية) الى تتميز با تماذحنا 
الإيديولوحية السائرة» بالتعلق ب "نداء الديعقراطية" .مما هى "طريقة في 

5 ا ال 0 ااي 0 

حكمه السغت: لذاته"» أي عا هي تكنولوجيا سياسية" تحتكم بكل 
بساطة إلى مبدأ "الإرادة التمثيلية"» أو "التشكيل الديمقراطى للإارادة") 
اا ا 6 1 1 اليمقراطية "صيغة حياة تعبر عن المصالح العامة لجميع 
الأفراد"» و"طريقة لاختيار الحكام وجملة متعلقات إدارة المحكومين"؟ هل 
تحل "التكنولوجيا السياسية" للديمقراطية مشكل التقابل الصدامى الذي 
لاايرحم بين نماذحنا الإيديولوجية الساعية إلى "خلاص فائى' أو غير 

ظاهر الأمر أن الدعمقراطية مما هى "تكنولوحيا سياسية" لتحقيق 
هيدا الإإرادة الممغلة أو احمياية أيه توافق تماما أو أيه تستجيب هاما لمقاصد 
أو في العلانية على الأقل. وف الواقع يبدو أن "صناديق الاقتراع" - وهي 
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الآلية الأساسية لاتفاة الدعقراطية ع تفي الرعنبب فخ تفوس فريق أو ا كتري 
بينم هي غير معترف بما أصلاً عند فريق آخر. فليس يخفى أن 
الأنيب لاني د يرون أن الشورى هي الي ينبغي أن تكون الطريقة 
المتايلخدون امور الدولة. ومع أن رق منهم حاول أن يقرب بينها وبين 
البمقراطية» بل وقبل المصطلح أيضاً بقيود وأن بعضهم قد مارسها 
تيان ماما شيب امات ادوقع ور انتما باك اي اديس 
المصري في نوفمبر 2005, و(إحماس) في فلسطين بعد ذلك بأشهرء 
و(حبهة الإنقاذ) في الجزائر قبل ذلك بأعوام » إلا أن الإسلاميين 
المتصلبين ينبذونه بإطلاق ولا يقبلون بدأ الاحتكام إلى "الإرادة الشعبية" 
في الحكم إذ السيادة ليست للأمة وإعما هي لله وحده». .وذلك كيدا 
لمبدأً "الحاكمية الإلحية". والشعار القائل : "الديمقراطية كفر". هو أحد 
الشعارات الى ترددت في أو ساط فرق إسلامية عديدة) وم يكن إ(حزب 
التحرير الإسلامي) هو وحده الذي "كفرها". 

أما إقدام "الإسلاميين الجزائريين" على الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع وموض التجربة البرلمانية وإحراز الفوز فيها فقد اختلط 
بالدعاوى الى صدرت عن كثير من رموزها متوعدة بالدمار والاجتثاث 
والاستفصال للمخالفين» أي أن قبول مبدأ الاحتكام إلى الإرادة التمثيلية 
وإلى تكنولوحيا الدكقراطية السياسية لم يكن إلا وسيلة -مؤقتة- لتبرير 


غائية قصوى هي إقامة الدولة الإسلامية» وهي دولة استقر في عقول 
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جميع 'المخالفين" - بحق أو بغير حق- أنها دولة "ثيوقراطية" كلانية ) 
استبدادية» لا دولة دعقراطية. 

ومع ذلك فإن الغالب على "الإسلاميين هو الخشية ف جميع 
الأحوال من الديمقراطية لما بمكن أن يفضي إليه استحواذ "المخالفين" من 
علمائيين وليبراليين وغيرهم, على السلطة السياسية واستخدام هذه 
السلطة لقمع الحركات الإسلامية أو استئصالها. لكن ذلك ليس هو رأي 
"جمهور المسلمين" الذين يذهبون إلى الاعتقاد بأن الطريق الديمقراطي هو 
طريق ممكن أو أنه الطريق الوحيد الممكن. وهم "الأغلبية" في الفضاءات 
العر بية والإإسلامية. 

ومع ذلك فإن "الدعاوى المعلنة" في شأن هذه المسألة لا يمكن 
أن فحت معرارا 21 لصدقية أصحابا. المعيار الحقيقى هو "التجربة" 
و "الخبرة" لا أكثر ولا أقل. والحقيقة أن "إمكان" استحواذ الإسلاميين 
على اليتلغلة بالترصيل "اللعمادع ' بالنقة تنه يعو الى رقي ار قبع ضقد 
العلها لفق :و ليبق عانى حك سيو ان ليس اكه اشلق ف أن كاذ العياروف» 
العلمانني والليبرالي» يجعل من الدبمقراطية الطريقة الوحيدة لإقامة نظام 
حكم سديد, وأن أية طريقة أخرى ف الحكم وف نتحديد إرادة الشعب 
هي طريقة فاسدة. بيد أن العلمانيين والليبراليين يعلمون حق العلم أن 
امختمعات العر بية الي يتقلبون فيها هي بحتمعات عثل فيها اللزيه > او ما 
يؤال عق - مكانة ججايلة .وأن تاثين "الابديولوجية الاسلامية" على تفوس 
المواطنين هو تأثير قوي لا بل إنه يتعاظم» برغم أن هؤلاء المواطنين ليسوا 
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منخرطين في سوادهم الأعظم في أية حركة من الحركات الي تنسب 
نفسها إلى هذه الإيديولوجية» لكن الاستبداد وانتشار الفساد وغياب 
العدالة وإحفاق النظم "الوطنية" في توفير الشروط الكريعة لحياة 
المواطنين» وبكلمة انسذداد الآفاق القومية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في أعينهم. كل ذلك بمكن أن يسوغ نوجههم إلى الاقتراع 
لرموز هذه الحركات إذا ما دعوا إلى الصناديق في أوضاع حرة وغير 
فاسدة. 

لا تذهب مواقف العلمانيين والليبراليين هنا في اتحاه واحد. فريق 
منهم يرى أنه برغم كل شيء لا بديل عن تكنولوجيا الديعقراطية 
السياسية وقبول "الرهان". وفريق آخرء وبخاصة العلمانيين» يشدد على 
الدعوة إلى إزاحة كل ما هو ديئ من الفضاء السياسي والاجتماعي 
العام» أي إلى ما يسمى فصل الدين عن الدولة» ويجعل ذلك مبدأ لنضال 
انين ذي أهداف ثابتة محددة. ويوافق مذهب هذا الفريق الإجراء 
الغددفئ نالع اي لدى الأنظمة السياسية "الوطنية"2 والذي يتمثل في 
"حظر" إنشاء أي حزب ديئ سياسيء أي أن الدبمقراطية تصبح هنا 
ذات مضمون علمانٍ راديكالي يحرم على كل ما هو "دي" ولوج الحقل 
"السياسي" برغم ما ينص عليه دستور الدولة؛ في الغالب الأعم؛ من أن 
"الإسلام دين الدولة"» وهو "نص صوري" في جملة الأحوال. وذلك 
يفضي بطبيعة الحال وبشكل منطقي إلى الإقرار بأن الديمقراطية لم تعد 
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غاما هن التعبير .عن الارادة التكيلية لخملة النياراات الى تتجالاب الشغب 
أو الأمة. 

هل بحري هده المواقف المشخصة الى تقفها جملة هذه 
الإيديولوحيات وفق الأصول الأساسية ال تنطلق منها أو تستدد إليها 
فلسفاتا؟ أم أنها تحري وفق "المصالح" المباشرة لأصحاب هذه 
الإيديولوحيات ووفق المقاصد الزمنية الى تقترن ها أو الظروف العارضة 
ال تتلبسها؟ ظ 

نبت انلف أبدا. ىق أن لة الواقق: العملية الى تقلي:علن 
تمثلى هذه التيارات الإيديولوجية المختلفة إنما هي محكومة بمواحس زمنية 
تلقي بثقلها على الجهاز المعرفي والعملي لكل منهاء وأن المبادئ الأساسية 
أو (النصوص) الموجهة لما تقرر شيا آخر غير هذا الذي تظهره هذه 
التيارات في حراكها السياسي الاجتماعي الزميئ. 

يصدق هذا أولاً على الإسلاميين الذين شهروا بأهم أبرز 
حصوم الديمقراطية وأعدائها. فحقيقة الأمر أن "الرفض الإسلامي" راجع 
لسببين: الأول تعلقهم .مصطلح (الشورى) الإسلامي وتوهمهم أن هذا 
المصطلح يغين عن اللرمقراطية ومتعلقاتهاء أي أن "طهورية" صريحة توحه 
الموقف. والثانٍ أن النظام الديمقراطي هو نظام "غري" لا يصدر عن 
الإسلام.ومع ذلك فإن التدقيق في المعى المضمون والاصطلاحي لمفهوم 
الديعقراطية يقود بوضوح إلى ضرورة الإقرار بأن التعارض بينه وبين 
الأضجون القرانية والتراثية لمفهوم الشورى يعد رك غير حقيقي. 
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والمسألة لا تشويها الشكوك إلا حين تُدخل العامل "التاريخي" في الأمر. 
الأصول تقرر أنه "لا إكراه في الدين"» وأنه "لكم دينكم ولي دين": وأن 
أمور المسلمين "شورى بينهم"» وأن الشورى واحبة» وأن الأمة لا 
'تجتمع" على ضلالة» وأن "بيعة" ا محكومين للحاكم أي التعاقد- أصل 
لشروعية الحاكم., وأن الحاكم يكون باحتيار "السواد الأعظم" من 
المسلمين. كل ذلك صريح في أن الأصول الإسلامية لا تحملء في ذاتا 
وق عاحيتهاء ارون مدان بع لزان ناي لكر أوسا مبياية ل 
حيجن الازافة القسهية «نكته أن تحكم السلطة السياسية في الممالك 
الإسلامية التاريخية» وتوجيهها لمفهوم الشورى بحيث يكون لولي الأمر 
أن ينفذ الحكم الذي يراه بغض النظر عن رأي (أهل الشورى)» ناهيك 
عن الطريق والوسائل "الدنيوية" الي جعلت من أولياء الأمور هؤلاء 
ملوكا أو خلفاء أو سلاطين؛ قد أدى إلى تفريغ مفهوم الشورى من 
معناه ومن جحدواه» وذلك لحساب فلسفة استبدادية في الحكم هي الىّ 
غلبت على الممالك الإسلامية منذ أن حول معاوية بن أبي سفبان الخلافة 
إلى ملك دنيوي عضوض. إلى أن تشكلت الجمهوريات العربية 
"الوطنية" الحديثة ال ورئت السلطة الاستبدادية عن "المثال السلطاني" أو 
'الخلاتيٍ"التاريخي. وإلا فإن الأصول الإسلامية الحقيقية الي لم يطلها 
'التحريف" التاريخي تأذن بوضوح بتجريد صيغة "جمهورية دبمقراطية" 
للرسالة الإسلامية التاريخية. وهي صيغة لم يستطع الإسلاميون المحدثون 
- إلا نفرا قليلاً منهم- تبينها وتبنيها. وف اعتقادي أن التحربة الصدامية 
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'الحديثة" مع الغرب قد أدت دورا حاسما في النفور من المفاهيم والنظم 
"الوافدة" من الفضاءات الغربية» حي حين يكون لهذه المفاهيم والنظم ما 
يوافقها أو يعززها أو يقابلها على سبيل التماثل في الأصول الإسلامية. 
هل ثمة» في العلمانية» ما يسوغ التضييق على من لا يأحذ باء أو 
بقار رتسا اع اند اتنا الى نع ل العلد انون قفا للم ف 
العلمائفيية ال صيييلةة أن ميدي لان تي دول السو الينام 
التكنو لو ججسية اهادفة إَ تبين "الإرادة الموقيلية” للشعب أو للأمةق وبأن 
سياسى مثلاهء وبأن أية دعوهة سياسية ذات متعلقات دينية هى دعوه 
'محرمة"؟ المبدأ الأصيل الذي تستند إليه العلمانية .ما هى فلسفة» هو مبداً 
"استقلال العقل الإنسائي". لكن القول باستقلال العقل الإنساني لا يمكن 
الإنسائ. فحقيقة الأمر أن الإعان الديئ يظل أحد "الممكنات" بالنسبة 
للعقلء حي حين يكون هذا العقل مستقلا عن أية سلطة حارجة عن 
سلطته. وإذا كانت القضية الأساسية الى تتميز بها العلمانية هى استقلال 
العتفل الإنساني» فإنه لا ذدفه عبن ذلك بالضرورة به القول بفصل 
لدين عن السياسة. ولا القول "بالحياد" في الشؤون الأخلاقية 
والاجتماعية. وواقع الأمر في هذا الجانب من المسألة أن تحربة الصراع 
بين (الكنيسة) وبين (الإمبراطورية) وظفر التجربة الثورية الفرنسية هما 
اللعذاق حدة طعع ل الوقن ودر وهلي شو جما العلجاتية احير" 
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اكه لا أنفذته (الجمهورية) في صراعها مع رجال الدين والكنيسة. 
ومع ذلك فالكل يعلم أن الجمهوريات العلمانية 0 الحديئة نفسها 
يك :| تالضيت لكهر اب تسسنة ساضية أن تتشكل ونتحكم. يترتيه علئ 

هذا الأمر أنه إذا لم يكن المضمون الفلسفي الحقيقي للعلمانية هو الذي 
يبسوع تضييق حدود الطريق اليمقراطي, فإن 0 آخر هو الذي 
يفترض أن يفعل ذلك. وهذا المسوغ فٍ رأبي يرحع إلى مبدأ الخشية من 
احتياز الأحزاب الدينية - السياسية الإسلامية للحكم وإنفاذها لعمليات 
قمع واضطهاد لا ترحم فضلاً عن إقامة حكم يستند إلى فهوم راديكالية 
للشريعة؛ أو لتطبيق صيغ للشريعة يرى فيها العلمانيون أها في نطاق 
الأزمة الحديثة صيغ "لا إنسانية". والتجارب الممتدة من أفغانستان إلى 
السودان» يمكن أن تكون "شواهد" معززه لهذا الاعتقاد. لم يألف 
العلمانيون أي "حكم إسلامي” أو أي تصور شامل للإسلام» يند بنفسه 
عن هذه النماذج أو يقترح ضيف 'إنسانية" أو "عقلانية" لنظام إسلامي 
يبعث على الطمأنينة ويحمل "وعودا" تبدد الخوف والحرج من نفوس 
'المحالفين". وإلا فإن مبدأ "استقلال العقل الإنساق" في ذاته يمكن أن 
يكون فنك يفتح الطريق وافيها لعملية خيار ديمقراطي غير ذات حدود 
أو اقيوة: وحيتذاك 0 العلمانية إيديو لوحية "منفتحة" لا ضيقة مغلقة. 
والتيار الليبرائي» على الرغم من متعلقاته العلمانية» هو أيضاء في 
ماهيته 0 لا يدّعي أن الديمقراطية تعب حصر حدود الاختيار 
اللتغراط وار مويه( حل لخر اللو الوقواواو جهاء عو يوخ 
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إلى إطسلاق الحرية للجميع ف حدود احترام القانون. لذا بحد أنه يسمح 
بمرية التعبير والاعتقاد وتتكيا الأحزاب والجمعيات وغير ذلك» ولا 
يضع أبدا ضمن مسلماته وسياساته مبدأ "إقصاء" التنظيمات أو 
الأأحزاب السياضبية دار المنازع والغائيات والمقاصد الدينية» وذلك ف 
حدود القوانين المرعية ومقتضيات (الحرية) لجميع الأفراد. بهذا المععى 
تبدو الليبرالية أكثر انفتاحا من العلمانية» وهذا بين ف حياة ونظم أكثر 
الدول ليبرالية في العالم» أعيئ الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يحتل 
الدين مكانة مركزية في إيديولوجية أحد الحزبين الرئيسين فيهاء الحزب 
الجمهوري. كه ان دستور الولايات المتحدة نفسها يخص المبادئ الدينية 
يمكانة جليلة» ولا أحد يجهل أن عبارة (بالله نثق) أو (نؤمن) مسكوكة 
على الورقة النقدية الأمريكية. وعلينا ههنا أن ألا نخلط ف هذه المسألة 
بين الفهم الأصلي لليبراليين وتابعيهم من المحافظين الحدد وبين 
الاجراءات السياسية العهلية والسياسات المغلنة لللاذارة الأمريكية الأخيرة 
وأجهزقا السياسية والقضائية والعسكرية في ما يخص الموقف من 
انيت كاك الدفبية السياسية الاسلامة وضوؤرة العسن على :امعضاها 
وسحتقها. فالموقف هنا هو أن ما يتعين مقاتلته واحتثائه هو على وجه 
التحديد الجماعات الدينية السياسية الى تتحف ب بالاضولية وال تنهم بها 
جماعات "إرهابية" تمتد جذورها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر من 
العام 2001 وفي تفجيرات مدريد ولندن» وتوجه مقاصدها إلى مقاتلة 
'العالم الجر" وحضارته وفق الأطروحة الأمريكية. ما ينبغي إقصاؤه 
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ودحرى من وجهة النظر الليبرالية الديمقراطية إذن» يُسَوَّ غ بأن هذه 
الحركات لا تؤمن بالحرية والديمقراطية وأا تمارس العنف والإارهاب» 
فلا هوادة ولا تماون إذن معها. أما قضية فصل الدين عن السياسة» فقد 
حاءت إلى الليبرالية من الفضاء العلماني» لكن الماهية البنيوية لليبرالية لا 
تفترضها بالضرورة؛ وهي مضطرة بحكم طبيعة منطلقاتها أن تقر نظاماً 
دكتر طني عشي زه قود على هيدا "تيان" اجن عن لكان لسناضة 
والاجتماعية ولا يناهض على وجحه التحديد نظاما سياسياً يستلهم الدين 
أو يبجحعل لنفسه مرحعية دينية إذا ما اتحهت "الإرادة الشعبية الحرة" إلى 
احقيار ممثلى هذا التيار وفقا للتكنولوجيا الديمقراطية في تحديد الإرادة 
التمثيلية. لا شك ف أن المسألة هنا لا تقف فقط عند هذا الجانب التقئ 
بن الوكيوف إن إن اانه أبس ماافك إل السايات لطاع 
والاقتصادية وغير ذلك مما يَحَتم على مثل هذه الحكومات المختارة وفق 
"الطريقة الدعقراطية" أن تأحذ با وتتبناها. وف المسألة الدينية - 
السياسية لا بد من تبئ جملة من القيم والإجراءات والقوانين الى بجعل 
النظام لا ديمقراطياً فقط وإنما "حرا" أيضاً. أي أن من الضروري أن 
تقترن الحرية بالديمقراطية وأن تمارس الحرية حقوقها ممارسة حقيقية, 
بحيث تصبح يك من المبادئ الى تقوم عليها المنظومة الدينية-السياسية 
الب بتحجري مع الليبرالية بحرى التوافق أو التفاهم أو "العيش الحر 
المشترك"» لا محرى التناقض والتصادم والصراع والكراهية. 
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فسا الى علص النااعسى سه العروض قاض متها أن عار 
"النظم الأحادية" الإقصائية الإيديولوحية تصطدم بالمبادئ الأصلية 
للفلسفات الى تقوم عليها. والليبرالية المتماسكة وحدها هي الى يمكن 
- إذا ما مورست بنزاهة- أن تنجو من مثالب الإقصاء للمخالفين» ومن 
شبهة نقض الأصول. الي تستيد إليها. لكن المشكل .هنا يكمن ف تحديد 
طبيعة هذه الليبرالية الى تتمتع تمذه المزية الفذة. وهذا الذي نخلص إليه 
يعي أن تكنولوجيا الدرمقراطية لا تكفي لاحتناب الصدام والترافع 
والتقابل بين هذه النظمء انا أن "لخو امن" أحرى تشخص في 
الفضاءات الخاصة وفي الفضاءات العامة الي تتقلب فيها هذه النظم. إن 
الحدىق يقيم الحواحز بين الاسلاميين وبين العلمانيين» أو بين الاسلاميين 
وبين الليبراليين على سبيل المثال ليس هوء من الناحية "الصورية 
والتقنية: المبادئ الأصلية الى تستند إليها فلسفاتهم, إذ إن هذه المبادئ 
جميعا تدعو إلى "التعدد" لا إلى "الأحادية": الإسلام يقر "الاحتلاف"): 
والمبدأ العلماني الموسس على استقلال العقل الإنسانٍ شر "لورلا" ان 
مققالا وايحبداء. والاليرالية فلصفة اق التعدد لاق الو ععلة. ترما يقر 
المواحز هو شيء آخر لا ينتمي إلى تكنولوجيا الديمقراطية ومبداً 
'تشكيل الإرادة التمثيلية"» وإنما ينتمى إلى "ثقافة" أصحاب هذه النماذج 
الثلاثة. فكل منهم يحتكم إلى ثقافة تشكلت في فضاء التيار نفسه وف 
تارعفه الممتد غير السنين أو القرون والبيقات و الخبرات الزمدية: هذه 
الثقافة هي الي تنتصب حاجزاً نفسياً ومادياً بين الأطراف المختلفة الي 
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تنهض لمسألة (الخلاص) وتسعى لتحقيقه.الإسلاميون لا يستطيعون 
تصور الامور إلا من خلال نصوص محدودة منتزعة من سياقها العام أو 
موبججهة و جحهة 'التعميم' أو من خلال التجربة الإاسلامية التاريخية على 
وجه الاجتزاء وقفي غياب متفاوت لحملة المعطيات. والعلمانيون لا 
يحفظون في ذا كركم ولات” نتشخص في عقوضم إلا خبرة العلاقة بين 
الكتسينة والإامبراطورية أو الجمهورية من ججحهق والخراك العنيف 
للحر كات الاسلامية المتطرفة من ججهة أخرئ. والليبراليون يظهرون أكثر 
الفرقاء انفتاحاء حلا من تبئى منهم تيار الليبرالية الجديدة الذي يعتبر 
ار التيار'اق واويكالية وإقصاء على ما سيأى في الفصل الخاص كا. 
ومعفقئ دلسحلفق أن القضية تحت ج ل ضرب من"الععلا ج" أو من "المنهج" 
الذي يزيح من الفضاءات الخاصة بكل فريق هذه الحواجز الي تبعث 
على التقابل والترافع وغياب التفاهم أو التواصل. 

المنهج الذي أرئ التوجه إليه والأحذ به يقضىء ف حطوة أولى 
وعلى وججه التحديد» بأن (نصع بين قوسين) حملة العناصر غير النقية 
الحة هن نكأها أن تسد :قعل "التكو اهيا السياسية”" الدفقراطية و أن 
تنطلق من هذه "الطريقة". ما هي تنظيم ببسر إدراك تشكيل عادل 
للراذة التمقيلية للأمة أو الشغت.. :ودللة يغن أن تروضن انفسنا على أن 
نضع بين أنفسنا وبين جميع العناصر "غير النقية" الى تكتنف كل منظومة 


حسابنا أيا من تلك العناصر الى تخصنا أو تخص الآخرين» ونتحول حفي 


17 


حطوة ثانية - لنقف أمام معطى الخيار الديمقراطي ممخزون أساسي هو 
(ثقافة الديمقراطية). ئ 

من واجبنا أن نشدد هنا من حديد على أهمية التميبز في ما يخص 
الدعقراطية. بين الدريمقراطية مما هي "طريقة" وبين الديعقراطية كما هي 
'قيمة". على هذ الصعيد تتقابل على سبيل التصادم '"مدرستان" 
ث"صسبابي ةن ادن يي الى أشرت إليها 007 حت تبتصيوار 
الديمقراطية ما هي (اآلية) خالصة في الحكم بجردة عن كل غرض 
اجتماعي أو تاريخي . والثانية تتأول الديمقراطية مما هي مشروع 
احتماعي يهدف إلى الترقية والنماء والخير الجمعي لكل المواطنين. وكهذا 
المعين يون انيف عليه سزوراء أكانت "طريقة" أم 000 
أكانت "صورية" إجرائية أم "جوهرية", حسب استخدام (فرناندو 
كاردوسو)» هي السبيل إلى التقدم والرفاهية. 

والحقيقة أن الديمقراطية .ما هي افوة" لنت ف انة التحليل 
إالكايد افيه منايعا ونه روس دونز فانقالررق "اثقافة القعة املا اع عق: 
القيم الفكرية والتربوية الي توفر للديمقراطية "بحربة حية" تمكنها من 
العيش وتوفر لممارسيها رضى حقيقيا ومسؤولية لا تديرها حسابات 
الربح والخسارة» وذلك لا يكون إلا بيقين الحرية والعدالة اللتين تمثل 
الدمقراطية الطنافين لما 


سو عدخ | جى 6 


ودين الدققر اطنسية عا فى "قبسة"؟ لسيت. أعتفك: ذللق. فالنعفراطية فى 


يما 
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ل 7تبتب]] ‏ ر/ل اوفسسضها 


تشخصها "الضووى” لق عم هي أسلوب إحرائي لتنظيم الحكم ليست 


في حقيقة الأمر إلا الإحراء العملي الذي يحمي الأفراد والمجتمع من 
القانونية الى تقررها الإرادة التمثيلية للشعب أو الأمة. لكن الديمقراطية 


ماهي "طريقة" لا يمكن أن تكون وحدها المفتاح لحل القضايا العملية 


السياسب: 5و لاعتو فنيية :و الأعلاققية والاقتصادية الى يقع على عاتق 
(الحكم) والحاكمين أن ينهضوا لمعالجتها أو حلها فضلا عن "التخطيط" 
يناد دق الاقتراع ليختاروا ف يقوم بتمثيلهم وإجراع الأمور نيابة عنهم» 
وليس يكفي أن تتوافر "حرية" في الفكر وفي العمل» وأن تتكائر 
الأحزاب 0 ل . وابجمعيات الااجتماعية ومنظمات امجتمع غير 
الحكومية وغيرها... ليس يكفى هذا كله لتكون الدريمقراطية بوابة العبور 
إلى الجنة الأرضية. ينبغى أن يلحق بالدعقراطية "الصورية" ثقافة تضفى 
على العقواطية عن تحاضا قعل منها لا طرينة منديدة حاو افر نا 
تكون إلى السداد- في احتيار الحكام فقط وإِنما نظاما في العيش المشترك 
ومنظومة حاكمة موجهة للسلوك والأخلاق والفعل في امجتمع والدولة. 
إن هذه الثقافة هى الى تأذن بالتمييز بين "المزاعم الديمقراطية" 
اله ينتحلها ير من النقلم السيا حية وبين حمائق الديعقر اطية. فليس ثم 
من يجهل أن الديعقراطية هي أحد هذه المفاهيم الحديثة "السحرية" الى 


زعمت ججتميع الانشوييية اننا" سد اليها: فكل النظم: الاسقينافة 
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والتوتاليتارية والعنصرية والأصولية الحديثة» زعمت أها ديمقراطية: 
الشيوعية والنازية والفاشية والصهيونية كلها تبنت المفهوم ونسبت 
نفسها إليه. وهذاء بطبيعة الحال» أمر يدعو إلى السخرية من المفهوم وإلى 
احتقاره ونبذه. 

لكن ليس يحفى على أحد اليوم أن ذلك كله لم يكن إلا ضربا 
من "الدعاية” الديماغو حية المضللة الى ارتبطت بصراع الإيديولوجيات 
ف القرن العشرين؛ وأن المفهوم في ماهيته -- حى في تحديده "الصوري" 
- صريح في أنه يند عن هذه المذاهب المتصارعة بلا رحمة. ومع ذلك 
فإن هذا التقرير المبسط للأمور لا يغين عن ضرورة تحديد معالم هذه 
الثقافة الى يتعين على الديمقراطية الصورية أن تتعلق بيما. 

والحقيقة أنه لم يهياً لأحد - ولن يتهيأ لأحد- أن يصمم 
"ثقافة" كاثية للديمقراطية طالما أن المفهوم نفسه في ماهيته الاشتقاقية الى 
اعتبرت المبدأ الأصلي والأصيل للديكمقراطية لا يسمح باشتقاق "ثقافة" 
شاملة من هذا المفهوم. والذي حرى عليه "التقليد”" حي اليوم هو ربط 
المفهوم بثلة من القيم "الليبرالية" الى راجت بفضل قوة الليبرالية واتساع 
التضارها وتأثيرها. ومن السائر اليوم؛ مثلا" أن تعتبر "الحرية" القرين 
الجوهري للدمقراطية. وذلك بفضل الظفر الذي حققته "الحضارة 
الأمريكية" الي جعل قادتّا من "الدبمقراطية الليبرالية' شعارا هم 
وللآخرين. وذلك بالرغم من أن الحرية شيء آخر غير الديمقراطية. 
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ومع ذلك فلا بد أن ثمة ثلة من المبادئ والقيم هي الى لا يمكن 
لللانقراطيية الأ ان تسيشة الممها عور فلن كد عه عدار الاعن 
بالديعقراطية أو الانتساب إليها أن يجعلها مبدأ لثقافته ولتربيته السياسية. 

أول هذه القيم يمكن استنتاحه على نحو مباشر من معي المبدأ 
تنفسبة ذلك أنه 131 كاتت: النهقراطية ايع أن يكون الشعية جا كم 
لنفسه على سبيل تشكيل الإرادة التمثيلية بالاختيار» فإن من الضروري 
9 ينتج عن ذلك أن الديعقراطية تعئ "التعددية" أي أن فرقاء عديدين 2 
أحزابا أو جماعات أو أفرادا - هم موضوع للعملية الديمقراطية الإجرائية 
الي دف إلى اختيار الأصلح من بينهم لتدبير شؤون المحكومين.ومن 
البديهى أ يكن "الاحتيا " احتيارا 5 "بدائل". 

ويتوتسيه غننان :واقغسة "التعلاوية" أن. يكون: المواطنون :الذي 
شار كن ين لعيلة انينة ] اتعرانية" احرار "يوان فحوين طروي 
اناشببلاف تواقر ال بقاهو أنه المعاور الأسناسية اله تكسن عن الفرق 
بين الدمقراطية الحقيقية وبين الدعمقراطية المزيفة. إذ يمكن لبعض الأنظمة 
الوناسمسية أن تعيم نغلانينا استبداديا أو ونا ارين 0 "إرادة شعبية 
تمثيلية"» مثلما هي الحال في الدرمقراطيات المباشرة" التوتاليتارية, 


السلطوية 'الإطلاقية" ذات الحزب التوتاليتاري الواحد. ومن شأن ذلك 
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أخر ل عد يي 

وليس ثمة حلاف حول القول إن ثقافة الديكقراطية تتطلب قبول 
طريقة في الحكم قدف إلى الكشف عن حلول عملية للقضايا الى هى 
مواصببيي ‏ خملل" ف أو صراع») بالنقاش والتفاوض» وذلك لمنفعة اجموع 
وهذا النهج 8 كمام اللا حدللاف عن تلك الديعمقراطية الى الستميييا 
الأطراف اللكائيية» عبسل سبيل المخال» وق ضوع 'اتفاق العزاكون 2 
'الديمقراطية التوافقية"» وهي دبمقراطية تسمح لأي فريق من الفرقاء أن 
يعلق "النظام الديمقراطي" المستند إلى الأغلبية التمثيلية» وأن يخرج على 
"التعزاء ' مححة آنه "لا يوافق" على سياسة ما تجنح إليها الأكثرية الحكومية 
الخلافية العالقة. 

وف الثقافة الديمقراطية يقبل الجميع مبدأ مساواة جميع المواطنين 
أمام القانون وأن الشعب ذا السيادة المكون من أفراد متساويين رغم 
تنوعهم يمارس تقليسيا كناياته وقدراته السياسية ويحترم تعدد الاراء 
والارادات للمواطاين الأخحرين» ولا يقبل عتبداع رن الخالين 
اتمنيد سات اجتماعيا أو دينيا. فإن الوجود الدائم لجار 


سيادهم 0 ما هم الي 
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وق ثقافة الدبمقراطية يتعين على المواطن أن ينظر إلى (الخارج) 
ويأحذه في الحسبان؛» لا أن 0-6 ذاته ويل طون على نفسه. لذا 
فإن ثقافة الديمقراطية تعوئ تمثل مبدعات الثقافة الإنسانية العليا عند كل 
الأمم وثي كل الأزمنة. والسلوك الديمقراطي يفرض على صاحبه أن 
يتبين تمام التبين الحقوق والواجبات وعارسها بأخلاقية ونزاهة» وأن 
تكون المشاركة ف الحياة السياسية والاجتماعية بعض هذه الواجبات. 

واللثقافة الديمقراطية ثقافة قائمة على 'التسامح”". وامجختمع 
الديبمقراطي جتمع 'منفتح" على التعددية والااختلاف والمساواة. 
والتسامح يعيئ في ذاته العميقة أن يعي كل امرىء "الوضع الإنساني" 
بلسي رقي ررض" كا" لم ووطنعا لدعا يوط 

والثقافة الديمقراطية توجحب مساءلة الحكام والموظفين والوزراء 
والدوائر.: أي أهها تقوم على ذا ادرية المحكو مين لحكامهم". 

وتجلف] للفقاقة القرتالدازية #صش ‏ الفقافة اللمقراطية سيت 
تعبير كلود لوفورء بأها ثقافة "تحتضن مبدأً اللا تحديد أو اللا تعيين 
(241010أططع]1206)» أي أفا ثقافة مرنة لا تتسمر عند ثوابت فائية 
وتقبل التغير والتعدد والتحول عن المواقف الدجماطية النهائية. وأبرز 
متعلقات هذا المبدأ أن تدرك الحكومة الى اختارها المحكومون ف سياق 
معطيات تاريخية معينة أنها تحمل في طبيعتها مبدأ زوالحاء أي أن سلطتها 


موصو ع اتدذاول .: 
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ومع ذلك فإن ثمة أمرأ جوهرياً لم نقل فيه شيكا. وهو أن 
للدبمقراطية أيضاً عيوبما ونقائصها ومخاطرها ونقادها. فهى ليست ذلك 
النظام "المتره" الذي لا يطاله النقد ولا تتطرق إليه الشكوك. وبكل 
تأكيد ليس ههنا موضع استحضار "النقود" الي وجحهت إلى الدمقراطية 
دوهي كثيرة -- وكل ما يبدو لي أن علي أن أقوله في هذا الصدد. 
لأغراض العمل الذي هو بين يدي القارئ» هو أن الديمقراطية تبدو على 
المدى المنظورء مما هي تكو اهيا سياسية تلازمها بعض القيم الثقافية 
والالبتائنة» "اقندل الشررور" المميكلة يوان عددا من المخاطر الملموسة 
يتهددها على وجه العموم ويلزمنا مراجعتها وإعمال النقد البناء فيها. 
من ذلك استبداد الأكثرية بالأقلية ورفض فرق إيديولوحية وسياسية عدة 
لإنفاذ مبادئهاء وتأثئرها بوسائل الإعلام المضللة» وإمكانية غلبة 
الدبماغوجية عليهاء وإمكانية استغلانها "مرحليا" ثم الارتداد عليهاء 
وصعوبة ممارستها مموضوعية ودقة وشفافية في مجتمعات تحكمها 
الشركات الرأسمالية المتوحشة الى تحرص على استخدامها واستغلالها 
لغير مصلحة الأكثرية.وثمة فضلا عن ذلك أسئلة كبرى تثار باستمرار 
حول علاقة الدمقراطية بالحرية» وهل يمكن التوفيق بين الديعقراطية 
والرأسمالية والسوق وغير ذلك. < 

بيد أن ما ود أن أخلص إليه من جملة العروض السابقة» في 


سياق عملي الأصلي. بمكن رده إلى ثلاث قضايا: 
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الأولى: أن جملة النظم الإيديولوجية العربية الى تحكم حراك 
الوعي العربي المعاصر -- وهي النموذج الإسلامي» والنموذج العلمان 
والنموذج الليبرالي -- هي نظم إيديولوحية أحادية ذات مقاصد صريحة 
في نشدان (الخللاص النهائي)؛ 

الثانية: أن الترعة الإطلاقية الأحادية والإقصائية لهذه النظم - أو 
لبعض ها- لا تنتقاد للأصول "النصية" أو الفلسفية ال تستند إليها 
وتؤسس نظامهاء 

الثالثة: أن الآلية الديمقراطية» ما هي "طريقة" أو "تكنولوجيا 
سياسية"؛ تأذن في خخطوة أولى وبالرجوع إلى "المواقف" والرؤى الأصلية 
"النقية" لهذه النظمء بأن توفر لمعتنقيها سبيل التعبير عن أنفسهم وحق 
كل منهم في أن يقدم ذاته للمواطنين على وجه التساوي والعدل. وفي 
حطوة ثانية» وعا هر "قيمة" أي مما هي "ثقافة"» تشيع ثقافة الديمقراطية 
ثلة من القيم السياسية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية الي تسمح 
للعناصر المكونة لكل نظام من هذه النظم بأن تعبر عن نفسها في أجواء 
تسودها الكرامة والحرية والاحترام والتسامح والمسؤولية والثقة 
والشجاعة والحيوية والفاعلية. 

في ضوء هذه الأفكار والوقائع والقيم الموجهة» أي في هذا 
الإطار المنهجي والقيمي الذي وضعت فيه هذه النظم "الخلاصية"' 
الثلاثة.» سأتوجه الآن إلى كل واحد منها بالنظر والتحليل و"التأمل" 
فأحاول أن أتبين دابيعة الدعوى الى يستند إليها كل نظامء وعلى ماذا 
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يعوّل من أحل إدراك "النجاة" أو "الخلاص"'؟ ما هي مقومات النظام وما 
هى دعاواه ومقاصله النهائية؟ 

وقصضدي يذهب إلى أبخد من ذلك بكل تأكيدك. إذ إنق أريك بعد 
ذلك أن أتبين إلى أي مدى يستطيع كل نظام من هذه الأنظمة أن يحقق 
دعواه! وبتعبير أكثر تحديدا أريد أن أتبين مكامن القوة والضعف فٍ كل 
واحد منهاء وأن أضع يدي على الأفكار أو المفاهيم أو القيم أو الرؤى 
فيها في هذا النظام أو ذاك. 
جملة هذه الأفكار أو القيم أو الرؤى "تركيبا" متناغما يكون موضوع 
قبول أو نقاش أو تداول بين المعنيين بمسألة "الخلاص" النهائى أو غير 
النهائي» لأبنائنا ومجتمعانا وأمتناء من قراء عادين 2 ومثمفين» ف كتات 
وأدباي وإعللاميين» ورجال دولة وسياسيين.. وكل الذين تشغلهم 
القضية أو تعبئ عندهم أمرا جوهريا أو على الأقل أمرا يستحق الاهتمام. 

أعلم منذ الآن حق العلم - وهذا قول مكرور- أن الذين 
سينظرون إلى هذا "التجريد التركيي" ما هو مذهب توفيقي - أو على 
الأمر لا أبحث في هذه النظم عما يروق لي أو يعجبئ أو يثير اهتمامي 


آي 
9 
يما 


لأحعل من جملة ذلك باقة جميلة من الأفكار» ولكنئء وراء النظم 
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الأعاونية الإقصائية, أو قيما يجاو زهاء أحاول أن ا ثلة أو حزا مة أو 
مجموعة من المبادئ والقيم والأفكار الى تصلح إحرائيا وعمليا لأن 
تسهم ف إحداث شىء من التحول عن الخلل القار في حياتنا الفكرية 
والعملية:» وهو خلل لم يفلح أي نظام من النظم الإيديولوحية الأحادية 
أن يجري فيه أي تقدم أو تحول نافع أو بمحد. 

وفضلاً عن ذلك فإنئ أعتقد اعتقادا راسخا أن النظم الأحادية 
حافت الطابع الإيديولو جى الإقصائي» النظم الى دير العا نم كله والوحود 
بأسره والحياة بكل مكامنها ومظاهرها على محور واحد أو فكرة واحدة 
أو مهدا أو حد أو رؤية منفرده.. هى نظم عقيمة لا تفضي 8 شي ع 
بعد حين من الحتبارها أو قُُ حاتمة المطاف» إلا لل الاخحفاق: 

'الخلاص" - النهائي أو غير النهائي -- مطلب جوهري من 
مطالبنا الحيوية. وغاية قصوى من غاياتنا المباشرة الراهنة. والنظم 
والنماذج الإيديولوحية الي تعتورنا وتدعونا إليها وتقول لنا إن الخلاص 
عندها عديدة) وح مائلة بين ظهرانينا. والسؤال هو التالي : هل يستطيع 
أي نظام من هذه النظم أن يقدم لنا اليوم أوغدا نموذجا نظريا وعمليا 
يفتح بوابات المستقبل ويؤذن بشيء يبعث على التفاؤل والرضى؟ 

ماهى الوعود الي يبشر با الإإسلاميون على اختلااف 
'نماذجهم"؟ وهل تحقيقها ممكن فعلا؟ وهل هى حقا الوعود الى يتعين 


'وعودالإسلام نفسهه لا وعود الإسلاميين ؟ وكيف يتصور 
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العلمانيون أن نموذحهم يصلح حقا لضمان الخلاص؟ وإذا كان المثال 
العلمان في ش كله الراديكالي عسير التحقق» هل يتبدد كل شيء في 
نظامه وقيمه! 

وإذا كانت الليبرالية ليبراليات» فهل تملك كلها أن تحل المعضلة 
المزمنة» وأي نموذج منها هو الذي يمكن أن يستجيب لحاجات ومطامح 
الفضاءات العربية؟ وأيها هو الذي بمكن نيسوق أمراد بالغة بل 
مدمرة يهذه الفضاءات؟ وبكلمة ما هو العنصر النافع والضروري - إن 
أله عو كلقب الناى بقعي يدهن الاقناء عليه عن اللنيزالة أ 
اللبترالنات؟ 

وأخيرا إلى أي مسدى يمكن التوصل إلى حالة من "الفعل 
التضافري" الحيوي المؤثر بين جملة العناصر الى يمكن اشتقاقها في حائمة 
المحطاف من جملة "التفكرات" الى سأحريها في هذه النظمء بحيث تبدو 
اماع نكسا أو مفاهيم لقي فوس اننا لاطي و رده 
المنظورة؛ لا نظاما إيديولوحيا صارما مغلقاً تطاله المثالب والنقائص الى 
تطال هذا الضرب من النظم؟ 


الفصل الثاني 


و خوط الأملافيين... و لحو حذ الأحلام 
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حين وضع أبو الحسن الأشعري كتابه (مقالات الإسلاميين 
واخحتلاف المصلين) لم يصرح بأن الكتاب ينطوي على تمبيز بين 
(الإسلاميين) من طرف وبين (الإسلام) نفسه من طرف آخخر. لكن 
الحقفيقة هي أن هذا العنوان يشي هذا التمييز. ف "الاحتلااف" 
و"الفشل" اللذان يفككان الاثنتين أو الغلاث وسبعين فرقة الى نطق بما 
التديسق» :اللسومت إن رسو ل اند الا عقن انكر نا التسي ا لأموورفن 
هوية دين الإسلام تفينةة قله أنه تعن العسايج لأية فرقة من هذه 
الفرق بأمًا تمثل فعا" "أهل الحق م ارم الحقيقة الصلبة هى أن التجربة 
التارينخية لدين الإسلام لم تتم في أحواء هذه الفرقء إلا في واقع 
'الافتراق" . فهو قد بحسد في الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة 
وأص حاب الحديث والأشاعرة وأهل السنة والجماعة والماتريدية 
والمتصوفة, قديعاء ونحمسد قف الوهابية والسنوسية والمهدية والبهائية 
والقاديانية والأحوان المسلمين وجماعة التكفير والحجرة وجماعة المسلمين 
والجماعة السلفية وجملة الحر كات السياسية -- الدينية الى نعتت ب 
"الأصولية" أو التطنالة القاتلة» ددرن . والقدماء والخحدئون من هؤلاء 
وأولئك جميعاً ينسبون أنفسهمء وبرغم اختلافاتهم وتناقضاتهم؛ إلى 
الإسلام». ويزعمون أنهم ينطلقون منه ويستجيبون لأوامره ونواهيه 
وينتظمون بأحكامه؛ ثم يلحق كل واحد منهم نفسه ب (السلف). 

وراء تحربة القرون الأولى الدرامية ينوي حديث (القرون) الي 
تحري نحو الأسوأ وتتجه في مسار مضاد للتقدم. موا كان هذا 
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الحديث "صحيحا" أم غير صحيح: فإن وعي "الإسلاميين والمصلين" قد 
استقر عنده و "ثبته"' وفسر جملة التاريخ به. في أحضان هذا الوعي 
لشي وتندت مياه (الإسكاتولوجيا) الإسلامية الي غزاها 
حشد كبير من "الأحاديث" والأخبار الى لا يشك البحث التاريخي 
الصارم ف أن لأتباع الديانات والنحل "المحالفة" وروا في وضعها وبثها 
وتسورهياء لكقه ل يقلك عز في أن هذه الحروات الم تكن وليدة 
التأثيرات الآنية من "المحالفين" فحسب وإنما كانت أيضاً ثمْرة الإفتراق 
المرير الذي منيت به التجربة الإسلامية» ونتيجة تبدد الرجاء والأمل في 
ححياةة العدذ لوق العاس م للك أن ها مدا أنه سور له نظم الجبروت والغلبة 
والافقئات والعلسلم قُْ الزمان» أي نظم "الملك العتضوض”" ؛ قل حفز 
الحيلة اللماعية وخر الآمال "السبائية""الخلاصية بقدوم "زمن "+ اقردت 
أو. بعك غوف فيه العدل:» 

ومع أن جوهر الزعة "لمسيانية - أو المسيحايية 
(5165513111512/6) - ليس غريبا عن (النص) الديئ الإسلامي» إذ ثمة 
فيه تشديد على أنه برغم "الغربة" الى ستأقٍ على الإسلام إلا أن الظفر 
النهائي سيكون له ف يوم من الأيام الآجلة - وذلك باب من أبواب 
'التفاؤل" الى ينطق با (النص). لكن الوعي الإسلامي التاريخي الذي 
كان "شقيا "فيه ميد .ا لنقاءال بيدا 0 "ىرن اديت 
تصورية رمزية تحاوز الزمن المباشر وتشختّص التشوفات أو المعاني أو 


الغير الومفو درت وذللق باقداعة أو اتباعفه: لروى "اخمر. الرمان "2 أئ 
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لرؤية إسكاتولوحية مشحصة تمثلت في مفاهيم "المهدي المنتظر"» 
و"المسيح المنتظر" و "المسيخ" أو المسيح الدحال الذي تصاحب خروجه 
وبجيئه "علامات" دالة على قرب قدومه وعلى أن ساعة الخلاص قد 
أزفك: 

والمسيانية الي ترتبط بما هذه الرؤية تنحدر من مفهوم (المشياح) 
العبري (ط18ط2135 » المدهون بالزيت) الذي يشير ف التقليد اليهودي 
إلى المللك المقبل من نسل داود الذي ينتظر قدومه ليعيد بناء تملكة 
إسرائيل ويخلص الشعب من كل الشرور. والنبوءات اليهودية تتكلم 
على ملك كامل قادم مخلص لشعبه. ويؤكد (إدوارد دورم) أننا بحد في 
الديائية الاتفورة + النابحية وق يلاد نا ين الديررة وعهير القدعة 
وحوض البحر المتوسط مفهوم (المسيا/المسيح الملك طةأوو»ء121 16 
18> بيد أن التراث اليهودي هو الذي شدد على أهمية هذا (المسيح) 
وحصه باهتمام عظيم؛ ووجهه في اتجاهين : الأول قومي سياسي, 
والثاني فردي شخصي. أما المسيح "القومي" فهو منحدر من داودء وهو 
المعد لأن يحكم بحكمة وعدلء إذ إنه عند بحيئه سيلحق ال مزيمة بقوى 
الغا :الوم كور شعي من الاق لاحي رقم تللكة عاننة بها 
الناس فيها بسلام وسعادة. أما الثاني فيدور على مصطلح (ابن الإنسان) 
المستخدم في العهد القدعم: (18 :8:5,80 2521215) ليحيل بوجه عام إلى 
الكائن الإنساني. و (ابن الإنسان) هذا "شخصية متعالية" هي أقرب ما 


تكون إلى "الإلطية". قائمة وغائبة في عالم آحرء لكنها في فاية الزمان 
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ستظهر وتعود إلى العالم لتحكم على الناس مع بعث الأموات» ولتقيم 
عاك كي السلام الع 

ثم إن المسيحية المبكرة أحذت بالمفهوم العبري وطبقته على 
المسيح عيسى بن مريم الذي سيولد في بيت لحم وسينشر النور قٍ 
لساك العاان نيد 01 اليم مييق ون مر فوط ذا وكوك مذ 
سيقول: "ملكي ليست من هذا العالم" (18:26 .18) » كما أنه سيرفض 
أن ركوق "اين الانسنان + وس كوة "ادن اه" الفعلض. 

وبتوسط اليهود أو النصارى العرب عبر المفهوم إلى الفضاء 
الإسلامي وبحسد في شخص (المهدي)؛ وارتبط على نحو خاص بنهاية 
العالم و"آخر الزمان" وبتمئلات اسكاتولوجية وميثية لقيت انتتشارا 
وافها عله أعلن اليطة رو القتيعة على السواةج وعدن الشعة يوي من ١‏ 
هم الذين سيجعلون من فكرة "المهدي المنتظر" واحدة من العقائد الدينية 
الأساشية عندهم. 

والقرآن يتكلم على يوم الحشر وعلى "أشراط الساعة" و (اليوم 
الآحر) و (دابة الأرض) لكنه لا يتكلم على(المهدي)» إذ الببي وحده هو 
حاتم الأنبياء (دون أن يعين ذلك أن صورة المهدي الشعبية هي صورة 
نبي من الأنبياء» وإن كان يفترض أنه يبملك كثيرا من خحصال الأنبياء 
وفضائلهم). وفي نظر "وضعي” لا يرضي أتباع "الإمامية 


(دوغلاس .س. كراو) إلى أن شخصية المهدي قد بزغت غداة الصراع 


ف 


خنة .ممتعناع ا 1ه للع مه 1ه لإعصظ ع1 ,علط سمزنءمخللط) مععزتطاة امم زع 1١‏ 
. 470-477 .مم ,701.9 ,لمكاصق رودو از 
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ون | 


الديئ - السياسى الذي تفجر .كقتل الخليفة القاليف ضهان وأدرك أو ججه 


عقتل الحسين بن على وثورة المختار في الكوفة» حيث دعا محمد بن 


الحنيفة وكانك انا لفرقة الكيسانية الى أسهمت بقوة في تعزيز مبدأ 
الإمامة بالنص والقول بعودة الإمام المهدي بعد الغيبة» والتعلق بترعة 
اسكاتولوجية صريحة يفضي تحققها إلى أن يملأ المهدي العائد الأرض 
عدلا بعل 5000 0000700 0 العقيدة الى سيتيسك يما 
الشيعة الأمامية بقوة ويضعوفا في مرتبة الأصول العقيدية الإبمانية. وهي 
تقضي بأن المهدي العائد سينتقم للشيعة من آل البيث من أعدائهم 
وسيعيد الحق إلى نصابه وسيقيم على الأرض مملكة من العدل والخير 
تسبق يوم البعث والحشر» وسيكون قدوم المهدي واحدا من أشراط 
الساعة» مثلما أن قدوم (المسيح) سكرنتهو انف أحد خم هده 
"الدراما" الكونية الباهرة. وفي المذهب الشيعي الإمامي» الاثين عشري, 
ستكون هذه العودة للأمام المنتظر الثاني عشر محمد بن الإمام الحسن 
العمودك ىمحي البيان" الذي سيفو يعم رالغية الكتري إلى ارهن 
اذه عد أ عن ماقت فلن 00 

وبرغم انتشار عقيدة (المهدي المنتظر) في أوساط عامة أهل 
السنة » فإن "الفك_ السئ" يجنح إلى الأخحذ يبدأ "المجحدد الديئ" الذي 
ننه انه وكا ديع قوى» على .ران كل تنانةاضام الحدو ادف قر 


لك 5 "١‏ لكن 'الأدب الشعبي" والتاريخى الميثى و"العلمى الديي' السئي 


(!) ؛ 1 
آخر ججمع الصياية: ص 8. 
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بحفل بالكلام على هذا المهدي ويقرن ظهوره بقدوم "المسيح الدجال". 
مهللاف كلاذ انا وترضا كاده قير يمشتحطر ماابدانة ا نه بين 
حنبل ف (المسند)» ويستجمع قدراً كبيرا من الأخبار الي تتعلق بأشراط 
الساعة كالدجحال والدابة وطلوع الشمس من مغربما ونزول المسيح 
عيسى بن مريم وغير ذلك» 5 ذلك كله بنهاية الزمان والتاريخ, قُْ 
منظور يمسد الشكل الرئيس من أشكال "الوعد الإسكاتولوجي" 
95 الفا 0 

لم تأبه نظم اتلك اليد "سمي لل سار نأ سفيان 
إلى ملك اخحر سلاطين بين عثمان» وإلى مطالع قرننا الحاليي - بذلك 
"الوعي الشقي” الذي كان يتردد على الدوام قي نفوس “رعاياها" 
ويدفعهاء في الغالب الأعمء إلى أن تفيء إلى "رحمة الله" أو إلى التعلق 
بالأمل في قدوم "المخلص" أو "المحدد" أو المنقذ أو المهدي أو المسبيح 
الذي سيكون ظهوره علامة على اية الدنيا الدنية » أي أرض الشقاء 
والألم والظلم. أي على الخلاص. وكأي "مُلك عضوض" يقوم على 
الغلبة والجبروت» أي على الاستبداد» جعلت هذه النظم من سلطتها 
الدنيوية وبطشها المادي الأداة الأولى والأخيرة لقمع أية آمال يمكن أن 
يدور بفلد أصحايبما أن "الخروج" أو"العصيان" أو "الثورة" يبمكن أن 
لكون وسيلة الشاض . فالشلاض_ عوك السلطان طن الله ف أرطلة" : 
''' أحمد بن حنبل: المسند 5 مواضع عديدة)؛ أبو الفداء الحافظ (ابن كثير): كهاية البداية والنهاية في 


الفتن والملاحمء» 1: 75-71 وما بعدها؛ القاضي محمد بن أحمد كنعان» كتاب أشراط الساعة 


امو الاخحرة ص 62-49. 
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أي 'اللىمادي" أو المهدي أو المأمون أو الوائق نا 3 المعتصم الت وما 
أشبه ذلك. وتعزيزا لذلك أعلت هذه النظم من أهمية مفهوم "الفتنة" 
عصا "الطاعة". وو حدة الجماعة. لا شك في أن هذه النظم لم تفلح في 
تقصد الإإصلاح» راع أكانث هذه الإصلاح ينا أم اجتويياقدا أم اي 
وهذه الخر كات كانت بدورها محدوده الملقع والقوة وا حال الاجتماعىع 
قبالة قوة الدولة - أي الخلافة- وقبالة "السواد الأعظم" من "الرعية" الى 
وبين التعلق .كيثية سياسية تتحقق النجاة فيها بقوة "المخلص" الخارقة. 
والحقيقة أن البئن الفكرية والعملية للفرق الإسلامية الى تقلب 
المسلمون في أعطافها وثناياها - أعيئ الفرق الأساسية الى ترتد إليها 
صذه الفرق الألفان وسيهون أن الفالات وسعون حت دويااقد. يكن أن 
يلحق بما من فرق "صوفية" وغيرهاء قد أدت دورا نحاسها ف "الاستقالة 
الدنيوية" للمسلمين» وفى توجه "الإسلاميين والمصلين" إلى البحث عن 
الخلاص النهائي - أو انتظاره- 2 مسيانية تتقلد السلاح والقوة اللديو 
لم تستطع هي أن تتوسل إدما في التجربة التاريخية الزمنية. وف الأوساط 
السنية تفسهاك وفق التحسيد الذئى حدة طلا عند أضحاب: اديت الذين 
يتحلقون حول أحمد بن حنبل ومريديه- نشهد ظهور هذه القوة 
“من 8 5 رع ُ# 1 . ع 


67 


نصر الخزاعي الذي قتله الوائق ب "الفتنة"» أو أحمد بن حنبل (الذي 
اضطهده المأمون والمعتصم والواثق .مقالة خلق القرآن)» في صورة "غاز" 
مدجج بالسيف والرمح قد نتحقق له النصر على أعدائه!(!2. لقد 50 
إيديو لو حيات جميع الفرق ع ما يبعث على هذه "الاستقالة" الى 
قصرت من عمر دولة الإسلام . فليس 0 أن مذهب "أهل البيينة 
والجماعةة” - وفنا لما تنطوي عليه صراحة "العقائد" الى تعزى إلى ما 
دعى ب "مذهب السلف"- هو مذهب يجعل من "وحدة الجماعة" ومن 
"'الطاعة". طاعة أولياء الأمورء 5 أساسيا من مبادئه العقيدية العملية. 
وبذلك يمكن الزعم بأن (أهل السنة والجماعة) قد جعلوا الانصياع 
والضاعة ركيد 5 من مذهبهم, ادا منهم بأن دللف يصون 
اموه يعو معدخان بحن واو كان وال الاير ما بعال ورا 
تختلف الشيعة في فهاية التحليل - باستثناء الزيدية منهم- عن أهل السنة 
والجماعة, فهم ف قد أقروا في نفوس أهل المذهب أن "التقية" خير 
وسيلة استراتيجية زه ية لمناهضة السلطان الخحائر المغتصب وللبقاءء فنأوا 
بذلك عن "الخروج" والعصيان والثورة» مرحئين ذلك إلى وقت ظهور 
الأمام. وفي المجال العقيدي أقر المذهب الشيعي للمرجعية الدينية سلطة 
تلزم أتباع المذهب إلزاما إبعانيا للدي تقرره. 0 ويا وله يكن 
ذلك غير ذي فائدة, إذ هو قد حفظ للمذهب تحانساً ايك أعظمء 
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في الوقت الذي لم يتيسر لمذهب (أهل السنة) مثل هذا التماسك المذهيي 
أو العقيدي بسبب غباب مثل هذه المرجعية الملزمة. 

ولا يختلف الأشاعرة في مسألة الانصياع والطاعة عما يذهب إليه 
(أصحاب الحديث) و (أهل السنة اع إذ كانوا امتداداً لأو لك 
والنواة الصلبة لحؤلاء. أما المرحئة فقد أشاعوا بين الناس مبادئ "عدم 
الاكوراك" والاعفهانة يم "الغين "و "الوقوف غان اياده" أت "اعقوال 
الفتن", أي قبول ما يجحري على نحو ما يحري» وما يجري كان هو ف 
الغالب الأعم ما يدخل في باب الامتحان والابتلاء والحور والشقاء. 
ومن جانبهمء. مثل المتصوفة حالة الحروب من الدنيا واليأس منها 
والانكفاء إلى عالم روحي خالص تشوبه الميثولوحيا والمفاهيم الي تنأى 
عن الواقع وتغرق في عوالم واهمة خيالية» وذلك فضلاً عن التحلل 
الأحلاقي والشطح السلوكي في حياتم ومزاعمهم. أما الفقهاء فقد 
عملوا » في الغالب الأعمء للسلطان وسوعغوا أفعاله» ولم يسلم من ذلك 
إلا نفر قليلء وحين لم يعملوا للسلطان عملوا في إطار إيديولوجي 
تحكمه في الغالب الأعم عقائد أصحاب الحديث أو أهل السنة والجماعة 
أو الأشاعرة أو على وحه الإجمال (السلف) الي يغلب عليها الانصياع 
للواقع التاريخي ولمساره الذي يحدده أولو الأمر أو ما يوهم بأنه تعبير عن 
الإرادة الإلهية. أما السلاطين فقد عرزوا ثقافة التواكل وامحون والعبودية, 
وذلك ف الغالب الأعم. بكل تأكيد, يتعين علينا أن نقيس أمر المعتزلة 


والنوارج على مقياس آخر. إذ من الثابت أن الفريقين: المعتزلة .ممنحاهم 
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النظريء والخوارج .ممنحاهم العملي - ينأيان بنفسيهما عن مسارات 
البحات الليدرق م الداعت وض قري . فالمعتزلة الذين يمثلون في 
الملحمة اإإسلامية أولوية الرأي قبالة النقل» وتضافر العقل والوحي» 
وتقابل الحرية والقسر والحتمية» وتعزيز الاستقلال الشخصي قبالة طغيان 
الجماعة والدولة» والواقعي قبالة الميثى... لم يسلموا لأصحاب الحديث 
والشكة أو للشيعة أو للأشاعرة أو لدولة الخلافة .هما ترددوا في حدوده من 
أحذ عبادئ الطاعة والانصياع والسلطة الاستبدادية» أو من ججنوح إلى 
الأسطورة عند بعضهم. ويجملة ما ذهبوا إليه من معتقدات» نظر هؤلاء 
إليهم نظرة الشك والحذر والريبة» وذلك برغم تأثر بعضهم بشيء من 
مذهبهم.ء مثلما حدث لفريق من الشيعة. بيد أن أشد حصومهم كان 
بكل تأكيد (أهل السنة والجماعة) الذين نسبوهم إلى الضلال والزيغ 
والتعطيل» أي إلى الخروج عن جادة الدين السديدة وحملوهم المسؤولية 
الأولى عن (محنة حلق القرآن) الى شرعها المأمون وحلفاؤه الأقربون - 
المعتصم والوائق- في وحه (أصحاب الحديث) الذين كانوا عندهم أهل 
الحق والدين. والنقد السائر الذي يوجه دوما إلى المعتزلة بأنهمء سحلافا 
لمذهبهم في الحرية» قد "خانوا" هذا المذهب إذ أطلقوا (انحنة) وأنفذوها 
2 50002 
والعقيدة» هذا النقد غير صحيح على الإطلاق. إذ إن حقيقة الأمر هي 
أن العكبس حو :الى سددق» أ أن الفتلظة البنياسية الحييدة اق 
الخليفة المأمون» هي الى استخدمت قضية "خلق القرآن" الاعتزالية - 
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والواقع هو أن المعتزلة لم يكونوا أول من ابتدع هذا القول وروج له- 
ووظفتها في صراعها مع تيار أصحاب الحديث, المناوىء للدولة العباسية 
'الدتيوية؟" ورضيفها عقيدة اليتوين "ب آنا العيولة القسي فقن رماوا 
2 الصراع السياسي الدنيو كي وترددت مواقفهم بين النصح والوعظ 
والنقد الشديد والخروج نفسه.ء مثلما حدث في ثورة بشير الرجال 
وأصحابه الذين خرحوا مع الثائر الشيعي الزيديء» إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب في العام 145ه.. 

والحقيقة أن التيار الاعتزالي الذي يمثل في التجربة الإسلامية فريق 
'المتحقفيق وريه" لم يستطع التغلب على التيارات المعاصرة له من 
(سنة) و (شيعة) و (أشاعرة) ومتصوفة وغيرهمء ليس فقط لأنه كان 
كدر 00 كر 6 قبالة التيار الجارف الواسع - إذ هو لم يكن 
بمثل (العامة) أو الجمهور وإنما بعض (الخاصة) أو (النخبة) فحسب- 
وإنماء لسبب أحصء هو أنه ف فاية التحليل» تيار فلسفي نخبوي لا 
بمتلك أية قواعد اجتماعية واسعة» مثلما أنه لا يملك إخحلافة) - أي 
دولة- خحالصة لىى فدولة الخلافة -- في أطوار الللك 2 كال 2 دولة 
'مكيافيلية". وجملة القول في ما يخص المسألة هنا هي أن هزعة حقيقية 
لحقفت بالاعتزال وبالرؤية الى بمثلهاء أعين هذه الرؤية الي أطلق عليها 
عالمح الاجتماع المعءاصر ماكس فيبر العبارة: "نزع غلائل السحر عن 
العالمى (220206 ناك غعطمعامقاعمع065 ع.آ) وذلك لصالح التزعة 


(1) أنظر كتابي: اخمنة -- بحث ف جحدلية الديئ و السياسي في الاسلام) ص 7/73-/7. 
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الميثية والسحرية الي تغذي العقل الإسلامي "الآخر"» وهو العقل الذ 
ستستحوذ الخرافة عليه» وستحكمه مبادئ الطاعة والانصياع 
والانتظار... "انتظار الخلاص" على يد مسيح حقيقي أو وهال 

وإذا كانت أقدام المعتزلة متجذرة في الواقعية العقلانية» فإن أقدام 
الخوارج كانت متجذرة في الواقعية العملية الى لم تستسلم بإزاء دولة 
الغلبة والجبروت ولم تستكن لروح الاستخذاء والطاعة» فجنحت إلى 
أكثر وجوه (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) شدة, أعمئ مبدأ "التغيير 
باليد"» أي المقاتلة بالسلاح» والعنف . بيد أن المعركة لم تكن متكافئة 
الأطراف» وكانت طريق الخوارج طريقاً محفوفة بالمخاطر من البداية؛ 
فلم يتوافر لحم شيء من عناصر النجاح. والحقيقة أن إخفاق الطريق 
الخار بجية 0 57 إلى وقوفهم ف وحه (الدولة) الدنيائية الجائرة 
فحسببء وإنما أل إلى وقوفهم ف وجحه "لحاعة امسلميت )2 ي امجتمع 
باسحراة ا 
وما اقترفوه من أفعال دموية في حق "القعدة" و "المخالفين" و "أطفال 
المحالفين" » وحملة القوى الاحتماعية الى لا تخرج معهمء كان بكل 
تيد بعر رن لأن لا يدركوا نصرة واسعة وعصبية قوية لإبحاح 
مقاصدهه النهائية. وحالص الأمر أن الدلالة الحقيقية العميقة للتجربة 
الخارحية تكمن في أن هذا الفريق من "الإسلاميين المصلين" لم يسلّم بأن 
(الزمان) عسير الإصلاح عصي على التغيير» وبأن "الاستقالة الدنيوية" 
و"الانستظار الأبدي" بحيء مصلح "ميثىي" هي أمور قد يكون لما ما 
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يسوغهاء وأن "التدحل المباشر" في أقصى أشكاله: أي ف المقاتلة العنيفة, 
هو حل عقيم لمشكل "الوعي الشقي" والظرف الدرامي الدنيوي بجماعة 
المسلمين. طريق الخلاص في الوعي "الخارحي" طريق دنيوي مباشر 
فوريء تغطيه المقاتلة والقتل والدماء» والوعود .بمجيء مخلص أو مهدي 
أو مسيح في قاب الإسلام هي في هذا الوعي» وعود فارغة من أي 
معيئ؛ أي أنها محض خحرافة. لكن "طريق الخلاص" الذي اخحتاروه - أعئ 
طريق الحد الأقصى والمقاتلة الى لا ترحم- كان في الوقت نفسه طريق 
التهلكة والفناء لهم ولكل من سار على درهم. 

الاتيية وظوك اناسية إذث: يعراطيها علينا "الللافيوت::والمضيلوان” فل 
التجربة التاريخية الاسلامية: الخلاص بالطاعة والاستقالة الدنيوية والوعد 
المسياني؛ والخلاص بالعقل والحرية» والخلاص بالفعل العملي الدنيوي 
المباشر. وكان قدرها جميعا الانتهاء إلى طرق مسدودة. 

فما الذي يعدنا به "الإإسلاميون والمصلون" في التجربة الحديثة 
والمحاصرة؟ وأين يقع الإإسلام نفسه من وعود القدماء ومن وعود 
اد [ 

على مخوم الدولة العثمانية الحديثة» وثي المحال المتداحل بين الفضاءات 
الغربية والفضاء الفارسي» جملة من الحر كات الدينية والدينية السياسية 
ين تنوم خامية لانيل اذ مراف حاف رن انناف رز دوع ما بين 
'طهورية" شكلانية لا تحمل وعوذا حلاف ممييانة» وين عر كاف 
مسيانية حقيقية. لم تكن الوهابية في الحجاز إلا حركة مناهضة لا 
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وحدت بينه وبين مكافحة "الوثنية الجديدة" المائلة في البدع والخرافات» 
وتعلقا بالفهم "الشكلان" الصريح للشريعة. أي أنها كانت. حركة 
"طهورية" بالدرجة الأولى تتعلق بالتطبيق الحسي الزمئ للشريعة ولا تقيم 
حساباتها على وعود مسيانية حاكمة لمبدأ حراكها. 

لكن القرن التاسع عشر شهد موجة عارمة من الحركات "الخلاصية" 
ذات الطابع "المسياني" (أو المسيحاني) الى اه يديا اعت" 
مينسا امال بعشسها الاجر ناه لاف دا مسعلاذ من المقاين, الديسة 
الإاسلامية التقليدية. توجه هذه الحركات جميعا فكرة "المهدي المنتظ " 
الجتلاي سيولا اررض عتدرا يعاس رليات عور ١‏ وظلفا ,فت المدروان 
يعتكف محمد أحمد المهدي بن عبدالله (1885/1302-1845/1260) 
سين وريب انق شاوه خروير ١‏ المرون كرون لسن العاف 881 لسارت 
للفقهاء والمشايخ والأعيان» أن رسول الله (ص) حاءه ف اليقظة ومعه 
الخلفاء الراشدون والأقطاب والخضرء وأمسك بيده وأجلسه على 
اكر#شيية تحال "انض اليدي اللنطرو وف شكال ميدناك كك 
كفر". وفي العاه نفسه يصدر فتواه بإعلان الجهاد على "الكفار 
المستعمرين الإبحليز". وف العام 1844 يظهر على محمد الشيرازي 
(1850-1819) الملقب بالباب دعوته (البابية) الى يشخص فيها مما هو 
مينسةق تةكل. ميك القيافة بو اتير .والتشور :و أنه عغلبحضن العباة: 
وبعد ذلك بسنوات قيلة» في العام 13+. يجهر كاء الله حسين 


على المازندراني (1892-1817) بالدعوة البهائية وبالمهدية, 
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ويؤكد أن ظهوره هو "ظهور جمال الذات الإلية الأسمى". وأنه "بماء 
الله" المحلص. وف العام 1889 يعلن ميرزا غلام أحمد القادياي أنه تلقى 
افبوامى ال اعون النيمةافن الناى على اتد بده العضير المأشون تون الله 
للقيام يذه المهمة» ثم يزعم أنه بمائل المسيح الموعود والمهدي المنتظر وأنه 
يقوم بين المسلمين لهدايتهم مثلما قام المسيح بين اليهود ليهديهم. وقد 
كان الإعدام (1908) حاتمة دعوته. 

لقد ظهرت حملة هذه الحركات -- باستثناء المهدية السودانية- على 
تفوم مناطق يغلب عليها التشيع المسكون بفكرة "المهدي المنتظر". فلا 
عجب أن تزدهر هذه النزعات في مثل هذه الأحواء» وفي أوضاع إنسانية 
تاريخية تتشوق إلى "الإصلاح" و "التغيير" و "التجديد” و الخلاص 
وطلب إقامة بنيان العدل الذي افتقده "الوعي التراحيدي التاريخي لدى 
التطاغات. الأغلبية من .عافة المسلمين: :وايا ما كانف الأحكاء الشرعة 
الى يمكن أن يطلقها فقه الإسلام السئ أو فقه الإسلام الشيعي على 
أصحاب هذه الحركات - من ضلال أو مروق أو غلو أو كفر- فإن 
الذي لا شك فيه هو أن هذه الحركات قد مثلت» في مرحلة "ما قبل 
الحدائة" العربية والإسلامية» الاستجابة الميثية والطوباوية لحل مشكل 
الظلم والحور والاستداد الذي عان منه الإسلام والمسلمون في ظل نظم 
ارك العضوض التاريخية.وإذا بجسدت هذه الاستجابة برؤى مسيانية 
قدعه. فذلك لأن هذه الحركات قد يحمت في جغرافية بشرية وطبيعية 


تمد حذورا عميقة في التراث الميثي القدم» ولم تدركها بعد أعراض 
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الحدائة ومظاهرها العقلية والعلمية الفاعلة. والحقيقة أنه إذا كانت 
القاديانية الأحمدينة هي آخر هذه الحركات الخلاصية "المحامشية" الى 
شهدها القرن التاسع عشر» وأن هذه الموحة قد انحسرت مما هي طريق 
طوباوية في الخلاصء فإن مفهوم الخلاص النهائي بالمهدي المنتظر 
ونزول المسيح المقترن بظهور المسيح أو المسيح الدجال» لم ينسحب من 
الفضاءات الإسلامية جميعا تحت ضغط (الحداثة العقلانية)» وإنما ظل 
ماثل" في الخطاب الديئ الشعبي » مثلما عبر عنه علماء ومجحتهدو وفقهاء 
أهل السنة في مختلف الأقنية الفضائية الراهنة» وشدّد عليه في القناة 
القطرية الشسيخ يوسف القرضاوي نفسه؛ وكذلك مثلما ظل عقيدة 
راسخة في الإسلاه الشيعي المعاصر الذي انعقد على التمسك بعقيدة 
'الإمام الثاني عشر المنتظر". لكنه تحرر من حالة "الانتظار الميثي السالب" 
لينخرط في فعل نضالي إيجابي مباشر؛ يقول المجتهد الإمامي المعاصر 
ليث عمال رض الذي 5" إن الها نة بظهور الود من بول دفاظمة 
ف الخحر اومان ليا اررض انها وعد يندا افيف تاليا و0 
قشعن لحان ال متهيو الفوالتوااره وسخلها الملموة. خريعا قينا 
ووه عمو اللنيية قم فلي اعتااقه مشاركه + ويضيتف إلى ذلك 
القول: "وليست هي بالفكرة المستحدثة عند (الشيعة) دفع إنيها انتشار 
الظلم والجور فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم (..). 


ومع ما نشاهد من ااتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا 
01( الشيخ محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية» الفقرة 31. 
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بحد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة» ومع ما نرى من 
انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع 
الممالك الإسلامية (..). لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي 
إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم 
والكبرياء. ثم (..) لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على 
رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين» ويبطل 
ما الحدق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي» ليجعل منه 
عيبا كارا بوذ الأر نيا مدل ون ا مايق مها ورا 
والخنلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد 
والظلم: مع الإبمان بصحة هذا الدين وأنه حائمة للأديانت- يقتضي انتظار 
هذا المصطلح (المهدي), لإنقاذ العالم مما هو فيه (..) والإمامية تعتقد أن 
هذ المصلح المهدىي هو شخص معين معروف ولد سنة 256 ه ولا 
يزال حياء هو ابن الحسن العسكري واسمه (محمد)". واحتجاب الإمام 
المنتظر واحتفاؤه ليظهر في اليوم الموعود به هو من "الأسرار الإلهية" لا 
تنقطع الإمامة بمما. ومعلوم أن القول الذي شهر به آية الله الخميي من 
الأحذ ب (ولاية الفقيه) هو وجه محدث لعدم انقطاع الإمامة. مثلما أن 
القول ب (ولاية الأمة) عند محتهدين آخرين من الأمامية المعاصرين هو 
وحسه آخمسرء وكلا القولين يعي تضافراً بن الاعتفاد بانتظار (المهدني 
الغائب وبين فلسفة نضالية فاعلة في العالم» يرى الشيخ المظفر ومعاصروه 
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من قادة الفكر الشيعي المعاصر أن عقيدة المهدي المنتظر لا تنهض في 
وحجهها ولا تنمضها. 
سوق الفعنة تيده الك .سوويف عل ادر كات الخلاضية المبنيانية :1 
العرن التناسع عشر»وقي الفضاءات العربية العثمانية» بحم حول عظيم في 
نوفا الصيسين: ا(ابد لاف ىقبتل :شير كات اررق حدر هن أرطنا 
'المخلاص””ء لكنة خلاص» كك حبله السرىئ جذوره القوية 8 الواقع 
كان المهاجس أ ا شوو لرواد هذه الحر كات هو هاجس الترقى 
والتمدن والتقدم الدنيوي. استلهم التيار التمدني الذي مثله رفاعة 
الطهطاوي وحير الدين التونسى قيم التنوير والحداثة الأوروبية وأراد أن 
يبجعلها متضافرة مع قيم التجديد الإإسلامي. واستلهم رواد العلمانية 
والليبرالية» شبلي الشميل وفرح أنطون على وجه المخصوص.ء العلم 
الحديث وقيم الغرب والفلسفة الداروينية ومفهوم الحرية. وأعلن "الوعي 
القومي العربي" عن نفسه وعن طموحاته في ما بمكن أن يكون تمهيدا 
للدولة الوطنية المدنية وللبناء على قواعد. غير خالصة للدين. واحتط تيار 
' الانبعاث الإسلامي"طريقاً "إصلاحية" تجديدية تنأى بنفسها عن 
"الفرق الحديثة" المسيانية وتعد بإصلاح دين المسلمين وحياقهم الأرضية 
وفق وسائل عملية مشخصة وي حدود اجال زهمنية حاضرة ومنظورة. 


8 


'قطع" ايان الإصلاحي منذ البداية مع 0 فكر مسمياى أخرو ي») 
وتعلق بنرعة تاريمية واقعية وعملية صريحة. لم ينتظر جمال الدين الأفغاني 
- برغم ما بمكن أن يتوهم في شأن المذهب الذي ينتمى إليه - قدوم 
'مخلص مسياني' لإصلاح العالم الإسلامي وواقع المسلمين» وإنما باشر 
هو نفسه الفعل الدعوي والثوري المباشر 7 بين مواطن عدة من 
مو اطبحة: المسلمين 8:6 ذهت الأمر به إللى حدود 4 يتبين النلاص في قطع 
رؤوس ملوك المسلمين وزعمائهم واحدا تلو الآخر! لكنه لم يكن 
طوباويا إلى الدرحة الي يقدّر عندها فعلاً أن هذه الطريق يمكن أن 
تكون 1 0 "مالكة: وعقق. لدان حركة "إصلاح دين" على 
رار ناك الى قامعا عاري الولو يكن أن مل التتلاضري ومنل عله 
الحركة يعين بالدرجة الأولى إعادة "قراءة الإسلام" والدين وتشكيل 
منظور إصلاحي تمدن له أي تنشيط الدين وإعادة الحيوية له و تحديده 
على نحو يجري مع العلم والعقل والترقي والتمدن.ويعزز قواعد الألاق 
الآنسانية الأصيلة بقدوهه: "التشرينق ". وأدرك عند يده أن أناف امن 
عيكو لواف باحو ال مدامزة من الباض :والقتوظ بان أسطورة "قاب 
الزمان" تستبد بنفوسهم., فأنكر عليهم أوهامهم وخرافاتهم في هذا الباب 
ونبه إلى أن تغيير ما بهم لا يتم إلا بأن يغيروا أنفسهم. ليان حيرا 
إلى اليأس ويخلدوا إلى فكرة مخلص أحروي خارق.وأدار محمد عبده جملة 
فعله وحياته على هذا الاعتقاد, وبدل و سعه من أحل أن يقدم في (رسالة 
الرحسين ون كسواراته الأخري. ودسابحاوه الككرة صيكة اليه 
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متجددة لدين الإسلام الذي تمثله موافقا للعلم والمدنية» والعقلانية المقيدة 

والحرية الإنسانية .وهو ف منتهى مناشطه وأفعاله م يعتقد أ 0 
الخلاص بمكن أن يتم خارج دائرة التجديد الديئ الاعتقادي والتربوي» 
اف أبيكوان "التعيين بالية": اع بالمقائلة 0 هو الوسيلة للاصلاح 
والخلاص. وبالطبع لا تدحل مشار كته في (ثورة عرابي) في إطار هذا 
الفهم., فقد كانت هذه الثورة موجهة إلى الاحتلال الأحنبي الخارحي 
ولم تكن ذات علاقة .ممفهوم للخلاص الأرضي الزميئ أو الأبدي النهائي. 
كينا الها لين 0 أن محمد عبده قد انتهى غداة بحربة "الإخفاق" إلى 
الجنوح عن سبيل "الفعل لسياسي' نفسه ليختار طريق الإصلاح 
العقفيدي والعلمي والتربوي» أي 7 تغيير الذات والمؤسسات.ولْم يبتعد 


تلميذه ار ب يت ل يي 1 برغم تعلقه بالخلافة 


أن 


العثمانية وبالدعوة إلى إحياء "الإمامة الكبرى" ودولة الخلافة- وهو ما 
بن وان بكيفية مأ ا من مبادئ منظومة كبرى الخر كات الإإسلامية 
الحديثة,» حركة (جماعة الأخوان المسلمين) -- وبرغم التعاطف الذي 
أبداه مع الحركة الوهابية "الطهورية" ومع الرؤية "السلفية" العامة 
للاسلام. 

على أن التيار الذي سيخط معالمه الأولى حسن البنا في أواخر 
أطلق عليها اسم (جماعة الأخحوان المسلمين)» هو عمليا ونظرياء القنان 
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الذئ سيحسد "على الأرض" أقوى وأعمق وأكبر الحركات "الخلاصية 
والقول الذي أسوقه هنا لا يعيئ بتقدمم تاريخ لهذه الحركة ولبادثها 
وتطوراتها ووقائع حراكها "الدرامي" الطويل.وأي قول في هذه الأمور 
مس كن كنيو ل مكرور اناك الأذياكت اللمائرة اللونقة العيرفة هنا 
'وجه الخلاص” في مشروع (جماعة الإخوان)» وعلى التطورات الحاسمة 
الى اعتورت هذا "الويحه” وأغادت تشحيل "الوعود” الى تمثلت فيه وما 
الت إليه هذه الوعود في أيامنا هذه. 
١‏ اكبيد حركة (الإحوان) حركة دينية قادها "مهدي جديد بثياب 
1 : 0 1 :5 ف 1 
شر شيك" سلما يفول غين كيدورق” 8 الكنها كانت يكن تا كبك مشر كة 
تتطلع إلى استر جاع دور الإاسلام في الحياة الشاملة للمجتمع وإلى إعادة 
بناء الذات الإسلامية وفقا للدستور القرآ» القانوني والاجتماعي 
والنشسىء وإلى إعادة تأهيل عام الإإسلام - بعد ما أصابه من وهن 
وخحلل وانحلال - من أجل أن يكون قادرا على النهوض في وجه الميمنة 
الغربية الشاملة. ومنذ البداية صاحب "الحس الواقعي" نظام الجماعة 
وحراكهاء ونشط ف اتحاهين: تربية الذات الأخلاقية والاجحتماعية وفق 
قيم الدين الإسلامي ومتطلباته الروحية والشرعية» اتحاها أول؛ والسعى 
من أجل الرعاية المادية والحياتية 8 أو ساط المعو زين والختاحين من 
(1) 


بحيد -حدو ري: الاتماهات السياسية في العام العربي؛ ص 88. 
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العمال :والققراض يو الأسر الخروعة: الطبطيندةاه الناها ثانا 4 بكسي ضير كان 
المنطلق الأول لحركة (الأحوان) ممتد الجذور ف الحياة الدنيوية للناس. م 
يهقف ذلك عند مطلق الدعوة والحث على أداء هذا الدورء وإِنما تحاوز 
ذلك إلى العمل الاجدماعي والقطاع الدنيوي المباشر. ورغم أن الحاجس 
'السياسىي" ' يكبن أحد المواجس "المعلنة" منذ البداية في مشروع 
(الجماعة).؛ إلا أن الاهتمام ب "الاجتماعي" و"الاقتصادي" 
و"القانونئ"لم يكن ليجري بدون أن يلتقى عند نقطة ماء في وقت ماء 
0 'السياسي . إذ ما لبت إيديولو حيو (الأحوان) 8 مطلع اتلمسينات 
أن .راحوا يتوجهون صراخة إلى شعالحة قضايا "العلالة الاجتماعية" 
مثلما فعل سيد قطبء والقضايا القانونية والسياسية الصريحة» مثلما فعل 
عبد القادر عودة. على سييل المثال؛ والأمثلة كثيرة. ولأن حملة هذه 
القضايا وثسيقة الصلة بوظيفة (الدولة) والمؤسسات (الحزبية)» ولأن 
الفساد كان يدب ف أوصال هذه المؤسسات فإنه لم يكن ثمة مفر من أن 
يتوحه حسن البنا ورفاقه إلى هذه المؤسسات بالنقد والشجب. لم تكن 
القوة المادية للحركة ضئيلة لا في مصر الى ظهرت فيها ولا في البلدان 
العريسية الى أسسدت فروع ها فيها. .وقد بلغت الخركة من القوة غداة 
الحرب العالمية الثانية 57 ا : وازدادت هله الْقَوهٌ بعد مشار كة 
(الأحوان) في حرب فلسطين وانخراطهم بعمق في القضايا العامة وفي 
الصراع مع (الدولة). وكانت حياة (المرشد العام) عن لهذا "التدحل" 
السياسي اللمباشر في الحياة السياسية» و كان ذلك مبدأ لتحول الحركة 
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برمتها من حركة ذات غائية إصلاحية دينية أخلاقية اجتماعية إلى حركة 
سياسية تتطلع إلى احتياز "السلطة السياسية" وإقامة دولة يحكمها 
(الدستور القرآني) و(الشريعة الإسلامية). واشتد الصراع» غداة ذلك» 
بين (الجماعة) وبين أصحاب ثورة يوليو من العام 21952 واهمت 
الحركة ممحاولة الاغتيال الى تعرض لا الرئيس جمال عبد الناصر ف 26 
تشرين الأول من العام 1954» وكان ذلك مسوغاً لإعدام قادتها ومحاولة 
تصفيتهاء مرة أولى) 5 لإعدام قادة أحرين كان من بينهم سيد قطب» 
لمؤامرة انقلابية نسبت إليهم فق العام 1966. ومنذ تلك السئين تحاول 
الحركة الت لمح تنقرض إعادة بناء تنظيماتا - في مصر وخارحها- 
حارج الشرعية القانونية للعمل السياسي» ويستمر أتباعها في العمل في 
شي الحقول. كما تستمر الحركة في "إفراز" زمر وجماعات تتشكل 
بتأثير من بعض مفكريها التاريخيين» مثلما تنتج منظمات مختلفة ذات 
تأثير في الوقائع المستجدة في الحياة العربية والإسلامية والدولية. 
لجا جبي كلد رالا عرق الليلجيةع أبدا نل الترويه إن العام 
والالتجاء إلى مفهوم المهدي المنتظر' وقدوم المسيح وغير ذلك من 
المفاهيم المسيانية. ظللت متجذرة في واقع "الامتحان” و"المحنة"' 
و'الابتلاءء وق الاعتقاد بعدالة قضيتها المتمثلة في رد الفرد وامجتمع 
والدولة إلى"الدين" و "أحكام الشريعة" وبناء (دولة إسلامية) ينعتها 
حصومها بأها "دولة ثيوقراطية" » وإن كانت ف حقيقة الأمر لا تجسد 


من هذا الاسم إلا نصفه . 
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ما هي طبيعة الوعود الى قدمتها وما زالت تقدمها (جماعة الأخوان 
السلمرة نين اجا لاض الاسلام والسلميق النوم وعد ؟ 

قلت في مبدأ ما عرضت من أمر هذه (الجماعة) إنها تجسد "على 
الأرض" أقوى وأبرز الحركات "الخلاصية" الإسلامية الحديثة 
والكا ميم نار العف ا اهنا الشائص لد علوي كان او 
معي أن يكون تحققه فى "آخحر الزمان" وأن تكون له "أشراطه" المشخصة 
في ذلك الزمان. ذلك ما أحرص على توكيده. فنحن هنا بصدد حركة 
دينية بشرية خالصة تتعلق بنصوص دينية وبفهم مشخص مباشر للدين. 
أي أن للعقيدة القول الفصل ف عقل المسلم وروحيته الشخصية» ولدين 
الإاسلاى مما هو منظومة شاملة من القضايا والأحكام المتعلقة بجميع 
وجوه الحياة الأخلاقية والاحتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية 
ويتعين الالتزام يما وتحجسيدها في الواقع العملي المباشرء الحكم النهائي 
والأموي بوشييجةة لنطاوية ومشاريية ل لا تأذن بأن يفلت شيء 
منها. لكنها مع ذلك ليست عند جميع المؤمنين يما منظومة "مغلقة" تمام 
الإغلاق» فهيء لدى ثلة من المفكرين المنتسبين إليهاء منظومة تأذن 
بالانفتاح على -ملة من القيم الإنسانية الحديثة كالنظام التمثيلي 
اليمقراطي والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
وإن كانت ثلة أخرى من هؤلاء المفكرين ما زالت تتحفظ على هذه 
اقيم أو على بعضهاء بينما يأحذ آخرون يما يسمونه بالوسطية 


الإسلامية. والحقيقة أن فكر (الجماعة)؛ في صورته التقليدية 
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"الكلاسيكية" أعين دلك الى تتمثل في الموسسء, كان ف أعواقة ساد 
ور لما كان محمد عيده قد انتهى إليه من أن الخلاص يتم بإصلاح 
الذات وبتوفير الشروط العامة لمذا الإصلاح» وهي شروط تربوية 
'أخلاقية واحتماعية ومادية وقانونية". ومن الموكد أن النجاح "الشعبي" 
الوامسع الذي لقيه مشروع حسن البنا يرتبط يذه الغائية. فالقصد عالُ 
إنساني تحكمه قيم التقوى والعدل والصلاح والخير العام. لكن هذه 
لوعود الآنيةه عملي من منظمة متحذرة في "الجتمع المداي"؛ لم يكن في 
مكنتها أن تكون "حيادية" بإزاء "السياسي", فالقوة البشرية والمادية 
والروحية المتعاظمة لهذا "المجتمع الديئ" كانت تمثل في حقيقة الأمر "قوة 
موازية" للدولة نفسهاء وكان ذلك مبدأ "النوف" الذي عجل بالصدام. 
بتعبير آخرء يتعين علينا أن نقر بأن مفكري الجماعة الكبار انتهوا إلى أن 
مشروع الإصلاح الذي تقوده (الجماعة) لا يمكن أن يظل على "تخوم 
السياسي”" وإجما ينبغي أن يعبر هذه التخوم, 5 عن وجه التحديد أن 
ينتهي إلى التصريح بأن (الدولة) هي الأداة العظمى لتحقيق غائية 
المضروع القصوى. وذلك ما تعكسه الأدبيات الواسعة الى راحت 
تتكاثر وتدور حول "الإسلام وقضايانا السياسية", أو حول "النظام 
السياسي في الإسلام"” أو حول "نظام الحكم في الإسلام"2» وهي 
الأدبيات الى بلغت أوجها في مفهوم "الحاكمية الإلمهية" وفي مصنفات 
مثل (معالم في الطريق) لسيد قطب و (جاهلية القرن العشرين) لأخيه 
محمد قطب, وذلك في مطالع الستينات. والحقيقة أن هذا الاتحاه كان قد 
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تبلور قبل ذلك بعقد من الزمان» أي في مطلع الخمسينات حين شرع 
الشيخ تقي الدين النبهاني» من القدسء في تأسيس حزبه الذي أطلق عليه 
اسم (حزب التحرير الإسلامي). وكثل النبهااي» في جوهر الأمرء خروجا 
صريحا على فج (جماعة الأحوان المسلمين) - في التصور الذي تمثله البنا 
- إذ أحذ النبهاني على (الجماعة) أها تريد أن تبدأ بإصلاح الفرد لتنتهي 
إلى إصلاح المجتمع» بينما الذي يتعين فعله أن يتم تكوين دعاة "يحملون 
الدرعوة ويعملون على إعادة (الخلافة) وإقامة "نظام الإسلام” الذي 
ينبغي أن يتجمسد في (الدولة الإسلامية) الي يقع على عاتقها أو لا 
والجبرا تظنيي الشكاء اللنترييةالابراقايية تطليقا تقامات سشكاغنات» وزواة 
المؤوسسات والنظم والقوانين القادرة وحدها على إصلاح الفرد والمجتمع 
كليهما. وجدير بالذكر هنا أن هذا التقابل بين فج (الجماعة) الفردي 
والأحلاقي وبين مج (حرب التحرير) السياسي» قد وجد » في العراق» 
في جماعة كانت تتشكل في العقد نفسه (1957) وتتأثر في الآن نفسه 
بالنهجين معاء ارقا أصبح مبدأ لحرب ديئ- سياسي ذي مرجعية 
شيعية هو(حز به الدعوة الإسلامية). 

كان صاحب الفكرة السيد مهدي الحكيم» وكان من بين الأعضاء 
الموسسين السيد محمد باقر الحكيم والسيد طالب الرفاعي الذي كان 
على علاقة قوية بحرب التحرير وبجماعة الإخوان المسلمين. وقد عزز من 
قواعد هذا الحزب انضمام السيد محمد باقر الصدر -- صاحب (فإاسفتنا) 


5-5 ام يق اموه بعص , و الشييد الصدر هو الدئ سق معام الطريق 
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للحزب وأسس مبدأ قيام الحكومة الإسلامية ف زمن غيبة الإمام الثاني 
عشر من أثمة الشيعة الإمامية. وقد رأى السيد الصدر أن الهدف من 
تشكيل الحزب الإسلامي هو أن يكون ري لإقامة الحكومة الإسلامية 
أولاً وآخخراً. وتشدد أدبيات الحزب (كتب "الثقافة الإسلامية" و "النظام 
الداحلىي لحزب الدعوة الإسلامية") على أهمية إعداد الدعاة وتثقيفهم 
بالفكر والثقافة الإسلامية والوعي الاجتماعي والسياسي» من أجل 
إحداث تغيير فكري وروحي وثقافي شامل يأذن ببناء "كيان حركي 
منظم" مبدؤه الإسلام وغائيته النهائية قيام الحكومة أو الدولة الإسلامية. 
وخالص أمر (حزب الدعوة الإسلامية) أنه؛ في الصيغة الي يمكن القول 
ها تمثل تركيبا "بين رؤية (جماعة الأحوان) وبين رؤية (حزب التحرير)" 
-وذلك برغم ما يؤكده السيد محسن الحكيم في (مذكراته) من القول 
إنهملم يكونوا يعتقدون بنظام (حزب التحرير) ولا ب (الإخوان 
المييتلفين ‏ الديسين لذأ ملكون شكلا وكسيا للحكومة الإسلامية» وأن 
أطروحة السيد الصدر القائمة على نظزية الشورى هي المثلى -- وهذا 
التركيب يهدف إلى "تغيير واقع المجتمع البشري إلى واقع إسلامي بتغيير 
المفاهيم والسلوك والأعراف والعلاقات على كل المستويات على أساس 
من العقيدة والرابطة الإإسلامية وإحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين 
الوضعية". وذلك بتغيير الفرد وإعداد الطليعة المؤمنة المؤهلة لتحقيق 
التغيير» وبتهيئته و تعبئة الأمة الإسلامية فكرياً وروحياً وسلوكياً ليجحري 
التغيير المنشود عليها بحملتهاء وببناء الدولة الإسلامية. وليس سرا أن 
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وحزب الدعوة) قد وجد نفسه منذ أواحر الستينات في مواجهة عنيفة 
مع النظام السياسي في العراق الذي كان يحكمه إحزب البعث العربي 
الاتيبخ اكن) ووآن الخرب فد تغرض بعد الك لسلسلة مق الضربات 
العنيفة والخسائر الفادحة -- من بينها إعدام السيد الصدر في حزيران 
0- وآخرين كثر بعد التفاضة العام 1991.لكنه ظل صامداً حى ‏ 
له أن يكون على ٠أس‏ السلطة التنفيذية في العراق» في. شخص الناطق 
الرسمى له ء إبراهيم اللتعفريء وذلك» حسب تعبير (ثقافة الدعوة 
الإسلامية)» بعد أن "سقط النظام الكافر بفعل من نحارج الإقليم؛ ويقوم 
النظام» ولكن ذلك لا يكون بفعل الدعوة والأمة بل بفعل عامل من 
حارج الإقليم يدحل الدعوة والأمة المرحلة الرابعة الحكمية"9). وما 
تحدر الإشارة إليه بصدد الإيديولوحي الرئيس لهذا الحزب» السيد محمد 
باقر الصدرء أنه» بعد أن تبئ» في مبدأ الدولة الإسلامية» الى يدعو إليها 
وتعرهيم العوة «اظارية البيكك: إل "اورف عاذ والسحي من :لكر 
لأن ساك كا فوفد له قي شأن هذه النظرية - و كذلك فعل السيد 
محمد باقر الحكيم- وأخحذ بالقول بولاية الفقيه؛ دون أن يتوقف عن 


''١‏ ثقافة الدعوة الإسلامية) 4: 7. ولزيد من الاطلاخ على هذا الحزب: صلاح الخرسان: حزرب 
الدعوة الإسلامية: حقائق ووثائق» المؤسسة ااعربية للدراسات والبحوث الاستراتيجية» دمشق 1999؛ 
منشورات حزب الدعوة الإسلامية (ثقافة الدعوة الإسلامية بج [.ء ج2» حدق جح .4)؛ الموقع 
الرسمي لعزب الدعوة الاسلامية 60111 12:218834383]37). 18/180837 الموقع الرسمي لحرب الدعوة 
الاسلامية -- تنظيم العراق :018 /15131313101215/27223:16. 1101 . 
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بات جلياً أن كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة الى نصبت غائيتها 
المر كزية في الإصلاح والنهضة والتحرير والخللاص قد انتهتء بإرادها 
وبفعلها القصدي حيناء وبغير إرادتا ومرغمة حيناً آخرء إلى الإقرار أو 
التصريح والتقرير بأن "وعد الخلاص" لا يجيء إلا من باب «(الدولة 
الإسلامية)» أي من باب (السياسي) النضالي. 

مامن أحد يغيب عنه أن مفهوم (الحاكمية الإلحية) الذي ابتدعه 
المفكر الإسلامي الحندي أبو الأعنى المودودي يكمن في مبدأ الحراك 
الإيديولوجي والسياءي الذي غلب على هذه الحر كات وعلى ما سممي. 
منذ أواسط التسعينات» "فكر الصحوة". و"تضافر" فكر المودودي 2 
وخحبرة "الاستبداد" والاضطهاد السياسي الى عاشها سيد قطب 
والإاسلاميون السياسيون على وجه العموم -- هنا وهناك - هما اللذان 
وجها حراك الإسلاميين المعاصرين وفكرهم إلى الجنوح» من أجل تحقيق 
وعودهم. إلى الراديكالية والوقوع في "فخ الإسلام السياسي” أو 
'الأصولي". لا شك ف أن (جماعة الإخوان المسلمين)» برغم انها 
الراسخ بضرورة الانتهاء إلى دولة إسلامية» ظلت» على وجه العموم, 
حارج "طريق المقاتلة"؛ لكن الجماعات الى "حرجت" من فضائها أو 
تشكلت على تخومها لدواع إيديولوجية مماثلة أو لدواع تتعلق ممجمل ما 
ظهر لها أنه "آفاق مسدودة" ف المواطن العربية الممتدة ما بين أقطار 
مشسرقية وأحرى مغربية» كانت قاطعة متصلبة في الاعتقاد بأن تحقيق 


غائيات الإسلام القصوى لا مكن أن ينجز بالط ق الآمنة وإنما بالمقاتلة 
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والجهاد فحسبء وأن القصد النهائي الذي يكمن في الخلاص هو مقاتلة 
الدولة الجائرة "انكافرة'» الحم على أن يستبدل با دولة إسلامية 
حقيقية) انتما عن المجتمع والدولة والعالم واتخاذ موقف امحاهة 
العنيفة هو السبيل النهائية الوحيدة لتحقيق هذه الغاية.وذلك هو ما 
بتحسد ف أقصى أشكاله بفعال تنظيم (الناعدة). 

يتقلب الإسلاميون اليوم» في جملة الفضاءات والأقطار العربية» وفي 
حدود "الفكر الإسلامي الإحيائي"» بين حركات وأحزاب ومنظمات 
'إسلامية" شب تدعي كلها أنها تنشد الإصلاح أو التغيير أو الخللاص. 
ويتفاوت أتباع هذه الأحزاب والحركات والمنظمات في أساليب 
"العمل" الى يستخدهدوفاء ويمتدون على محور أحد طرفيه سلفية وادعة 
طيعة طهورية شكلانية وداني طرفيه سلفية حهادية مقاتلة؛ ويدعي 
طرف ثالنك'أنه.يقع:ي قلب امون .تاسباً نفسه إلى ما يسميه بالوسطية 
الإاسلامية. ولا يبتعد هذا التأطير عن تماذج الرؤى ال يتبينها رضوان 
اميه ف عسنده انكر كانكه بو أها محده أولا :تق .رؤية عديذة العا 
ولدور الإسلام فيه» دور النموذج المنفصل المستقل المكتفي بذاته في الحد 
الأدن» ودور البديل المنافس والمصارع من أجل التوسع والامتداد؛ 
واثاقسيا "ل السدلام إحياتى يعتماه ف بعاء عوايه على إتحياء اتتياقي 
لتجربة حضارية كاملة ومتكاملة» تستمد تسويغها ومرحعيتها من 
المصادر الإلهية» من القرآن والسنة وحقبة الراشدين وحسبء وتصل إلى 
ذلك عبر فج تأصيلي في السلب والإيجاب؛ وثالثاً في : نظام شامل ذي 
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أصل اعتقادي» إشكاليته الحاكمة الحوية الذاتية المتفردة والطهورية, 
قاطعة مع سائر التجارب الأحرى الملوثة بأوضار بشرية» مما في ذلك 
حتنها الاخطاط والتفريس ١‏ اللديكف» .فق قاريخ السللمين وجاضدر هن 0 
بيد أن الجماعات الراديكالية قد استطاعت أن تتقدم سائر الخركات 
الإاسلامية الأحرى وأن تفرض نفسهاء بتخاذل تام من جانب هذه 
الحركات وبتواطؤ جاهل أو مقصود من جانب مراكز الضغط والتأثير 
والإاعلام "الأصولية" الأوروبية والأمريكية, .ما هي المعبّر الحقيقي عن 
'دعاوى الإسلام". وأصبحت كلمة (جهاد) الشعار الأكبر الناطق يذه 
الدعاوى. كما تم التوحيد ف المخيال العالمي بين الاسلام والجهاد من 
طرف وبين العنف و "الإرهاب" من طرف آحرء وبخاصة بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001. وذلك على الرغم من أن هذا 
"اللجهاد الفتاليى" الذي شرعته أحزراب وجماعات الإسلام السياسي 
الراديكالي في الجزائر ومصر على وجه المخنصوص لم يكن موجهاً ابتداء 
إلى الغرب وإنما إلى امجتمعات الإسلامية نفسهاء الى تم وصفها بأها "غير 
إسلامية"؛ وأن قتالما هي وحكامها أمر واحب. لا حدوىء في هذا 
السياق» من استحضار أحوال هذه الجماعات والحركات واحدة 
واحدة والغوص ف أفكارها وأفعالها وأغراضها. ونحن نحد في أعمال 
(أوليفييه روا) و (فرنسوا بورجا) و (جيل كيبيل) وغيرهم من الغربيين» 


وف أع ال رضوان السيد وفهمي هويدي ورفعت سيد أحمد وكثيرين 
1١‏ رضوان السعن: اناك الإإسلام المعاصر »ا ص 4 -204. 
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آخرين من العربء, مفصلاً ف أمورها وقضاياها وحراكها. كما تعتبر 
الدراسة التحليلية النقدية الى وضعها صادق جلال العظى”!)؛ بالإنجليزية, 
عن الأضولة الإاشلامية: عم تقر اللبرانساات عمف اوصانة ال هن 
ذو علاقة دالة بعملنا هنا هو أن هذه الحركات والجماعات الب تنسب 
ينها إن "التعلقية" او "الماليية لوادتي نقسهها ف لوقت 
نفسه إلى آمر الفعل الدنيوي المباشر الذي يهدف إلى "تغيير العالم و 
"تخليصه" من قوى الشر الأرضية» قوى دول العرب والإسلام الجائرة؛ 
وقوى دول اطيمنة الغربية "الكافرة' . وهي تسلم 55 بأن تدمير "دولة 
الكفر" وإعادة بناء الدولة الإسلامية هما اللحدفان المركزيان لحراكهاء وأن 
"النلاص النهائي" على الأرض لا يتم إلا بذلك. والعمل من أجل هذه 
الأهمداف أمر لا يحتمل التأحيل ولا يمكن أن يتعلق بقدوم "مخلص" أو 
"مهدي" في آخر الزمان. ثم إن هذه الجماعات والحركات لا تختلف في 
غائياقهَا وأهدافها العميقة عما تتطلع إليه جملة الحركات الإسلامية 
الأحرى: جماعة الإحوان المسلمين» وجبهة الإنقاذ الإسلامي وحزرب 
الذعتس الاب لايق اقهاةة كفيها متقفة عل نذا تقاض ل يكن ال 
بإقامة نظام إسلامي يتجسد ف (الدولة الإسلامية) الى تستلهم فكرة 
الحاكمية الإللهية وتطبيق الشريعة الإسلامية. والفرق الأبرز بين هذا 
الطرف وبين ذاك هو أن هذه الحركات تنأى بتفسهاء على وججحه 

1993 ,60ل تمتتوعه 1 11111511 ةنا عتلمد 151 5.3.١‏ .2714م زم ١‏ 


6 أنظر عتي: السلفية حدودها وتحولانها (فٍ كتابي : رياح العصر- قضايا مركزية وحوارات 
كاشفةء 2002). 
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العمومء عن الرؤية القتالية المتصلبة للدولة وامجتمع والغرب» وبجنح 8 
موقف "سلمى'» بينما لا ترى "الجماعات الإسلامية" بابا للخللاص غير 

يلاحظ رضوان السيد أن الفكر الإسلامي الإحيائي؛ بشكله النضالي 
وغير النضالي» قد استند في رؤيته للعالُم ولدور المسلمين فيه منذ 
المسضيانك :إكى الاق عمو لآنت عقو ل الاتوفحل تنوم وم له التكليسن: 
ومقواتة الا كبييةة "ةلق يتمضى إقانة نظام فوشي بعماوه الشترريعة 
الإاسلامية ومستقره الدولة الإسلامية. بيد أن ذلك لا يمثل كل شىءء. 
فإن هذا الفكر يقوم أيضا على مقولة "الحوية الذاتية" الى تستبعد التغيير 
من وحهء وتتسلح عوقف محلي وكون يستند إلى مفهوم "الانفصال"02, 
الانفصال عن مجتمع عر العام الخارجى وإقامة جدار مر التنافر بن 
اللإإسلام وبين الغرب وحضارته "الجاهلية" 6 والتروع الاعتقادي الذي 
يجان التسويات0© والقطع مع سائر التجارب الأخرى واتخاذ وصع 
هذه الرؤى إلا تيار "الانحاه الرئيسي" . تيار الإسلام التقليدي المعتدل» أو 
مابمكن أن نسميه بتيار "الإسلام الحضاري". أما تلك الأخرى فتتعلق 


برؤّية جدرية غايتها النهائية والقصوى تغيير العا م على نحو لس 








'') رضوان السيد: الصراع على الإسلام. ص 139» وأيضاً ص 162-161. 
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نفسده » ص 162. 


5 نفسية ) ص 0 . 
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معهى في نهاية التعابل أو التفاعل أو الصراعء 0 
الالحية الاسلامية". 

ولقد احتارت "النخحبة السياسية" من المستشرقين المعاصرين المجحادلين 
للعرب والإسلام والمسلمين -- من أمثال برنارد لويس (قٍِ كتاباته 
الأخيرة) وجحوديث ميللر وبسام طيي وفؤاد عجمي ومارتن كرعر 
وداتييل بايبس وأرنست غلنر..- أن لا تتمثل الإسلام الحديث إلا عبر 
"الأصوية الإسلامية" و "الجهاد الإسلامي"» وذلك برغم تمييز بعضهم 
بين "المتطرفين" وبين "المعتدلين"من المسلمين. ولعي اتجحاهات هذه 
النخجبة: بعك أحدا الحادي عشر من سبتمبر من العام 22001 وبتواطؤ 
صريح وترويج من الإعلام الغربي» أن تشكل وتعزز في المخيال الدولي 
صورة الإسلام العنيف المعادي المدمر "الإرهابي". أما الحركات 
الإسلامية النضالية - والمعتدلة أو"الوسطية" ألها بقدر ما -- فلم تر من 
الإسلام إلا شكله الكلان المتمثل في آمر الدولة الإسلامية والحاكمية 
وظين لكام المسرريفة ار بدلانية ولق تيور عاء لبيك القانة 
الكراهية" والعداء للحضارة الغربية» حي لقد بدا الإسلام نفسه منظومة 
من القيم المعادية لقيم الحضارة الغربية وقوة تعد هذه الحضارة وأهلها 
بالدمار. وذلك »بكر تأكيد» بعيد عن روح التيار الرئيسي الأغلبي بين 
الممسلمين» مثلما أنه بعيد عن حقيقة الإسلام نفسه مما هو حامل بحملة 
القيم العليا في تلك الحضارة. فكأن الفكر الإسلامي الإحيائي النضالي 


وغير النضالي من جهة» وفكر النحب الاستشراقية السياسية الغربية من 
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طرف آخر قد تضففراء في التحليل النهائي» من أجل أن يقدما للإسلام 
صورة "تعد" المسلمين أنفسهم بتجربة مستأنفة لا فاية لما من العذاب 
والكفاح والصراع والتهلكة, و"تعد" الآخرين هما لا يثير عندهم إلا 
الخنشية والتوجس والعداء والكراهية ونزعات التفكيك والتدمير. 
والحقيقة أن وعود الاإسلاميين الموجهة أو لا وأخخرا إلمه فنيادقئ 
"'الاستخلاف ف الأرض" و "الحاكمية" وحتمية الدولة الإسلامية» وآمر 
"تغيير العالم"') م تعد تمثل فقط وعودا طوباوية في جملتهاء كما لم تعد 
تمثل وعوداً ملقية بالمسلمين إلى التهلكة والدمار فحسبء ولكنها أيضا 
فوق هذا وذاك وعود "تحريفية" هي وليدة الظروف التاريخية الصعبة الى 
مر يما العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث» وثمرة الآفاق المسدودة 
الى وحد هذا العالم دفسه قبالتها منذ سقوط دول الإسلام وتحقق الظفر 
الحضاري الغربي وتدخل الدول الغربية في إعادة تشكيل العالم العربي 
والإسلامي والهميمنة عليه. وهي وعود "تحريفية" .معن أنها تخرج عن 
حدو د الغائية الكورف والمر كزية ابي أرادها الإإسلام لنفسه» وذلك ينما هو 
فين قحيف جام برية روفي العالين بالذكيرة و المعظلة اسيم وفااهر 
شرع يتوخمى أولا وآخرا وبإطلاق» محرير الإنسان من العبودية وإقامة 
مبدأ (العدل) على الأرض. فحقيقة الأمر أن قيم (العدل ) و (الحرية) 
المقرونة بالررحمة والمصلحة هي القيم الأساسية الى أرادها الإسلام غائية 
له. بيد أن تقد» آمر الدولة الإسلامية والحاكمية الإسلامية وترتيب 


'الصراع الأقصى" حوله لا يمكن أن ينجم عنه في المدى المنظور إلا 
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الحيلولة دون بحا م القيم العليا الإإسلامية المتمثلة في هذه القيم: العدل. 
والرحمة» والمصلحة, والحرية» وتفاقم مبدأ "الرؤية الانفصالية" الذي يزيد 
الأمور تعقيدا على تعقيد»ويجرد الإسلام والمسلمين من القدرة على أداء 
الغائية النهائية للرسالة الإإسلامية. 

والحقيقة أن الرؤية التقابلية الانفصالية لا تنهض في وجه المسار العام 
لتجربة العال الحالية فحسبء وإنما هى تذهب أيضا في الطريق المعاكس 
للتجربة التاريخية الإإسلامية نفسها. حملدك غير ت هذه التجربة بانفتاحها 
وبعالميتها ومقدركا على استيعاب الاختلاف والتعدد والتسامح والنسبية 
الثقافية» مثلما آتت أكلها في عملية الدمج والاندماج لهويات مختلفة 
حت سبراع حضارة الإسللام. ومن ناحية أخحرى انجهت هله التجربة غداة 
اكتمال فترة التكوين إلى اختيار مبادئ التفاهم والسلم الاحتماعي. لا 
يتنا د 8 أن هذه التجربة م تكلل دوما بالنجاح, وق أن المواجهة 
والتقابل في حقل الفعل ظلا وسيلتين فاعلتين» لكيه عهنا لم يكونا 
معصودين لدانديتما. وههما ١‏ يصبحا "النهج الأوحد" لعاحة ال" 
إلا في العقود الأحيرة المأزومة. و"احتيار" هذه السبيل لم يأت في حقيقة 
الأمر نتيجة "ذهاب مباشر أولي" إلى النصوص وإنما جاء نتيجة الآفاق 
الحدينة والمعاصرة المأزومة الى تعذر على "العقل الإسلامي" أن 
يستوعبها بترتيبات عقلية ونم ير من طريق لاخحتراقها إلا باللجوء إلى 
عسلية السترية عديفة” لا تابه بالنتائج الكارثية المتولدة عنها. وذلك خخحلافا 
لما توحه ويتوجه إليه "التيار الأغلبي" - التيار الحضاري - الذي يمثل 
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5 


امانتتن أو تعلقاً لا را فهؤلاء يشخخص الديق عندهم .عا هو جملة من 
الأوامر والنواهي أو الأحكام الى كروك بين قطي الخال والحرام 
ويتفاوت الالتزام يما عندهم دون أن يخرحهم هذا التفاوت من دائرة 
الإمان» أي أن التفاؤل هو سمتهم,؛ مثلما أن من سماتهم الأساسية التسامح 
وال رحمة والثقة في المجتمع والدعوة لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ونشدان الخير العام والتفاهم والحوار والعيش المشترك الآمن مع المؤمنين 
بغسير دين الإسلام» والتوافق مع العالم الخارحي ونبذ المقاتلة والعنف» 
وعيش الإسلام مما هو حالة "تدين' وليمان وعمل صالح ينشد صاحبها 
النجاة والخلاص قبل أي شيع آخر فذلاتة إن أل و الله دن الأرض 
ومن عليها. وفضيلة هذه الرؤية أنما جديرة بأن تحقق للفرد المؤمن 
2 ذاتيا 5 واوودة وحن امجتمع والجماعة مخاطر العدوان 
الشامل والحصار والاحتقار والامتهان والإبادة» كما بحنب الدين نفسه 
عملية "تدنيس المقدس. الإسلامي" وتفجير مشاعر الكراهية والعداء ذا 
"الملقدس",. مما يمكن أن تولده" الإيديولوجية الانفصالية التقابلية" عند 
'الأعيار . 

ثم إن من شأن الرؤية الانفصالية التقابلية المسلحة بفكرة الهوية 
الصابة الى تلن للدي أ "دونه إميلايية" ذالف ا كية إفيةه أن 
تصطدم؛ في صيغتها المتفردة المتصلبة» بصعوبات جحدية وععارضة من 
ثلاث حديات على الأقن: الدولة الوظنية و القا ات الليترالية والعلمانية] 
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والبيتة الدولية الراهنة. "فالدولة الوطنية العربية المعاصرة" تحذرت في 
قوانينها الوضعية ولم تعد قابلة للتخلي عن امتيازانها وللانصياءع إلى 
قوانين وأحكام نفدي م واضعتهاء فضاك كي أنما ان الأن مما. 
وليس يخفى كذلك أن القوى الى تتحكم فيها هي في الغالب الأعم 
قوى منحدره من مواطن وقطاعات دات عائيات دنيوية تعدم مدا 
١‏ الك الشربعة» أو إممالهاء على بدا تطبيقها. وهذا الميدأ الآخر 
يعين تحريدها من كل سلطة حقيقية» اللهم إلا أن تنهج في الأمر بنهج 
الاستحواذ الكامل على الشريعة وتطويعها لغاياتها الخاصة. | التيارات 
الليبرالية والعلمانية » فالمسألة عندها محسومة لغير صالح تطبيق الشريعة, 
إذ إنها تستد في طبيعتها وما هيتها إلى "إطلاق” الحرية من ناحية - 
وهذه لا تحتكم إلى الشريعة في إنفاذ إرادتها ورغبتها - وإلى مبدأ 
استقلال العقل الإنسائ وإطلاق احتهاداته وأحكامه الإنسانية بعيدا عن 
أية سلطة سواء أكانت سلطة دينية أم غير ذلك» دون أن يعئ ذلك 
بالضرورة إنكرر الإبعان الديئ ما هو اعتقاد وسلوك خاص للفرد في 
شأن نفسه. والبيئة الدولية المعاصرة تشخص اليوم مما هى أكثر الجهات 
حور ابوعداء كيدا جاه بول عرية إو [عدلانية على الس "ريه" عدن 
تطبيق الشريعة أحد مقوماقا الأساسية.وذلك لسببين على الأقل: الأول 
أن أصواتا كثيرة في هذه البيئة -سياسية وثقافية وعامة - تكرر الزعم 
بأن الشريعة الإسلامية تنهض في وجه "حقوق الإنسان" وتلجأ في كثير 


من أحكامها إلى تممارسات وإجراءات وسياسات "متهن" بعض هذه 
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الحقوق الأساسية. وبمم التشديد في هذا الصدد بشكل خاص على وضع 
المرأة في الدين وف المجتمع» وعلى موقف الإسلام من غير المسلمين ومن 
الأقليات على وجه العموم؛ ومن أحكام العقوبات ال تنعت على الأقل 
بأها غير إنسانية. وقد استجمع الأمير تشارلز بدقة بالغة جملة المزاعم الى 
تعزى للشريعة الإسبلامية في المخيال الغربي في ثلاثة نعوت رأى أها غير 
صائبة» وأها وليدة سوء فهم حقيقي للإسلام» وهي أن هذه الشريعة 
'قاسية وبربرية وغير عادلة ! السبب الثاني الذي يثير التوجس على نحو 
أحطر ف هذه المسألة يرجع إلى الاعتقاد الذي روحته قوى سياسية 
وجحهات استشراقية وأجهزة إعلام دولية بأن الدين الإسلامي دين 
'عدوان" ف طبيعته وماهيته» وأن مفهوم (المهاد) ومقاتلة غير المسلمين 
فل أحن الأركاك الأساسية ق :هذا اللايق» ونترتي» على ذلك أن قيام 
دولة دينية إسلامية تطبق أحكام الشريعة سيترتب عليه بالضرورة إحياء 
هذا "الفرض"' وإنفاذه في العلاقات الدولية بين هذه الدولة وبين العوالم 
البشرية الأحرىء وما قسمة العالم إلى "فسطاطين" إلا شاهد على هذا 
النزروع العدوان. وإذا كان الأمر على هذا النحوء أي إذا كانت كل 
الوانحوق مسي وو ةنق سيل بإقاقة :وله يجيا دينية توضايعيا "ادي 
قتالية"» فإن العقل وآمر احتناب التهلكة يفرضان السير في سبل أخرى. 
وهذا على وجه التحديد هو ما دعا بعض المفكرين المي أنفسهم إل 
أقتراح "تأجيل النظر ف أمر تطبيق الشريعة": وذلك ره لمناهضة 
الإسلام دفسه والاعتداء عليه. إنه من غير شك اقتراح حصيفء لكنه 
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في حقيقة الأمر لا يفعل شيئا أكثر من دفع المشكلة إلى الأمام وتأحيل 
الاقتراح يبدو ف ايوم اقتر احا ا نا فإن وعود المستقبل تحمل 
كثيرا من الوحوه الي قد لا تخطر في بالنا! ووقائع اليوم تدعونا لأن 
نسأل: هل ثمة اليوم سبيل أحرى للإبقاء على جوهر دين الإسلام حيا 
بين الناس ومعتبرا داك مشرواع للنبهضة؟ في اعتقادي أن ذلك يكن إذا 
ماابحهنا إلى التتحول من شعار 'تطبيق الشريعة” وفق الطرائق التاريخية 
القدبعة إلى مبدأ الأحذ ب (مقاصد الشريعة) وبغائية (العدل)» أي إلى 
الخو هرية عذدد من الفقهاءٍ السمنا سي المسلمين: و بخاصة الماوردي والغزالى 
والشاطبي والقراقي وابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وآخرين. 
فالأصل 8 الشريعة واممصسد الخها ون هو مصاح العباد ف نفو سهم 
والضرورية والتحسينية حسب مصطلح الشاطبي» حيث يسو د العدلن 
وتلبى الحاجات» وير تفع الظلم والعدوان. ولقد بحسدك ابن القيم نظرية 
المقاصد فق السياسة الشرعية يهذا القول الغفذ الذي أعتبره أعظم (بيان) 
عن غائية دين الإسلام: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد قُْ المعاش والمعاد, وهي عدل. كلها ورحمة كلها ومصالح 
كتلينء وحكمة كلهاء فكل مسألة خحربجحت عن العدل 5 ابخورء وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» 
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اليبيف من الشتريعة وان دعل فيها بالتأويل"27. وأبلغ منه وأصرح 
قوله: "فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل 
الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت 
أولحنة العدل:؛ وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطصل عيره من الطرق الى هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بين .ما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسطء 
فأي طريق استخرج با الحق ومعرفة العدل وجب الحكم مموجبها 
ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتّا وإنما المراد غايامًا 
لقي ا 

والحقيقة أن الفكر الديئ الاحتهادي المعاصر قد التفت إلى فلسفة 
المصلحة مما هي المقصد الجوهري من الشريعة: لكنه ما زال يدور في 
فلك الشاطبي ولا يكاد يخرج من فضائه, إذ يدير 'المقاصد' على مصالح 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل -وهي جليلة عظيمة من غير شك- 
لكنه لا ينهض بالتحليل العميق لمبدأي العدل والعقلء أي للعدالة 
والعقلانية في هذه الفلسفة, مثلما أنه لم يتحل بالشجاعة الكافية في نقد 
الموقف "اللاعقلانني" الذي يقفه الشاطيي ف نظريته قي (المقاصد). 


والمطلوب هنا و ابيا ا من دللكع متلما أن مطلوب اسيك وتحديدك 


(1) 9 القيم: إعلام الموقعين. 3 : 3 


الامو ا 
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كتين أن ندم إحابة طيبة عن هذا التساؤّل: كيف يتسئ لناء ديد 
الوقوع في الأوضاع المدلهمة والدقيقة لمشكل تطبيق الشريعة بالتوسل 
بآمر (الدولة الإسلامية)» أن نستخدم نظرية مطورة في المصلحة وفي 
العسساة لو الك :تقار لل .اذ :أكترييا نهم" الأفيا نمي بو لكر ايز الا لننا قنة رو الفناواة 
والعقلانية واحترام اعتقادات الآخرين والتسامح والازدهار الاقتصادي 
والتدمية البشرية وتقدير المرأة وتمكينها من حقوقها ومن أداء دورها 
اساي ل الحياة الطامةقر.: وعقلة عقوو لالس انار رهن يعدا مياد 
وق تنه بق انيس نري و ان« الاين ضحد فاه قافر ا على اذاو دور 
بناء فاعل» وليس قوة تعوق تقدم المجتمع وتفتح النهضة؟", أي أما لا 
تخر ج عن القاعدية للاسلام؛ القائمة على المصلحة, والمؤسسة على العدل 
مثلما قدّر ابن القيم ا 

بااميعج النك كله مهاه إن اكد" ريه قن المع نالك 
الاحيائي ا المعاصر» وأن هذه "الحيدة" قد وجهت مسار النظر 
والقسا انه من انفضا القبى التتصيوف النياننة دري الافنالام والداء 
عليهاء إلى أرض الفعل المباشر امحكوم بآفاق تبدو مسدودة وبأزمة 


13 أبرز المصلفات الموروثة في نظرية (المقاصد): (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للعز بن عبد 
السلام رت :660 ه)؛ و (الفروق) لشهاب الدين القرائي (ت :685هم)؛ و(الموافقات في 
أصول الشريعة) لأبي إسحاق الشاطبي وت :790 ه))؛ وحديئا: (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
محمد الطاهر بن عاشور؛ و (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) لعلال الفاسئ. ولا يكاد يخلو 


بحث في أصول الشريعة وإحكامها من الوقوف عند (المقاصد) أو المرور يما. 
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والعرب في مفهوم مثقل بالصعوبات والمشاكل والمخاطر» وإلى إعادة 
إنتاج نظام للخحلاص مستلهم من تحربة تاريخية مثقلة بالأسئلة والظنون 
والعثرات "واعدة" بأشد أحوال الامتحان والفتك والخطر. بكل تأكيد. 
سيقول الإسلاميون السياسيون الضاربون في المذهب "السين” إن ذلك 
يعي التخلى عن ركن أساسي من أركان الرسالة الإسلامية» وهو أنه 
يتعين أن يكون للأمة الإسلامية دولتها الخاصة يما الملتزمة بأحكام 
شريعتها؛ أما الإسلاميون الضاربون في المذهب "الشيعي" فسيقولون إن 
ذلك يعي التخلى عن "أصل" من أصول الدين» هو الإمامة» وذلك 
حصروج صريح على الإسلام» حيث إن الإمامة "أصل” من (أصول 
الدين) والعقيدة ل ا نها. لنسلم 003 بن الأمر كذلك نمضن 
ذلففه فيد ذا" الإرادة الأغلبية" هن الت عيضن أن حملي المدالة فى كان 
المطاف. لكن يبقى أن مصلحة الإسلام والمسلمين تكمن في تشكيل 
أوضاع إنسانية وكونية "آمنة" وباعثة على الازدهار وعلى ما يشغل بالنا 
هناء وهو "الخلاص". ومن الواضح أن وقائع العقود الأخيرة الى ارتبط 
كما التطور الديئ - السياسي الإسلامي قد أفصحت عن أحوال فريدة 
رحبي :ونا وال سرض الاسام و يلين تناف الررعات الاتتعالية 
والتقابلية العنيفة الب باتت وجهاً بارزاً للإسلام المعاصر وللإسلاميين 
السياسيين قد ولدت صورة جديدة للاسلام والمسلمين - لا للاسلاميين 
السياسيين وحدهم- قوامها نزعة عدوانية تدميرية تدنشر في كل مكان 
أسباب التوجس والخوف والحذر والكراهية لكل ما يرتبط بالإسلام 
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والسسليئيي لز أقبياة سوا يشاك فتضقي اند بك ران الاك امور 
مصطنعة زائفة ظالمة. لكنها تكفي, عفاؤنا وعملا لأن تجعلنا نعي أن 
طريق "الحاكمية الانفصالية" المتصلبة هي طريق "غير سالكة" وأن 
التشبث بالصيغة "التاريخية" للدولة هو موقف غير محد ولا يصلح لأن 
يكون مبدأ للخلاص. ثم إنه ينبغي أن لا يخرج عن مطلب سياسي تتم 
بلورته في سياق نظام سياسي عام للدولة قائم على نيذا " الأرادة 
التمثيلية الحرة" للشعب (أو الأمة)؛ لا على موقف يرى ابتداء في امجتمع 
ومؤسساته وف الدولة أعداء يتعين الانقلاب عليهم ومناصبتهم العداء 
غير الررحيم. 

إن ماهو أبلغ من هذا القول هو أن يكون منا على بال أن نزع 
الحجحب الكثيفة الى تغمر وحه الإسلام والمسلمين» وإعادة تشكيل 
الصورة النى تم رحمها وصوغها بحيث يعود إليها طهرها ونقاؤها 
وسلاتتهاء كن :ذلك لا فكق أن عدت.حى ذون: كريد الضورة الحقيفية 
'الأحرئ' لغائية الإسلام وقصديته النهائية. وهذه الغائية لا تكمن ف 
الاستعلاء التقابلي الصدامي» وق العمل المباشر - الذي يسبق كل 
عفما سواة حدهه أجل التروة..راداة تنظيمية منادية تتفل هذا الاستعلاء 
وانحققه- هي دولة الحاكمية - في سياق رن مباين كل المباينة 
للأوضاع التاريخية الى مرت وا تجحربة "الدولة" أو "الدول" الأولى ف 
القرون الي خلت. إن هذه الغائية تحد مستقرها ومثواها وأصلها في 
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الدولة - لا الحاكم أو الملك أو الرئيس أو الزعيم- وفي الغائية القصوى 
لدين الإسلام وهي إقامة (العدل) بين الناس الذين حررهم هذا الدين من 
الاسستعباد والعبودية» ونحقيق (المصلحة) الضامنة لخيرهم وسعادقم. 
والخير والسعادة هما رأس القصدية الأخلاقية الى بلورها حديث بي 
الإسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 

"سيف الخطسابه فل بقيصة ا (المفال ]ا ره التسمر عند منهج 
"الاستدلال النقلي" المكثف الذي يؤسس ذاته بحشد (النصوص) الدينية 
للتدليل على فحواه. وإنما هو يستند إلى الوعي العقلي للمقاصد القصوى 
للنص مما يجد قرائن صريحة لهذا الوعي فيه. والذي يظهر لي أمرا بديهيا 
كل البداهة هو أن امحور الرئيسي والبؤرة المركزية للغائية الدينية 
الأيبلايية إغا يكيان قي مفهوم (العدل) المسييج ب (الر حمة) -- هذه 
الكلمة الى تفصح عنها "البسمنة" الى يبدأ المسلم ما كل قراءة أو ذكر 
لأي آي من الذك, الحكيم, الحافل بدوره هو والحديث النبوي بقدر 
عظيم من نصوص (العدل). لقد أبان ميد حدوري في كتابه (العدل في 
الإاسلام) عن مر كزية هذا المفهوم في الدين الإإسلامي وعن دلالته 
القصوى في منظومة هذا الدين. ونستطيع؛ من وجه آخرء أن نعزز هذه 
المركزية" للمفهوم باستحضار موقف تلهج به كل كتب (الأحكام 
السلطانية) و (السياسة الشرعية) الإسلامية - وهي الكتب الي تعرض 
للمفاهيم والتنظيمات في السياسات الى تحكم دولة (الإمامة) أو 


(الخلافة) الإسلامية -- حيبث نحد إجاعا عاما لدى هؤلاء الفقهاء 
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القدامى على أن العدل هو الأساس الرئيس الذي يقوم عليه (الملك). 
وجيييد ا ته لاود 'الاحتماعي" منه سيد قطب لكنه َم يتابع وجوهه 
الأرى مثلما أن غيره لم يفعل ذلك أيضا. أما تاريخيا فإننا نعلم أن جميع 
حركات "الخلاص النهائي" قد ألقت على عاتق المحدد أو المهدي المنتظر 
أو المنحلص أن اتات الدلا قر سه عات له وير" 000 
السؤال الذي يتعين وضعه هنا هو التالى: هل "دولة الحاكمية' هى 
الدونة الو حيدة الى تحقق مبدأ العدل الذي ينطق به الشرع؟ وحين 
نتكلم على العدل هنا فإننا نععئ العدل القانوني والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» وذلك كله مرتبط بجملة واسعة من الحقوق والواجبات 
والمحريات والمساواة وتوزيع الثروة والسلطة وغير ذلك من الآمور 
التنظيمية الدنيوية الخالصة. لقد كان حواب ابن القيم فذا وحاسما: 
حيثما ظهرت أمارات العدل فثم شرع الله. والقصد الرئيس لشرع الله 

اسحيقه ا لحان د أن هذه الغائية هي الغائية ال يتعين تقديمها في 
أطروححة 'الخلاص' الي يتعين عزوها إلى الإسلام وعرضها مما هي "وعد 
الإسلام" لأهله وللآحرين في عالم اليوم. ليس من حقي ولا من حق 
غيرئ أن مول بين "الأصلافيين" ويق الاعتقاد بأآن "الذولة الاسلاضية" 
أو "الخلافة الإسلامية" -- أو ما شاءوا- هي ما يتعين البدء به وتقدعه. 
لكين للق يعقى شايفا رايا" ' ابقيو ايه" تبكسب وأن يتم تسويغه 
بالدثيل - النقلي أو العقلي أو سواهما- لا بربطه .منهج في الانفصال 
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التقابلي والمقاتلة» باسم الإسلام والحقيقة الإلهية. ومثل ذلك الموقف - 
أعي الفكري سني هو الذي يسمح لأصحابه بأن يكون لحم موقع 
في المشهد السياسي والاحتماعي الحر في الدولة وامجتمع. ومع ذلك فإن 
الذي يأذن» في الفضاءات المحلية والكونية الراهنة» بإعادة تشكيل صورة 
الإسلام والمسلمين وتعديلها بحيث تصبح قادرة على أن تقدم "وعودا" 
مقبولة للآحرين؛ لا يمكن أن يكون مبدأ آخر غير مبدأ (العدل) المسيّح 
بالرحمة والمؤسس على المصلحة. 

هذامن وحههء ومن وحه آحر لا يتطرق أي شك ف أن "التيار 
الأغلبي' في الإسلام المعاصرء تيار "الإسلام الإنساني الحضاري' الحامل 
في تشكيلاته المحتلفة لقيم العدالة والمساواة والخير العام والتواصل 
الإنساني الرحيم وغير ذلك من القيم الإنسانية "البسيطة" و "الطيبة"» هو 
التيار الدئ ينبغي "البناك” عليه والتشديد على أنه هو الذي يتعين أنحذه 
في الحسبان حين يراد تبين الوحه الطبيعى لهذا الدين. وقد ينبغي أن يقال 
هنا إن هذا التيار العام" ليس هو عليه وحه التحديد ما يسمى بتيار 
"الوسطية الإسلامية" الذي يلهج به فريق من الدعاة. ذلك أن مصطلح 
الوسطية” مصطلح مثقل بالغموضء عسير الضبط والتحديد؛ وقد لا 
وكجيون في الغالب الأعم إلا جملة من الاحتيارات الى تتردد بين مذهب 
أصحاب الحديث وبين المذهب الأشعري» أ اله لعو ال "يلقي 
منهجية" تمد جحذورها في إيديولوجية (الإخوان المسلمين). لكن ذلك لا 


لا يعين أيضا أن "التيار. الأغلبي" هو تيار واضح المعالم» فهو في حقيقة 
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الأمر يحتاج أيضا إلى قدر من الإبانة والتوضيح. وقٍ حدود (المقال) 
الذي بين يديئا يمكن تحديد معالم هذا التيار بالرد إلى جملة من المنصائص 
والطبائع الي تمد جذورها في توحيهات (الوحي) لإنسان القران. فهذا 
الإنسان كينونة تمثلت جملة من المعتقدات والقيم والأفعال والأوضاع. 
إنه إنسان يتعلق بغائية مر كزية هي السعادة. وهو يقدر أنّ)ا هذه السغادة 
دات وجهين: دنيوي» وأخروي. السعادة الدنيوية تتحقق في صلا ح 
الحال مع صلااح الدنيا. والسعادة الأخحروية 'تتحقق فى رضوان الله ونيل 
الحظ من الغبطة والنجاة. وقد تكون عبارة أبى الحسن الماوردي ف هذا 
المقام عبارة دالة» وهي أن المقصود هو "ما استقام به الدين والدنيا 
وانتظم به صلا-: الآحرة والأولى» لأن باستقامة الدين تصح العبادة 
وبصلاح الدنيا تدم السعادة”!». وذلك يدور في إطار (التكليف) الذي 
تكسن ان أمرين: الأول إثبات التوحيد الافى: :لكان الالترام بالاوامر 

التعبدية والمعاشية والانتهاء عن النواهي والزواجر إحياء للنفوس وصلاحا 
للأبدان 0-2 للألفة وامحبة والإإصلاح القيمي. أما صلاح الدنيا 
واننظام أمورها على نحو يجعل السعادة الى يرحوها إنسان القرآن ممكنة. 
فيستقيم وفق مقاصد جوهرية تتجسد ف حيأة دينية قطباها الاعتقاد 
والتكليف التعبدي الْقَوّم للنفوسء النصوح, الضابط للأهواء المو حد 
للقلوب الموحه للضمير» وف سلطان أو دولة ترعى أمور الدنيا وتضمن 
الحماية والطمأنينة» وف عدل شامل يعمر البلاد وأهلهاء وفي قياه حالة 


| ع - . 
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من الأمن العام والسلم الاجتماعي» وفي نظام اقتصادي يقوم» وفق تعبير 
الماوردي» على "خضيية وازءق المكاسيية وق المواد تتسع النفوس به قٍ 
الأحوال ويشترك فيه ذوو الإكثار والإقلال» فيقل في الناس الحسدء 
وينستفي عنهم تباغص العدم» وتتسع النفوس في التوسعء وتكثر المواساة 
والتواصل"» وف "الأمل الفسيح”" في دنيا صالحة خيرة منتظمة يجري فيها 
العمر على وحه الرضى والقبول وتتحقق فيها "رحمة الأمل" بالتقيد ب 
الأساي" بتكنا عرو 0 

قد يكون أمرا غريبا أن نعود لمفكر من القرن الخامس الحجري 
كالماورديء أو لمفكرين آحرين من قرون تالية كالشاطبي والقرا 
الاوتجفة ماضن لقي ا تجرد تور سكاف" زقاقية سملم "العبار 
الأغلبي . لكر الحقيقة هي 9 الصورة الى يقدمها هؤلاء هي الصورة 
الب يتمثلها لشخئصية الإنسان المسلمء على أنحاء ضمنية أو صريحة. 

وذاغية او نعو از اقينة ع« البسر اه الأعظم من المسلمين فى جملة أقطارهم. 

لا شك ف أنهم يتفاوتون في مقدار تمثلهم لهذه الصورة»؛ كما أنهم قد 
لا يحسدوها في نظام متكاملء وقد يجنح بعضهم إلى تعظيم هذا اللحانب 
أو ذاك في وضعه الخناص وحياته الخاصة» مثلما بمكن أن يغلو أو يتشدد 
قي هذا الوجه أو ذاك من وجوه أو عناصر الصورة. لكن هذه الصورة 
تظل» على وجه الإجمال» هي الصورة الى يتعلق بما "السواد الأعظم' أو 
"القوارل الاعلى” + 
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كل افيه ديات تمثل هذا "السواد" لصورة الإنسان المسلم هذه مما 
وض عه الماوردي أو فقهاء السياسة الشرعية بقدر ما يأنٍ من روح 
عمومية" تنشرها جملة المصادر الديئية والتاريخية والتراثية في الحياة اليومية 
العامة لالعييتت الم فقراءة (القران) و اكقين (الحديث) و (السيرة) 
والأحبار والتاروخ والأدب» وما تبثه وسائل الإعلام من مقالات أو 
"الريفة" ملستل القيان :الأغلى. بيد أن هذا الثبار يك عرضية لفعال 
التدحل الآ من الجمعيات والمنظمات الدينية أو السياسية "المؤدحة" الى 
الحبدية ١‏ 5001 كك حول "صدقية" أو "نكن" أو "شرعية” أحوال و مسالك 
أصحاب هلدا الشار إد تعوم با "توجحيه" صورة المسلم والاسلام, كير حيتت 
١ 3 1 5 | 0‏ » | 0 
تضفي على هذه الصورة طبائع أخرى و نحيد بما عن نظامها الرحيب 
والرتصيم الشسامل؛ أي نظامها الإنساني". لتجعل منها رؤية ضيقة 
دودة خرئ: قن بهذا المسار أو بذاك لفة شيع اتتكال الخلن والشك 
في الصورة الأصلية الشاملة» وذلك في غياب تام لأية مرجعية دينية 
ملزمة» خلا ما اتصل .ما يف به هذا الشيخ أو ذاك أو هذا العالم أو ذاك 
من حظي بمكانة مرموقة في هذا البلد أو ذاك أو في هذه القناة الإعلامية 
أو تلك. على هذ! النحو يصبح "المسلم الحقيقي"» عند فريق: هو الذي 
يحمسد غائية "الدعوة والنضال والجهاد والمقاتلة'؛ وعند فريق آخر هو 
التجلق عبد فى بيات النوسة "تزيا" بوقيقا تقد '"الحبادارت "مظان 


مساحته؛ وعند فريق ثالث هو الذي يتخذ فيه الدين ماهية نفعية" 
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خالصة تحكمها فلسفة شكلانية في "حساب الحسنات والسيئات” يحدد 
فيها لكل فعل أو حركة أو نية قدر "محسوب" من الحسنات أو السيئات 
ويشخص فيها دين الإسلام مما هو إحدى "الفلسفات النفعية" الموغلة في 
نفعيتها؛ وعلد فريق أنخر هو عزوف عن الدنيا وإغراق قي مسالك 
الصوفية» أو هو "سلفية" تختزل كل شيء في جيل أو زمن أو عصر 
تقيس به كل الأزمنة وكل العصور وكل الأجيال والأمم. هذه الصور 
عي اعد كن اللعاد عن صو 15 مسا السو ]افك الم ميلم "التبار 
الأغلبي"؛ مسلم الصورة الشاملة ذات الأبعاد والوحوه الرحيمة المتعددة 
الي عرضها (النص الدييي) نفسه وحفلت ها التجربة الحضارية 
الإسلامية الإنسانية. وهي الصورة الى يتعين التشديد على أفا هي 
الأقرب إلى غائية الإنسان المسلمء وأا هي البديل لكل صور "الحيدة" 
الأعرى الي أشرت إلى ثلة منها. 

إن معطى "الإسلاميين والمصلين” من وجه. ومعطى الإسلام من 
وبح ه ائخخرة خوسجدانا عانا عورا سداق ايده للخلاضص: فريق من 
"الإسلاميين" القدماء ينفض يديه من أي عمل يقصد إلى تغيير الأشياء 
وإصلاح الأمور ويرجئ الأمر إلى مخلص مهدي يتولى الأمر في آخخر 
الزمان ويقيم العدل. وفريق آخر منهم يذهب ف الابماه المضاد لاجماه 
الفريق الأول ويتو.سل بالعمل الثوري المباشر لكنه لا يخرج بشيء. 
وفريق الالنك. عدت تسكن فكزة العدف فيعانها ل عدر كارف "غالية" بن 


تنتهي هي أيضا إلى شيء. وفريق رابع قدم متجدد في الآن نفسه يتعلق 
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ب (المهدي المنتظر) ويقرن تعلقه بنضال دنيوي. وفريق حامس ينهض 
بطلب الاصلاح للحلاص ويتبئ مفاهيم عملية وعرة معقدة عسيرة 

أما الإسلام نفسه ف نصوصه الأصلية» وفي فضاء "التيار الأغلببي" 
العمومى الذي بمثله. فإنه يعرض خلاصاً ريا مباشرا قائما على 
(العدل) و(المصلحة) في سياق رؤية حضارية وقيم إنسانية رحيمة. 

لا شك ف أن الوعود الى يقدمها الاسلام نفسه. إذ يجعل (العدل) 
و(املصلحة) و(الر حمة) مناط |الخلاصء هي "الوعد التق + وصبحية 
افيا أن الوفكك الذى فشكن أن عودة نرم عضر نقالاتك " الأسالاسين 
والضلين" القدافن ‏ يقضك إلى :والغدل 'كدللة) بلكو الو كلد أن الأشكال 
"لنياف" لوعن الفدل رسكن مكار طونارنة كددى العاءطليها فق أي 
مشروع تركيبي يمكن التوجه إليه لتأسيس قضية الخلاص الدنيوي أو 
النهائى. أما وعود الإسلاميين المحدثين الى تحولت عن المسيانية القدعة 
فكلها محفوفة بالمحاطر ويتعذر البناء عليها أو انتظار تحقيقها في الآجال 
المنظورة. فلا يبقى إلا القول إن غائية (العدل) الدنيوي أو الأرضي الي 
يقدمهاالاسلام نفسه - بنصوصه المحكمة الأساسية- وال تتقوم 
بالمصلحة وبال حمة هي الوعد المر كري الذي يستطيع لمق الشار 
العمو م الاقلي أن سيدا به ويجعلوه دالا على مقاصدهم وغاياهم 
في وحودهم الزمي. 


112 


ولبسيض عمية باق أن وعدا آخخر ينبغي أن يضاف إلى وعود 
الإاسلامء هو (وعد الحرية). إذ كانت رسالة دين الإسلام رسالة حرية 
وخربر اسان أنقا., الكو الى هو لوعت العدل ينقد كل الوطوة 
الي تميز رؤية الإسلام لخلاص الناس الدنيوي. وبرغم تضافر القرائن 
الإاسلامية في تأسيس مفهوم الحرية» إلا أن العدل هو الأس والأساس» 
والحداثة الغربية في ش كلها الليبرالي هى الى أعلت من شأن الحرية 
وقدمتها على أي مبدأ آخر. 

بيد أن قضية العدالة تحتل اليوم في الفكر السياسي والاجتماعى ومنذ 
أن أذاع جون رولز كتابه ععناونا1 01 لزمعط1 في العام 1971. ثم أعاد 
صياغته في كتابه (العدالة .مما هي أنصاف) ووعم:1"21 35 105]106[ مكانة 
مركزية:؛ وفي الفضاءات العربية والإسلامية لم يعرض أحد حي الآن 
لكب "اتيكالية” التدالق نوها جناء هنا أى هتاكع عدا “كداب ون كمسور 
الذي أشرت إليه سابقا وهو يظل قاصرا عن أن يرقى في التحليل والنظر 
والنقد والنقاش إلى مرتبة (نظرية العدالة). و بالطبع ليس ههنا موضع 
القول في هذه "الإشكالية"» إذ القصد شيء آخر. 

سيقال يكل تاكيذ إن تقدم هيدا (العدل) - المقترن بالمصلحة- بما 
هو أس وأساس لرؤية الإسلام» يتعارض مع استقر عليه إجماع مفكري 
الإسلام من القوى أن مبدأ (التوحيد) هو الذي يعثل العلامة الكبرى 
الدائة على دين الإسلام. والحقيقة أنه لا تعارض في المسألة» إذ واقع 
الأمر أن المبدأين متضافران» لا بالمنحى والمضمون الاعتزاليين» وإغما من 
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حيث إن عقيدة (التوحيد) تظل متا الاعتقاد الإيمانى النظري الذي لا 
علاقة "عضوية" بينه وبين العمل والفعل» أما (العدل) الذي هو موضوع 
القول هنا فهو الوجه المتعلق بغائية العمل الاجتماعي -- السياسي» وهي 
بكل تأكيد غائية تتقدم على أية غائية غيرها. 

وأعود وأشدد على أن وعود نظام "الإسلاميين والفيلن" الخدك 
تنطوي على نظام انعزاللي سكون مغلق» وأنها مدعوة لأن تتحول عن 
هذا النظام إلى الأحذ ب "وعود الإسلام" نفسه الى هي وعود إنسانية 
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الفصل الثالثم 


فضاءات اتعلمانية ... المغتقة والمهتوحة 
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إن أي قول ف (العلمانية) يحمسل بالضرورة على قول في 
والايسسن .وق معدا هنذا القول أو .ذاك:تشخصى. دعاوق كل فرق 
ففبراعية: ف "موت الديييه” أو ف زوال العلمانية".. وليست هذه 
السجالية بنت اليوم» فهي تعود قي الغرب إلى القرن التاسع عشر وبحد 
لما أصداء قوية في اماس 

لقد اعتقد كبار مفكري القرن التاسع عشر - أوغست كونت 
وهربرت سبنسر وإميل د ركهايم وماكس فيبر وسيغمند فرويد - أن 
أفنية الدرى عفار تدرا وسيتوقف الدين عن أن يكون ذا معيئن مع 
قدوم الجتمعات الصناعية. وقد كان شعار "موت الدين" أحد 
الأجعارات 'الجدالية الى روحت ها العلوم الاجتماعية خلال القسم 
الأعظم من القرن العشرين. وذهبت هذه العلوم » وبخاصة في بجحال 
االيعونف السوسمو لوصية: إل أذ العلميةة حك إل هنا حب الأذارة 
البيروقراطية والعقط-نة والتحضر - هي مفتاح الثورات التاريخية الى 
حولت النمجتمعات الوسيطة الزراعية إلى أمم اقتصادية حديثة» وأن 
(اللقدس). في هذ امحرى» سيختفي ورا لا يبقى إلا في الحياة 

لقد تكلم ماكس فيبر على "نزع غلالة السحر عن العالم" 
(12010 تلك اأمعصيع)صقطعمعوة0 عآ )ل و تكلم مار سيل غوشيه على 
'الخروج فرع اللي" بمماعناء: 12 عل عتترهدو هلل). لكن نظرية الموت 
البطيء المطرد للدين هذه قد تعرضت خلال العقدين الأخيرين لنقد 
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متعاظم. وفي مقابل ذلك بدا أن نظرية العلمنة تمر بأقسى تحد عرفته 
حلال تاريخها الطويل. فالنقاد ينوهون .مؤشرات عديدة وقرائن تدل على 
'عافية الدين" وحيويته اليوم» بدءا بالشعبية المستمرة للذهاب إلى 
الكييحة ىُْ الو للايات المتتحدة» وبحوم روحانية (العصر الجديد بقاع |[ 
ة) ف أوروبا الغربية» إلى نمو الحركات "الأصولية" والأحزاب الدينية 
في العالم الإسلاميء ؛ الإحياء الإبجيلي في أمريكا اللاتينية» وبحوم الصراع 
الاين -- الديئي ْْ الشوٌؤون الدولية. 

عداة مراجعته هله التطورات عاد بير 35 برجر ( 1ع]ع”]آ1 
1 وهو من أشد المنافحين عن العولمة خلال أعوام اليفنات: 
عن دعاو اه المبكرة) قائلا: "العام اليوم, مع بعص الأسة اءانب ديئ 
بقوة لم تكن له من قبل» وفي بعض الأماكن أكثر مما كان عليه في أي 
وقفت من الأوقات". وقل دفع ذلك فليا ع من أدبيات امور حين 
والعلجبهة: الاجفاغيينة :إل اللعباية إل أن " نقاررية العانيية ” نطرية 
حاطئة في أساسها ومأهيتها. وي تعل عنيف» بممحدر (رودي منتراك 
51 296له2) و رروحر فاينك م7101 زعع20) أن الوقت قد حان 
والتصورات التلوطة قانا وقان الخاضر .اماق و دو أن الو ع قد 
حان لأن نحمل عقيدة العلمنة إلى مقبرة النظريات المحفقة» وأن نتمتم 
هناك ونتلو بخطى سريعة الصلاة على روح الميت من أجل أن يرقد 
بسلام!". 
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في حدود هذه الأطروحة» يتساءل نوريس وإنحلهارت: هل كان 
كونت ودر كهايم وفيبر ومار كس عنخطئين عيفلا تاننا في معتقداتهم الخاصة 
بالح ادل الديني في المختمعات الصناعية؟ هل كانت هيمنة النظرة 
السوسصير انسية خلال القن المشتريق اق بلول قاد 8 خل اقفن لمجال 
فمائياً؟ ويجيبان قائلين: "نعتقد أن لا . والكلام على دفن العلمانية سابق 
لأوانه. فإن النقد يستند بشكل واسع إلى "أعراض" مختارة ومركزة في 
الولايات المتحدة ولم تتم مقارنتها مما هو شاحص ف امجتمعات الغنية 
والفقيرة الأخرىء ومن الضروري التوجه إلى دراسة المجتمعات 
الكاثوليكية والبروتستانتية الأوروبية لمزيد من اليقين. لكن لا شك ف أن 
العلمنة التقليدية تحتاج إلى مراجعة؛ إذ من الحلي أن الدين لم يختف من 
الها ب والا تاودن انلأس محري عا نالعو 10 

في البيئات العربية والإسلامية المعاصرة» يعتقد فريق من المنادين 
ب "لحل الإسلامي" أن هاية القرن العشرين قد شهدت 'غاية 
العلمانية". بيد أن فريقا آخر منهم ما يزال يجعل من "مقائلة العلمانية" 
هدفاً مركزياً من أهداف الإيديولوجية الإسلامية» ويحل لنقد العلمانية 
والستعريض بما و ضليلها - إن لم يقل بتفكيرها- مكانة أساسية ف 
حطابه الدعوي أو الإيديولوحي. وليس هذا الأمر خصيصة للمواطن 
العربية فقطء وإنما هو كذلك ف المواطن الاسلامية غير العربية ل 
وأثناء الاتشحشالن قُْ هذا العمل الذي بين يدي العارئ أصدر (بخجلس 
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علماء أندونيسيا) ني صيف العام 2005 فتوى تنص على "أن التعاليم 
الدينية المتأثرة بالأفكار العلمانية والليبرالية هي تعاليم منافية لحقيقة الدين 
الإسلامي» وعلى المسلم أن يعتقد أن دين الإسلام هو الدين الحق وأن ما 
سواه باطل". في تعليقه على هذه الفتوى» قال معروف أمين» رئيس للمنة 
التفرى..ق الى إذا هذه القترئ له تسمى لخدا .ولا منظلمة بعينهاء 
لكنها جحاءت كردة فعل مضادة لمنظمتين إسلاميتين معاصرتين هما 
(شبكة الإسلام الليبرالي) و (شبكة متقفي شباب المحمدية). وأضاف 
أمين أن أفكار هاتين المنظمتين أفكار منحرفة عن تعاليم الشريعة 
الإاسلامية» حيث إكهم يفسرون الحقائق الدينية المتعارف عليها وفق 
اقتناعاتهم الشخصية وبا يتناسب مع الأفكار الغربية الدخيلة المتعارضة 
مع النصوص الشرعية» وعلى سبيل المثال عدم إجازتهم للتعدد (تعدد 
الزوحات) في حين أنه منصوص عليه في القرآن والسنة. وقال الرئيس 
الجحديد للمجلس» سهل محفوظ؛ إن امجلس يدرك التنوع الثقاقي والديئي 
للمجتمع. وإن تلك الفتاوى "صادرة للمسلمين فقط. حيث إها من 
تجووك تمطيب الى يجب علينا أن نوضحها لهمء ولا ندعي أن هذه 
الفتاوىئ جحاءت لتحكم الدولة. وامجتمع دأسيرة ".وهر ميجائية .عي .تبصن 
الحيئة الشرعية في (حزب العاءالة والرفاه)» الد كتور سور رحمن هدايت» 
ع ا الحزرب والشار خ الأندو نيسي للفتاوى الى أصدرها ا مجلس . 
فسان .عدانكت:إن للكت الفتافاق: كانت «ذدقمة ددا احاظف موموعاما 


بشكل متينء؛ وإن ما دار حولما من شبهات إنما ينار أصلا ضد الإسلام. 
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واشاز ا إلى. أن هناك قلة من المسلمين تساندها وسائل الإعلام تريد 
تقديم الإسلام على أنه دين متحرر يتوافق مع التفسيرات الغربية لمفهوم 
الدين. أما الأوساط الدينية الليبرالية فقد اعتبرت أن الفتوى ليس إلا حملة 
صريحة على عيبرنزة الأفكان: والمعتقدات. وطاليت: كوى المنظمات 
الإإسلامية الأندونيسية» (فضة العلماء)» الى تضم 40 مليون عضوء على 
لسان رئيسها هاشم مزاديء» (بجلس العلماء) بإصدار تعريفات واضحة 
للعلمانية والتعددية والليبرالية الى تم على أساسها إصدار الفتوى. 
وأضاف مزاديء في مؤتمر صحفيء أن على (بجلس العلماء) أن يقدر 
النستائج الى ستبى على الفتوى» خاصة وأن المجتمع الأندونيسي مجتمع 
متعدد الثقافات والديانات في دولة لا يمكن اعتبارها إسلامية. واشتد 
الناطق باسم (المحالف المدنى لحرية الدين والمعتقدات)» الذي ضم 
بمجموعة من العلماء المسلمين وغير المسلمين ويضم في عضويته الرئيس 
السابق عبد الرحمن واحدء» فطالب الحكومة بحل (بجلس العلماء) مرا 
إلى أن مثل هذه الفتاوى يؤثر على وحدة المجتمع ويغذي بذور الفرقة 
والاختللاف ويدعو للضعف والتطرف (الجزيرة نتء 2005/8/7). 
ييحيء هذا الانبعاث للمشكل العلمائي بعد فترة غير مديدة من 
تفجر (مسألة الحجاب) في فرنسا وحظر جميع الرموز الدينية في مدارس 
(الجمهورية العلمانية)) 0 إليه الروح أيضا مع الدعاوى المتكررة 
بضرورة "الإصلاح" نب العالم العربي والإسلامي» وغداة أحداث الحادي 


عشر من سبتمبر من العام 22001 وال لن يكون آحرها ما ذهب إليه 
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لمان رشدائ:ق مقالة 'تشر قا له لالتاعر ) البونطاتية "ىق .شهر أغسطس 
مسن العام 42005 قائل "إن النظر إلى. القرآث بوضقن تعاليمة اضاطة 
لكل زمان يضع الإسلام والمسلمين في سجن حديدي جامد, وأنه من 
الأفضل اعتباره وثيقة تاريخية" ومضيفاً أنه "إذا ما تم اعتبار القرآن وثيقة 
ارفية فسيكرن من الشروع إعادة تقسيره رشكل كانسب مع القارو 
الجديدة والعصر الحديث... ووقتها وأخييرا بمكن للقوانين الى وضعت 
للقرن السابع أن تفسح محالاً لاحتياحات القرن الحادي والعشرين (..) 
الإصلاح الإسلامي يجب أن يبدأ من هناء بقبول كافة الأفكار» وح 
المقدس من الأفكار الدينية يجب أن يتكيف ود للواقع". فاعتبار القرآن 
"وثسيقة تاريخية" موقف علماني صريح -- بل هو أكثر المواقف تطرفاً في 
العلمانية لأنه ينرع عن النص الديئ طابعه "المقدس" ويحوله إلى حدث 
دنيوي خالص-» وتكييف المقدس مع الواقع موقف "ليبرالي". وغداة 
التفجر الأكبر لمسألة الرسوم الدنماركية الاستفزازية لرسول الإسلام 
خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام 2006» وهي الرسوم الي 
نشرهًا صحيفة حييلاندز - بوستن 209462 - 29/113205 وأعادت نشرها 
صحف أخرى في أماكن متعددة من العالم» تكرر الربط بين حرية التعبير 
وبين "المحتمع العلماني" أو الجمهوررية العلمانية" أو "الديمقراطية 
العلمانية". وذلك كله » وما مرء يدل على راهنية العلمانية» بعد أن كان 


قد بدا أن أوارها قد حمد وأها تتجه نحو الأفول. 


والحقيقة أن الفضاءات العربية قد شهدت بدورها ف العقود 
الأخيرة من القرن العشرين موجة شديدة واسعة من الاقتراحات الفكرية 
والثقافية العربية الى تلهج بضرورة التوجه إلى العلمانية والأخذ ها ما 
هي السبيل الأمثل لتجاوز المشكل العربي الذي فاقم من حاله. و 
لأصحاب هذه السبيل» مثلث الدين والتراث والتاريخ العربي. بكل 
تأكيد» ليست هذه انوجهة جديدة في الفكر العربى الحديثء» فالعلمانية 
كانت هدك أو اغخر :القون التناسع عشر أحد التيارات الى شغلت نالل عد 
من مفكري النهضة - المسيحيين على وجه الخنصوص- ثم ما لبغت أن 
وحدت في الشيخ على عبد الرزاق ممثلاً بارزا لها في الأوساط الإسلامية؛ 
وميا ا من بعد في أعمال القانوق عبد الرزاق السنهوري. 
وفي النصف الثانى من القرن العشرين وفي العقود الأخيرة من هذا القرن) 
اشيعنت الدغصورة إلنها وعدت ظانهاً اوم ين ان كانت خرد 
مطلب أساسي لدى فريق من مفكري النهضة أو موقف سياسي مرتبط 
بإلغاء الخلافة ال«ثمانية وبتطلع بعض الحكام المبينلمية ل تلسيها 
واستعنافها بديلاً للحلافة الآفلة. 

ارتبعطلت الدعوة المناضلة المستحدثة إلى العلمانية .مموجحة قوية 
صاعدة هي تلك الى أطلق عليها اسم "الصحوة الإسلامية"» وهي تيار 
اشتدت وتائره غداة ظفر "الثورة الإسلامية" في إيران قي أواخر 
السبعينات من القرن الماضي . 
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ولد صعود التيار الديي - السياسي الإسلامي» تيار "الصحوة" 
وما حمى من بعد الأصولية الإإسلامية) 585 ا للعلمانية وتقانا اد 
بين "الإسلاميين" من طرف وبين "العلمانيين" من طرف آخر. وما زال 
34 العنان حياد ونارز هن احك الرجوة الأساية اللاغراف 
الإيديولوجية المرتبطة بتأسيس الحاضر وبناء المستقبل» وتقد.م وعود 
حاسمة للخلاص. 

لا حدوى من توسعة القول في المناقشات والتأويلات الخاصة 
باشتقاق هذه الكلمة - العلمانية - ف الثقافة العربية الحديثة» والسؤال 
هل تلفظ الكلمة بكسر العين أم بفتحها! وحقيقة الأمر أن إطلاق هذا 
المصطلح في مبدأ إطلاقه كان مرتبطا تمام الارتباط بلجو الثقائي العام 
الذي كان منتشراً ف الفضاء العربي العثماى منذ أواخر القرن التاسع 
عشر ومطالع القرن العشرين» وهو الحو الذي احتل فيه مُشكل (العلم) 
- بكسر العين - مكانة محورية في الأفكار والرؤى والنظم المقترحة 
للإصلاح أو التقدم والترقي» لذا كانت النسبة السليمة للمصطلح هي أن 
يكنجواك: لمر 000 -- (العلمانية) د بالكيرح ويد| هذا المصطلح 1 
أى "العلم الإنساي". بحيث تكون العلمانية هى ذلك المبدا الذي يكم 
في كل شيء إلى "العلم الإنساني". ويكفي أن نستحضر جدليات جمال 
الدين الأفغاني و محمد عبده وإرنست رينان وهانوتو وفرح أنطون وشبلي 
الشميل لكي نطمئن إلى أن طرق الإشكال تمثلا في (العلم) من جهة 


و(الدين) من جهة ثانية» وإلى أن إطلاق التسمية - أي العلمانية , 
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بالكسر - قد صدر عن واقع التقابل بين الدين وبين العلم وعن الانحياز 
إلى مرجعية (العلم) لا إلى مرجعية (الدين) في شئ الأمور المتعلقة بالدولة 
والأصل الاشتقاقى للكلمة وطريقة رسمها أو نطقها لا يحتلان أية مكانة 

وسواء أأحذنا في الحسبان الفهوم المختلفة الى تَمّئلها للمصطلح 
المفككرون العرب المعاصرونء أم الفهوم المختلفة الى تبينها المفكرون 
والباحئون الغربيون لهذا المصطلح, فإن من المؤكد تماما أن هذا المصطلح 
همال للوحوه. وذنك بغض النظر ع أن يحون برد "شعار "+ :فقلما 
وى عبيك فايك اللنا ريه أن أن يكون "واقعا "معلا درق عرو العقلمة: 
أو أن يكون "رؤية شاملة للعالم" وفق عبد الوهاب المسيري. وقد صرح 
مذ الالتباس جملة الباحثين الذين هضوا للتفكير في مشكل العلمانية, 
وكشفت عنه الفهوم المختلفة الى تمثلها للمفهوم أبرز هؤلاء الباحثين. 
فلا بد إذن قبل أي نظر في مسألتنا أن نستجمع التصورات المركزية لهذا 
المفهوم. 

باستثناء تحليز عزيز العظمة لواقع العلمانية -- وهو التحليل الذي 
العلمانية إلى أن العلمانية» بفهومها المحتلفة» ذات أصول غربية» وأفًا 
ذات علاقة عضوية .مشكل العلاقة بين الدولة وبين الكنائس المسيحية في 
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الغربء وبتعبير آخخر بين الدولة وبين الدين. وحول هذه "الإشكالية" 
تتحلق جميع التصورات الخاصة بالعلمانية. 

نكر أو لا 0 التحديدات الى قدمها الباحثون الغربيون- 
وأخصن الفرتسيين منهم بالذكر- إذ كانت فرنسا وما تزال هى. أبرز 
"الجمهوريات العلمانية" الغربية» وفي لغتها وضع مصطلح العلمانية أو 
اللائكية: 1,3210116 منذ البداية. لكن لا بد قبل ذلك من التنويه بغموض 
المفهوم نفسه وتعذر الاتفاق على تبين ماهية واضحة ‏ له. يقول موريس 
باربييه : "العلمانية مفهوم عسير التحديد لثلاثة أسباب: الأول أنه لا 
يمحيل إلى واقع جوهري ذي مضمون خاصء وإما إلى (علاقة) بين 
واقعين: الدولة والدين. العلمانية لا تنتمي إلى مقولة (الجوهر)» وإنما إلى 
مقولة (العلاقة). فهبي إذن في ماهيتها مفهوم نسبي. الثاني: أن العلمانية 
تكنسى طابعاً سلبيا» لأمااتعير :عن إنكار (وجوة) الدين اق قلب الدولة. 
نهي لا تقيم علاقة إيجابية» وإئما فصلاً بين الدولة وبين الدين. وهي إذن 
تفي ل فلاقة قدلية روزن إل هناف الفاذقة وا عير الفتمة العلمائة 
مفهوماً سكونيا وإنما هي مفهوم تطوري. ولما كانت تتعلق مجميع حقول 
الواقع المتغيرة في ذاهَا وفي علاقاتاء فإهًا قابلة لأن تتطور وتتخدذ معان 
ختلفة بحسب العصور والظروف. فالعلمانية إذن تبدو 50ظ ييا 
اه 0 هي غير دات مضمون خاص إيجابي نابت. وهذا يفسر 
واقعة أن ثمة بعض الغموض الذي يسود بشأن هذا المفهوم وأن بالإمكان 


اقتراح عدة فهوم مختلفة بل متعارضة له. وفضلاً عن ذلك فإننا لا تميز 
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قوم تبون العلينائيف كفنسها وبق اتاتتها إن جعاناقناك تن اجات شيا 
بينها وبين مبادئ محاورة لما لكن مباينة» كحريات الضمير أو العبادة. 
لذا يتعين عليناء لتحديد مع العلمانية» أن ننحي جانبا المفاهيم الخاطئة 
أو القاصرة لما. كما ينبغي تمييزها عن المفاهيم والقيم الحاورة الب تُوحَد 
كمها بش كل متعسف. بعد ذلك يتعين تعريفها على وجه التحديد 
0 

برغم هذا الغموض الشاملء» نحن نحد أنفسنا أمام مقاربات جادة 
لتحديد المفهوم ومحاصرته. ولأبدأ مقاربة هنري بينا روي 116211 
563-12 للموضوع. يقول: " "العلمانية مبدأ من مبادئ القانون 
السياسي. وهي تغطى مثالاً كونيا في تنظيم المدينة والحهاز القانوني الذي 
يقوم على هذا المثال ويحققه. والكلمة الى تشير إلى هذا المبدأ. كلمة 
1.3111 (علمانية) [وهي مشتقة من الكلمة اليونانية 1.805 ]» تحيل 
على النحو الذي فهمت عليه؛» إلى وحدة الشعب, وتستند إلى متطلبات 
ثللاتة لا انفصام بينها: حرية الضمير» والمساواة بين جميع المواطنين أيا 
كانت معتقداتهم الروحية أو جنسهم (86*6) أو أصلهم» ونشدان النفع 
العام والخير المشترك للجميع؛ وذلك من حيث هي - أي العلمانية- 
الممسوغ الغائي" الوحيد للدولة". ويتابع قائلا إن المقصود بالعلمانية 
تحرير جملة البحال العام 110106طنام ع5غطم5 من كل سلطة تمارس باسم 
دين ما أو أيديولوحية خاصة؛ فتصون بذلك الفضاء العام من كل بحرئة 
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جماعتية ومن تعددية الطوائف الدينية» ما يأذن لجميع الأفراد بأن يتبينوا 
ذواهم فيها وبأن يتعارفوا ويتلاقوا فيها. وهذا يعيئ "الحياد المذهبي" 
القائم على قيم واضحة وبيتة: "الدولة العلمانية ليست دولة فارغة» لأنها 
تحسد الاخحتيار المتزامن لحرية الضمير والمساواة» وكذلك الشمول الكونى 
الذي يتيح لما أن تتقبل كل الكائنات الإنسانية يدون أي امثياز” بمنح لذي 
جماعة خاصة (121215106لا22111 د وهو يعيد تكرار المعئ نفسه إذ 
يقول إن العلمانية إثبات متزامن لثلاث قيم هي مبادئ للتنظيم 
السياسي: حرية التعبير المؤسسة على استقلال الشخص وحقله الخاص» 
والمساواة الكاملة بين الملحدين واللاأدريين ومختلف المؤمنين» وهاجس 
الشمول للحقل العام حيث لا يرعى القانون المشترك إلا ما هو ذو نفع 
عام ا 

مسد يضري فيا برها ين "اففل: العلل" رين بال 
الخاص. وهو عندده تمييز يسمح 0 أما كن ونظم الإثبات 
للاحتلافات» وذلك من أجل صون حرية اختيار الخيار الأخلاقي أو 
الروحي", وكذل لك من أجل نقاء وسلامة الفضاء المدرسي المفتوح 
للجميع. وتعيئ العلمانية هنا أنه "لا مؤسسة لاهوتية تستطيع أن تتدحل 
ف التعليم العام أو في تكوين معلمى المدرسة العامة بحجة التعريف فيها 
بالاديسيان:. وكذلك .لا حزبب سياسي مخول بأ يتدخل فيها بحجة 
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المنتع رق بساوثة السداسية". مقتني على ذللق عقلاه عترووة سكي 
"أحخلاق علمانية" تحول دون تعرض التلاميذ إلى أية دعوة دينية. ومسائل 
مثل معيئ الوحود والمبادئ الأحلاقية والمدنية المتعلقة يبهذا المعئن لا يجوز 
أن تلقى غير توضيح تأملي ونقدي بعيد عن أي "تقييم"؛ خلا التقييم 
'الملوضوعي". أي أن العلمانية تتطلب التمييز بين موضوعات المعرفة 
وبين موضوعات الاعتقاد» وكلمة مثل كلمة "موحى”" ينبغي أن توضح 
بين مقوستين ليشار بذلك إلى أنما كذلك لدى المؤمنين فقط. وهذه 
العلمانية توحه إلى أن "احترام المؤمنين في حريتهم العقيدية" لا يعني 
بالضرورة احترام عقائدهم (..) و كذلك فإن احترام حرية الشزء 
واللاستفزاز إ(من جحانب بعض) الكتاب لا يعي احترام مضامين دعاواهم 
فهذهديمكن أن تكو ن 0 مخزية (أو فضائحية) دون أن يستدعي ذلك 
اللجوء إلى إجحراءات قضائية. فسلمان رشدي وهولبيك وءأطع1اعناه1] 
مهما كل الحق في المرء من الإسلام مثلما أن لفولتير الحق في السخرية 
بعد" لكاو "رانلاع كان يدن الكائو ذكرة القبعيرة 7 وهر كلهن: رق 
ذداف” كله إل أو اعلهانية اخقيم امدق تعن زلا وجوهريا أنقواعد 
الحياة العامة (المشت كة) المقررة ثي القوانين هي قواعد محررة بقدر 
الإمكان من كل اعتقاد ديئ أو من أية تقييمات أخلاقية خاصة 
شيب ليفة هده > وأن علمانية الدولة كمد ف حيادها المذهبي الذي هو 
العلامة المحسوسة على وحدة !إل (1.805) وضمان عدم انحيازها بإزاء 


0 أن ,74-75 .22 رأكه.م0 ,12,8ناع8-ماحعم ا 
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الخيارات الروحية المتعددة")ع أي "التوقف” و"التحفظ" وإضفاء "النسبية" 
ع "امورو ار ظ 

في جملة هذه الوجوه من المسألة تبدو الدولة مركزية» لأن 
نماي "كبا ارقرل جات باليوة رافق الخولة ومست رابانق 
الدين". وهو يعرفها بأنها "ليست في النهاية إلا حالة خاصة لرفض 
الدولة" - الى هي تحسيد للجماعة الوطنية- لأن تكون خاضعة للتأثير 
الحصري أو المتفرد لفريق أكثري أو غير أكثريء من المواطنين» (كأن 
يكون) حزباً وحيداً » أو نقابة وحيدة؛ أو كنيسة وحيدة "2. 

ومع ذلك فمن المؤكد أن في العلمانية طرفاً آخر مركزيا محددا 
هو اللدين: و الكنمبية :أو الكنالدن. وقد تم تمثيل العلمانية ين عبر هذين 
الطرفين: الدولة والكنائسء» أو الدولة والدين» وذلك على الرغم من أن 
كاتبا ك (هنري كابيتان) يتكلم على تقابل بين (امجتمع الديئي) وبين 
(المجتمع المدني)» ويرى أن "العلمانية مفهوم فلسفي ينطوي على الفصل 
بين المجتمع المدني وبين المجتمع الديين. فلا الدولة تمارس أية سلطة دينية 
وله الكاي قفاري اساظة مم00 لكن مفهوم المجتمع المدن هنا 
نيضوع عو دق غير شلفب والدقة فضي الاتجالة إل الدولة كال 
اجتمع المدبي. 


1 جيمة رض 9و4] 10 
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وتؤكد كاترين كنتزلر هذا التقابل المتفرد منوهة بأن العلمانية 
تسمعتة إل متهوة استقلال الدولة غم الديسن وبعياك الدؤلة 
(ععمع:01ه1) بإزاء الدين» مضيفة إلى ذلك أن "العلمانية هى قبل 
كل شيء مفهوم فلسفي سياسي يقوم على أن القانون وتنظيم المدينة هما 
مفهومان ممكنان بدون الرجوع إلى أساس 0 

والحقيقة أنه يتعذر اا وف جميع الأعوال» أن ندرك الواقع 
التاريخي والدلالي لنعلمانية إن لم ندل الكنيسة في محاولة التحديد وفي 
المسألة. وهذا الوجه من الأمر قد أقصاه من الاعتبار بعض الباحثين 
العرب المعاصرين الذين جنحوا إلى إنكار دلالة هذه العلاقة - بين الدولة 
وبين الكنيسة- في نشأة وتطور العلمانية. لكن هذه العلاقة ثابتة؛) يقول 
غي كوك: " لقد احترع الغرب العلمانية لأنه كان عليه أن يتلقى 
الممسيحية. والمسبحية في ماهيتها حساسة بإزاء الاختلافات الدينية 
العقيدية العتيقة بين المدينة وبين الآلحة» بين الانتماء إلى المدينة أو الانتماء 
ا 

وقد عرزت هذا التتقابل بين الدولة وبين الكنيسة جملة 
التحديدات والمقاربات الغربية التاريخية والمفهومية على حد سواء. 
وبالإضافة إلى ما مرء لا بد من تأكيد القول وتعزيز الاعتقاد بأن أنظار 


المؤر حين والمفكرين الغر بيين الذي عالحوا ظاهرة العلمانية قد تابعت 


9 لقسهفئع ص 33". 


21 . م رعناقنا اطنامغ1 أء انع هآ ,إلا ,31000 


131 


نكأة هذه الظاهرة وتطورها وربطتها ذوما بالعللاقات بين الكنيسة وبين 
الجمهورية والدولة ف الغرب. وهم يشددول على مكانة ودور "الحالة 
الفرنسية" في المسألة العلمانية وعلى مراحل العلمانية في هذه (الحالة). 
وههنا يشار عامة إلى أن المصطلح نفسه -- مصطلح العلمانية أو 
عأزءنة] - يظهر لأول مرة في العام 1871م في جريدة 29616 (وطن) 
بفندة: السخجال مكانة التربية الدينية في التعليم. 5 يدحل في العام ئى/1إظ1 
6121 011-1ق . وفي حدود هذا التاريخ كان مصطلح 21503 الاءء5 
الإنخليزي يشق طريقه في الفضاء الأنحلو ساكسوئ. وبصدد هذه العلاقة 
توق جنا كلين كويييا <لاسكر أن العلبيانية مرت قالاك راح[ » المريعيلة 
الأولى - وهي المرحلة الإطلاقية -- تميزت بالعداء والصراع بين الدولة 
الراهنةة - تمتاز بحرية التعبير الديئى واعتبار هده الحرية, قُْ إطار النظام 
العلماني» 39 همي إحدى لخريات الما سين وف هله المرحلة يسود فييك 
الحياد» حياد الدولة بإزاء الأديان. 

والعلمانية الفرنسية الى تحذرت بقانون العام 1905 بشأن فصل 
الدواتةة عقون الكداتين > تعفر أشد أشكال العلمانية تصلباء ولذا غرف 
بعضهم أن العلمانية الفرنسية "غير قابلة للتصدير". والمبدأ المركزي فيها 


هو كك (الفصل). 5 الفصل بين الدولة وبين الكاتس فصلا جحذريا 
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فحلى عو لا يكوة: للكهبية أو للدي أو رفوزهنا أيه مكانة فق والقضاء 
العام) للدولة وامجتمع. وهذه العلمانية هي الى تغلب على الأذهان هنا 
وهناك على الرغم من أنهاء كما سنرىء لا تمثل إلا فهمأ واحدا متفردا 
للعلمانية. 

تقول (حاكلين كوستنا - لاسكو): "العلمانية مكون من 
مكونات (لفرادة الفرنسية). فهي مثبتة في الدستور مندذ العام 1946) 
وهي تستقي نبعها الأساسي من فلسفة الأنوار» وتتحدد بفهم خاص 
للعلاقة بين الديئ وبين السياسي. لقد تطور المفهوم في صياغته, لكنه في 
جوهره. يستند إلى مبدأين: حرية الضمير الي تفرض على الدولة ألا 
تتدخل في معتقدات أي أحدء, والمساواة بين الجميع أمام الفالورق. أب 
كان الدين الذي ينتمي إليه الفرد. وقد ترجم المفهوم الأول تاريخيا 
بالفصل بين الكناتشن وبين الدولة» بينما يفترض المفهوم الثاني المساواة 
في المعاملة بين جميع العبادات (الديانات)". ويوضح (رونيه رعون) هذا 
المعين بالقول إن العلمانية تنطوي على 'فض الازدواج بين الانتماء الديئ 
وبين الانتماء السياسيء وعلى الفصل بين المواطنة وبين المذهبية الدينية. 
فليس على الدونة ولا على المجتمع أن يأحذا في الاعتبار الاعتقادات 
الدينية للأفراد من أجل تحديد مقياس حقوقهم وا 0 

نانسا روسل وين نري ا رارف علي نامر ةر ليا اويا 
بتاريخ الدولة مما هي أحد الفواعل الرئيسة في ما يسميه عملية "الخروج 
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5 ,0115 565 أه 1210116 هآ ,غدع 1 ,285401110 + 8- 


]33 


من الدين» وهو ما بحسد ف ال حالة الفرنسية» ف (قانون الفصل) في العام 
005] الذي بمثل (المرحلة الليبرالية الجمهورية) للعلمانية» وهي المرحلة 
الب أعقببت مرحلة الصراع والعداءء أي "المرحلة الإطلاقية" 
(6[01151و36). وعنده أن القطيعة الى أحدثتها "الثورة الديئية" الى 
أطلقتها اللوثرية والكالفينية في النصف الأول من القرن السادس عشر 
وتمفلت بشكل خاص في مفهوم استقلال الشخص الإنسانى في علاقته 
مع الله والقطع مع المؤسسة الكتسية لعا عن انبثاق مفهوم "استقلال 
السياسي" والدولة» وتأسيس الحداثة الفردانية إلى حانب الثورة العلمية 
وانبثاق "نظام العقل"... كل ذلك كان مبدأ لظاهرة "الخروج من 
الحو" وتناسيس العلهانية 

لاقي هذه الرؤية يعتقد مارسيل غوشيه أن ما بميز الحدث 
العلمان هو أولاً وقبل كل شيء حدث "الخروج من الدين" وكمئل 
هن شك لامك ممعوة ب "الملمانة الف 

وهذ الاعتقاد عند مارسيل غوشيه ثابت لا تزعزعه الظاهرة 
المعاصرة البارزة الى عبرت عن نفسها في ما أطلق عليه "عودة الديئ"', 
وهي العودة الى دفعت إلى مقدمة الأحداث والظواهر منذ العقود 
الأخيرة من القرن الماضي ومع مطالع القرن الحديد "الثورة الدينية" 
الحديدة المتمثلة في 'الغورة الإسلامية" في إيران وثي اتساع الحراك 
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السياسي الديين الإسلامي ونحوم ما سمي ب "الأصولية الإسلامية", 
قتبات كيل تالكيده عو لاني القر للقارابك الدرية السيسية ف 
الولايات المتحدة على وحجه المنصوص حيث تشهد الفضاءات الأمريكية 
ينا بلسي للمظاهر الدينية "المسيتخانية" و للشاثير الديى في الإدارة 
الأمريكية وعلى وجه التحديد إدارة "المحافظين الجدد". ومع ذلك فإن 
غوشيه يحرص على القول: "إن عودات الديئ هذه تبدو لي متعلقة بكل 
شيء عدا أن تكون عودة إلى الدين" بالمعن الصارم للكلمة» فهي تصدر 
بالأحرى عن عمليات تكيف للعقيدة مع الشروط الحديثة للحياة 
الاجتماعية والشخصية ولا تردنا إلى التر كيب البنيوي الديئ للمؤسسة 
الاسينان 7 وحفقة افر عدن أن االعاط م الاق مفالة:' خزرن هر 
السحر" 16مقطءمء065 "و حروج من الدين"؛ وأن العلمانية لم تفقد 
قواعدها ومسوغاتًا. وهو بذلك يتمسك بلمفهوم الذي شهر به ماكس 
فيبر: انزع السحر عن العالم ء الذي يعبئ عند ماكس فيبر عملية قطيعة 
دينية مع السحرء وبشكل أخص قطيعة مع البحث عن وسائل سحرية 
لإدراك الخلاص. بحسب هذا المفهوم يجد الدين نفسه وقد أصبح شيئا 
فشيئاً عاريا عن خصائصه الملموسة الحسية لكي يصبح حساً باطنيا 
وسموا فوق الجسدي والطبيعي. وبذلك يكون العالم "دنيويا" و "متحررا 
من السحر" فلا يستطيع أبداً أن يضفي مباشرة أي معي على الأنشطة 
الإنسانية لأنه لم يعاد كو زعي اقيق للمعيئ أو للمعان الام 


8 ر6 065201290 19 قصقل مماعناء: هآ ,,/ا, 1 112 امن ١‏ 
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وفي تعلقه بالمفهوم الصارم للعلمانية يقرن غوشيه هذا المفهوم 
بور عينافبيزيتي الاق عالاقنب بالوينود على فو يقتكرنا بأيقور 
ولوكريس؛ يقول : "الله هو المنفصل (المفارق).إنه لا يتدحل في الشؤون 
السياسية للبشر. وهو لا يطلب أن يكون المجتمع منظماً من أجل غبطة 
أبدية هي مسوّغه النهائيء على ما يطالب به البابا في شجبه 
ل (الفصل) ف العام 1906. الخلاص شأن فردي". ويعزز هذا المذهب 
مماعبر عنه (بورتاليس)» مستشار نابليون بونابرت» إذ قال: "لا ينبغي 
ابنذ خدزفك الاسيو ب الهو لق الخوى ررانظة قر كبري الانمنا نا زبدق: للد 
والدولة رابطة شراكة بين البشر أنفسهم, ولكي يأتلف الناس فيما بينهم 
فإهم لا يحتاحون إلى وحي أو إلى عون فوق طبيعي» إذ يكفيهم أن 
يستفتوا مصالحهم وعواطفهم وقدراتهم ومختلف العلاقات الى تربطهم 
بالآحرينءإنهم ليسوا في حاجة إلا نسي 0 

يستجمع موريس باربييه جل هذه الفهوم والمقاربات للعلمانية 
ويرى أنه لا واحد من أي منها ممقنع أو مرض. ويكرر القول إنه يتعذر 
تقديم تعريف واحد للعلمانية وإن الأنسبء عنده. اقتراح تعريفين 
مركزيين: الأول يتعلق بالعلمانيةيماهي "فصل ( - 16زن21.]آ 
10 والتان يتعلق بالعلمانية .مما هي '"حياد' (0]152116ا26). 


لكنه يشدد على أن من الضروري» قبل عرض هذين التعريفين) إزاحة 


83-4 .22 خاء.م0 .1/4 ,01121 نامن 1١‏ 
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عدد من المفاهيم المغلوطة أو الخاطتة المنتشرة في أمر العلمانية» كما أنه 
يتعين التمييز بين العلمانية وبين عدد من المفاهيم والقيم 'امحاورة لهما. 

ثمة» عندهء أربعة مفاهيم خاطئة أو مغلوطة للعلمانية: 

فأولاً: ليست العلمانية رفضاً أو إنكارا للدين ولا نضالاً في 
وخفيف لا شلك فق أفسيا كاتميث قن نداياقنها سنافضة للكنرت 
لدع ملاعلاه و الجبانا معادية للدين «ناءاع ذاع كمع » إلا أها في ذاهَا 
ليست مناهضة للدين» إنها إزاحة أو تنحية للدين عن الدولة» لكنها تدع 
للدين حرية تامة في المجتمع. والعلمانية تحترم جميع الأديان. صحيح أنه 
تان أحيانا ال لماي ل او ا لكي رون اميد ليمت ا 
موجها للدين وإنما هى "نضال من أجل الحفاظ على العلمانية والحيلولة 
دون عودة الدين إلى اممجال العام". لذا يمكن أن يحدث توتر بين الدولة 
وبين الدين؛ وح تظل الدولة علمانية فإن ‏ اليقظة”' ضرورية. 

وئانيا ليست العلمانية بحرد تمييز بين ما هو زمئٍ وبين ما هو 
روحي. إما تفرض فصلا فعليا بين السياسي وبين الديئ بحيث تكون 
الدولة مستقلة استقلالا تامأ عن الدين ويكون الدين 0 حرية تامة. 
ودف الضو وروي أن كر هد الفمن تاى . 

الك ليست العلمانية عقيدة أو فلسفة أوء بقدر أقلء 
إيديو لوجيا. لا شك في أنه تم الكلام على "الإبمان العلماني"؛ وهو عنوان 
لكقانت (فردينان بويسود) 15811155023 20قطألء5. مثلما يدور الكلام 


ع2 
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أيضا على "أخلاق علمانية" أي مستلهمة من العلمانية. وييل البعض 
أحيانا:]1 قار :العلمافة فافة عابم أو ذرنا معديداء أو يطفوق عليها 
اما مقنفيا ووه للق ذا ند العلمانئة يدنف ل ذا ناقنا تو كام درن يعدي 
يستلهم العقل والعلم والتقدم ويحل محل الدين. وقد حاول بعض 
العلمانيين إضفاء سمة القداسة عليهاء بينما هى في حد ذاقا تمثل ‏ وظيفة 
نازعة للمقدس". والحقيقة أن العلمانية ».مما هي مفهوم سالبء لا يمكن 
أن تقدم معيئ للحياة» ولا أن تشكل قيمة إيجابية» لذا ترفض الكانوليكية 
بكلا أن“ترق نفيها "مثالا روسيا" عكن أن يكرين هنانسا لرثعان: الذين. 
ستفقد طابعها المخاص. لهذا السبب يدعو بعضهم - جال بول فيليم 


مثلا- إلى "علمنة العلمنة".و إلى نزع السمة الإيديولوجية عنها بحيث 


اع 


تكبيون: "علفاتسية جلا اندو لوجية". والامر القسة .شان "اخدلاق 
علمانية"» فهي غير ذات أساس. وهي إن عنت شيعا فإنها لن تعيئ أكثر 
من القول بأحلاق متحررة من التأثير الديئ. 

يدا ييا ليست العلمانية د" كالعقد الاجتماعي. 
والكلام على "عقد علمان" أو "عقد علمانئي جديد" كلام غير دقيق. 
فقد كانت العلمانية وي قار فزن ججانية او ابحك. واليسيت عفد بينها 
وبين الكناتسن. 

ومن وجه آخر يقتضي تقدتم تعريف دقيق للعلمانية أن نتبين 
التمايز بين العلمانية وبين عدد من القَيمِ والمفاهيم الي جرت العادة على 
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التوحيد بينها وبين العلمانية أو على خلطها بالعلمانية. والمفاهيم 
الأساسية الك يتعين التنويه يكماهنا هي: الوطنء واللجمهورية. 
والدعقراطية؛ والعقل» وحقوق الإنسان» والتعددية» والتسامح, والحرية 
الدينية. والحقيقة أن التوحيد بين هذه المفاهيم والقيم وبين العلمانية 
يهدف قبل كل شيء إلى "إضفاء مضمون إيجابي وذي قيمة على مفهوم 
سالب قليل التحفيز". وأبرز أشكال التوحيد هي تلك ال تتعلق 
بالتوحيد بين العلمانية وبين الليعقراطية» وذلك بالرحوع إلى الأصل 
اليوناني لمصطلح 1.2116 ٠‏ الذي هو 1805 » - وهو يعن (كما مر) 
الشعب أو وحاة الشعب - والاستنتاج من ذلك أن العلمانية 
والديعقراطية شيء واحد. والعلمانيون هم الشعب (..) والروح 
العلمانية هي الروح الديمقراطية الشعبية'» مثلما يعبر فردينان بويسون 
(1912). غير أن احعرين يكتفون بالقول إن العلمانية لا تنفصل عن 
الدعقراطية". والحقيقة أنه ليس ثمة رابطة مطلقة بين العلمانية وبين 
اليعقراطية؛ فهذه ممكةة بدون العلمانية مثلما هي حال بريطانيا 
والدغارك. والعكس صحيح: أي أن العلمانية يمكن أن توحجد بدون 
دمقراطية حقيقية» مثلما هى حال المكسيكء وتركيا إبان الحقبة السابقة 
علق اتول وإخريه العذالة :برعافة روعي :طيك م ا ررقوغا 1" . 

ما هو التحديد الأدق إذن للعلمانية؟ يرى باربييه أن حالص ما 


يفضى إليه النظر في هذه المسألة يقضى بأن علينا أن نأخذ عفهومين 


57 .22 ,128316 2آ .ا 81ج مم ١‏ 
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هر كرويوين و اهنا مين للعلمانية: العلمانية بما هي "فصل" والعلمانية .ما 
هي "حياد . 

الفهم الأول يقوم على "فصل الدولة عن الدين". فبهذا الفصل 
يتاح للدولة أن تتطور وأن تنمو بحرية وأن تدحل في الحداثة السياسية. 
وبالفصا والاستقلال يتاح للدين أن يحقق وجوده وأن ينشط بحرية. 
والعلمانية تعيئ» وفق هذا المفهوم؛ نقل الدين من البجال العام إلى المحال 
الخاص» فيصبح شأناً شخصياً يتعلق بالحياة الخاصة ولا يتدهحل في الحياة 
الاحتماعية. والقول إن الدين يتعلق با محال الخاص لا يعئ فقط أنه شأن 
خاص وشخصي وإنما يعبئ أيضاً أنه يقع حارج المحال العام للدولة. لكنه 
بمعكن أن يوجد وينشط بحرية في الفضاء الاحتماعي. فالدين إذن هذا 
المعين لا يرد إلى بعد باطيئ وفردي وإنما هو أيضاً بالضرورة ذو طابع 
حارجي واحتماعي» بحيث بمكن أن يكون له تنظيمه الخاص وجمعياته 
التاصيسة بو نوف ذو في امجتمع وأن يعبر عن مواقفه الخاصة وينمي 
ويطور أنشطته المتنوعة والعامة في المجتمع. والفصل الذي تستند إليه 
العلمانية لا يحول بين الدولة وبين أن يكون لها علاقاتها مع الأديان 
وممثليها في الإطار الوطينٍ أو الدولي. كما أن الدولة تستطيع أن تتدخل 
لتضمن الحرية الدينية وممارسة العبادات» أو أن تنظم بعض المظاهر 
الخارجية للدين. وهذا كله لا يجور على العدمانية ولا بمثل أي ثلم لها. 

الفهم الثاني بقوم على "الحياد", حياد الدولة في الموضوع الديئ. 


عرف (ليتريه) 1,1]]6] العلمانية في معجمه بالقول إهُا تععئى "الدولة 
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المحايدة بين الأديان". وأكد (بويسون) أن العلمانية تعوئ الدولة الحايدة 
نبية. "الغياذات”" أي الديانات. وهذا الحياد لا بيعي فقط أن الدولة لا 
تتبئئ عقيدة دينية معينة أو أَنُا لا تميز أو تقدم ديانة معينة على غيرهاء 
وإنها يعيئ أن الدولة لا تتخحذ رأيا أو موقفا في المسألة الدينية وأنها لا تقدم 
أية مساعدة, مالية أو غير مالية» للأديان. وبينما (الفصل) متبادل» فإن 
(الحياد) يتعلق تعلقاً مباشرا بالدولة ويخصها ولا يؤثر على الدين إلا من 
حهة النتائج. الدولة هنا محايدة بإزاء الدين» لكن الدين يتمتع بالحرية في 
لفقو 7 

يعركب بيسنو الذولة الغلمائية يأغنا "الدولة الحيادية بإزاء جميع 
العبادات (الديانات)» المستقلة عن جميع الهيئات الكهنوتية, المتحررة من 
أي مفهوم لاهوت", ويؤكد أن "الحياد" في مفهومه القانوني الصارم, 
يعن أن الدولة ترفض الانحياز إلى عقيدة مذهب ديئ دون آحرء أو أن 
تقدم مصلحة الدين أو الإلحاد. ومن زاوية حقوق الفرد تنطوي العلمانية 
على تحييد الواقعة الدينية» فلا أحد ملزم بتبئ ديانة دون أخرىء, ولا 
اميد مجبر على أن يتبئ ديانة ما أو أن لا يفعل ذلك. فالحياد الديئ لا 
بعارض فكرة دولة كاثوليكية فحسب وإما هو أيضا يعارض فكرة دولة 


مه 
0 


متعددة الطوائف أو المذاهب الدينية» مثلما أنه يعارض دولة ملحدة تجعل 


85-6 .26 ,ألبم0 ,عع زطروس") 
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من اللادين عقيدة رحمية لما. فمبدأ الحياد على هذا النحو يحيلنا إلى 
لكر الخوهرية كر ديك بول الل 30 

ويؤكد باربييه أن تعريف العلمانية نما هي "حياد"'ء يوسع من 
مفهوم العلمانية بحيث لا يطال "الحياد" الأديان وحدهاء وإنما "يطال 
أيضاً المسائل الفلسفية والإيديولوجية بل والأخلاقية أيضا", إيجابا أو 
0 

ويبخلص باربييه من هذه التحديدات إلى القول إن هذين 
الستعريفين للعلمانية» العلمانية ما هي "فصل" والعلمانية .ما هي "حياد") 
هما تعريفان يكمل أحدهما الآخر. 

تبدو رؤية باربييه للعلمانية رؤية متماسكة شاملة دقيقة. وأهم 
من ذلك أنما تحعل من تصور غامض ملتبس تصورا واضحاً مفهوما قد 
يمكن التداول معه على نحو ناجع إيجابي. ومع ذلك فإن أي تداول مع 
هذا الجبدا جح عبيذا العلبابة- لبيك أنيأخد فق الاعبار أن عق 
العلمانية 5 ا يدفع بالعلمانية إلى حدود قصوىء وعلمانية ما 
سمي بالاستتثشناء الفرنسي" أو " الفرادة الفرنسية" ( 100أمءن»«8 
©3815 ]) مثل ظاهر على ذلك. فهذه العلمانية تأبى أن يحظى الدين 
بأية مزايا محاصة ف الفضاء العام. ويتعين إقصاء كل "رموزه" من هذا 


أء 260380516 ع0 قم م0100[ هص[ .أتة ,16ل210] ,." ,مموسلنرم ١‏ 
5 أء 121116 2آ ,عع 1ط م لا ذ]] كصهل 16 )) عنان 1أطتنام مه1اع 1 أكصا "ل 
.(125-126 22 ,0011170115 

012.7 .م0 ,معزطعوم 3 
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الفضاءى وذلك على الرغم من الاعتراف بوجحود "جاجانت حرية" «ذانت 
تحقق اجتماعي موضوعي» لكن تلبية هذه الحاحات ليس شأنا للدولة: 
وإنما هي من شأن مؤسسات دينية ترعاها "الديانات المعترف بيما". 
والعلمانية المتصابة لا ترضى فقط بالفصل بين الكنائس وبين الدولة 
ولكتها عيبب '"تضع بعض القيود على الديانات المقبولة في امجتمع 
العلمان”17). وثمة في إطار هذا الفهم للعلمائية من يعترض على مفهوم 
العلمانية مما هي حياة» .اذ يديه إلى أن رد فكرة العلمانية- مثلما 
لرى أن بعضهم نح إليه - إلى مبدأ الحياد المطلق وإلى حرية بلا حد 
للأدياك والترعات الدييةع مر عع عن هيدا عولية: اخبرية الدوية ميدا 
جردا لازا عن الفضاء الاجتماعى بنيته الخخاصة 2 5 بنيته المتتحررة من 
اليد 221 / 

ايه تبان عل رانيد نخدي حول سيدا رياف اللطلي) 
و(الحرية بللا حدود) للأديان:. وبذا القول. عهذين المبداين. لدى العلماتيين 
المتصلبين أداة ل "تحديد سلطة الدولة" من وحه ولإشراع أبواب امجتمع 
والدولة واسعة ل "الديئ"» فلا يكون من ذلك إلا إقصاء "اللادينيين" 
وكل من يخرج عن الطريق "الديئ"؛ ودك الأسس الي يقوم عليها 
الببيان العلمان يما هو رد على صعود اللاعقلي والأصولي ودعوى 


29 .2 رعناو ااطنامع: أء 13116 ,©0000 تزررن 1١‏ 
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'الهموية الذاتيةتء واستجابة الحاحات دمقرطة المجتمع المدني وإضفاء 
ان 

والذي يتعين أن لا تحيد عنه العلمانية عند هؤلاء هو أن تحافظ 
مكلى "زول اذ دو" وعلى ‏ سؤائية لح" بايا سا ء "در الا عدييك 
بعلمانية فلاسفة الأنوار: هوبز ولوك وروسو وسبيئوزا والثورة الفرنسية؛ 
الذين اقترحوا علمانية تمد حذورها في نظرية العمد الاجتماعي. 

بيد أن هذه الطريق» طريق العلمانية المتصلبة» ليست هي الطريق 
الأغلبية» وإن كانت هي الأغلب على العلمانية الفرنسية الي ترفع قيمها 
إلى درجة "القداسة" وتعتقد أنها غير قابلة للنقاش» "علمانية مستعدة 
لكل شيء إلا لأن تعلمن نفسها": حسب تعبير (بيير هيا)”©). ففي قبالة 
هذه العلمائية الضلية المناضلة يف صيغ حديدة تنشد 'إعادة تعريف”" 
العلمانية وتمثل ف الوقت نفسه 0 من الاعتراض النقدي أو د 
"معدلة" للعلمانية» أبرزها ما سمي ب "العلمانية المنفتحة"» والعلمانية 
"التعددية"» و "العقد العلمان رم لكنها ينا لا تبدو للعلمانيين 
"التقليونن: ” إلا د 'فارغة" ظاهرها "احترام' مصطنع للعلمانية لكنها 


في باطنها تخفي شكا غير ذي أساس أو قيمة. 


ع0 عناو اك عا كنا701155-20ئا0م 5ع1 أء 13116 هآ رعترعزط ,لم تامام 1 
ظ .88 ,1210116 12150 

ظ 6 ,06011 ا 
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تلك جوانب أساسية من التحديدات الي تمثلها الفكر الغربي - 
والفرنسي بوحه حاص- لهذا المفهوم» مفهوم العلمانية. لكن حدود هذا 
المفهوم تظل غير مكتملة إن لح ننوه ممعاني المفهوم في الأحواء 
الأنخلوسكسونية والأمريكية حيث المصطلحان المتعلقان به هما: العلمنة 
(ممكدععةانءء5) والعلمانية (2150ةادعءء5) . 

يعر براين ويلسون 11/115008 818308 في المقالة الى كرسها 
لمفهوم (العلمنة 32 1رعة 5 ) قي إ(موسوعةالدين) 
610 01 013عم2010ءم8 الي أشرف على تحريرها ميرسيا إيلياد 

6 3م1111 بأن كمة صعوبة حقيقية في تعريف هذا المصطلح - 
العلمنة- الذي يختلط عادة مصطلح (العلمانية) بينما هو في حقيقة الأمر 
يتميز عنه. وفي رأيه أن العلمنة: تعلق شيك جوهري بظاهرة الاخطاط 
والأفول في الأنشطة «الفعاليات والمعتقدات وطرائق التفكير والمؤوسسات 
الدينية الى ترتبط يا وتتداحل معها أو تترتب على نتائج عمليات التغير 
الاإحتماعي البنيوي. أما العلمانية 118:1510ا560 فهي إيديولوجيا تنكرء 
وميه المل عيرة ااعر غان عترم حارلا عن عير اسان 
المكرهميية لدللة) ونقفن مبادئ لا دينية أو مضادة للدين وتعتبرها نيا 
للأعلاق الشخصية وللتنظيم الاجتماعي” ». ومع ذلك يؤكد ويلسون 
0 تعر يفات العلمنة ترتبط ارتباطا 5 بتعريفات الدين. فحيث يعرف 
الدرى "احوهين” رانه مكف لكوتو ديات ويوانن:و أنضطة ومزسياك 


01 6015م10ت ورعصظ ص[ عاق , م0أقجعاتة [ناءء 5 ,رمدظ8 ,137115017 1١‏ 
9 28 ,701.13 ,رماع زاعظ] 
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يتدهور أو أل نفقك معناة ف عمليات امجتمع. أما بالنسبة لبعض علماء 
الاجتماع الذين يعرفون الدين وفق مصطلحات (التحليل الوظيفي)) أي 
بأنه مجموعة متنوعة واسعة من الإيديولوحيات والأنشطة الى لا تحيل إلى 
ماهو "'فوق طبيعى" أو إلى الأخلاق أو الإيمان أو المصير أو المععى 
النهائي أو الغايات النهائية» فإن مفهوم "الانحطاط" يصبح غير ذي 

لكو فكع :امور ابقنا اك "العلية ماس صؤلية "تارف" 
السحرية عن العالم" والسير نحو الواقع والاتحاهات الوضعية. وما الفصل 
مق الكتمهةورزين الدوالة: إلا انعد وشاع ةو ليوو 

بيد أن التتحجدين الأدق للعلمنة 566111311236100 يبدو ف القول 
إل "لاسن صسى العملية الم يتم ها تحويل المفدس الديئن ان زمئ 
معه الأشياء "الحليلة" أمورا عادية؛ والمقدس الديئ دنيوياء و"يفقد العالم 
وحه اللخصوص بالدولة؛ إنه "إيديولوحية مخصوصة بالدولة"2» تفقد فيها 


501010 02 منلء مه لط قز .1ق ,22)10لطة لماع 5 بمنفتحر8 , 1317115013 01١‏ 
170014 
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الموسسات والأفعال والوعي دلالاتها الاجتماعية ذات الإحالة الدينية, 
ويتم تحول قطاعات من امجحتمع والثقافة عن هيمنة المؤسسات والرموز 
الدكسية د لتعريف بيتر برغر 8618617 26161 الذي يقول: "نعئ 
بالعلمنة» العملية الى يتم بها تحرير قطاعات من المجتمع والثقافة من سلطة 
المؤسسات والرموز الدينية. وإذا ما كنا نتحدث عن امجتمع والمؤسسات 
في التاريخ الغربي الحديثء» فإن العلمنة تتمثل بداهة بتجريد الكنائس 
المسيحية من قطاعات كانت ف السابق تحت سيطرقا أو تأثيرهاء مثلما 
هي الخال في الفصل بين الكنيسة وايق الدو له أو متصادرة الممتلكات 
الكنسية» وكذلك تحرر التربية في علاقتها بالسلطة الكنسية. لكن إذا كنا 
نتكلم على الثقافة والرموزء فإننا نريد أن يفهم من ذلك أن العلمنة أكثر 
من بحرد عملية اجتماعية - بنيوية. إها تمس محمل الحياة الثقافية 
والتفكير: إها بذلك تعبر عن نفسها باحتفاء البواعث الدينية في الفن 
والفلسفة والأدب» وأعظم من ذلك حطراء بتطور العلوم مما هي منظور 
لعالم مستقل ودنيوي بشكل صريح "وغير مقدس" (أو مدنُس: 
6 ]وحن نعيئ على هذا النحو أن عملية العلمنة ذات مظهر 
ذاي»ء فإذا حدثت علمنة للمجتمع والثقافة فإنه تحدث أيضا علمنة 
للضمير (الوعي). وذلك يعبئ باختصار أن الغرب الحديث قد أنتج شيئا 
فشيا أفرادا يفكرون في العالم وفي حيامم الخاصة بدون اللجوء إلى 


58 .1 
تمسيرات دينية : 


أو لتتمعط1 لدعتعه 1م50 2ه واأمعطة 181 :لاممصدت لعنعة5 عط1.آ ععاء2 بان لمم ١‏ 
(88.174-175 بعصمع0100 ععرعاعقده» 125[ تقل دمزع لاع 2آ[)1969 له 967 1 رماع 1اع]] 


]47 


ويرى ويلسون أن العلمنة متضمنة ف "العقلنة" الى كانت ميزة 
للغرب وحله. وينوه .ممشاعر الفجيعة الي يبديها ماكس فيبر بشأن 
'الوحه المظلم للعقلانية"» حيث أفضت إلى النرع "المعلمن" لغلائل 
السحر عن العالم'» وإلى "اختصاصيين بدون روحء وحسيين بدون 
قلب" وإلى عدمية لم تدركها الحضارة من قبل7!!). 

وفي (معجم العلوم الاجتماعية) ييل المصطلح 5©010126 » في 
استخدامه الأشمل في العلوم الاجتماعية؛ إلى الأرضي الدنيوي» أو المديني, 
أو اللاديئي؛ وبميز ذلك عن (الروحي) و (الكنسي). والعلماني هنا هو ما 
يتعلق بالنهايات والاستخدامات الدينية. وذلك هو المقصود ف عبارات 
"كهبنلة+ المذارض "الرهفية. والدنيوية المتفتضملة أو المسشقلة: أو التويحة: إلى 
العالم الزميٍ (الدنيوي). ويستخدم أيضاً ليشير إلى ما يقابل (الديئ). 
والثقافة تكون علمانية حين يؤسس فهمها على اعتبارات عقلية أو نفعية 
اأكض ماهو مومس عن معان التبجيل والالجير اد كار ومعلوم أن هذا 
المصطلح. »؛ قد استخدم مع فشاية حرب الثلابين 000 
نوقيع صلح وستفاليا في العام 21648 ليعن "مصادرة ممتلكات الكنيسة 
لصالح الدولة"» ثم اشتق منه المصطلح 113:1502اءع5 (العلمانية)» واتسع 
بجاله وتحدد عند حون هوليوك ع101900[1آ صطه3 (1817- 1906) ليعى 
'الإبمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون 
التصدي لقضية الإمان سواء بالقبول أو الرفض. وهو تعريف يرى عبد 


.م0 ,ه50 ]1171 ١‏ 
50121 عط 07 لمقمم ه101 مز بتقلناعء5 عرم ذا 
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الوهاب المسيري أنه "مختلط الدلالة" لكنه "يتسم بالشمول ويتضمن 
وقفنة اده رك 0ك بين اقرع مويك قد قافن غتك: لكوي 
نيك الالق» قامب سيت العلمانية تععئي عند الجميع "فصل الدين عن 
الدولة". واتحه كثيرون إلى التوسع في معناها المركزي ليشير إلى جملة 
من الظواهر المرتبطة باللحداثة كالتقدم والاستنارة العقلية والفردية» كما 
جنح آخعرون إلى التوحيد بينها وبين الحضارة الغربية نفسها. أو إلى 
ترادف الحداثة والعلمانية والحضارة الغربية الحديثة» بينما وقف اخرون 
عدن الجوا ره" رو يبنة تبايلة الكبيون" وققيا للكلمة الألمانية 
48 . وذلك .ء يكيل 8 كيد ابتعاد ظاهر عن القهم 
الد حكم التصور العلماني "على الطريقة الفرنسية . 

ولعله أن يكون علينا أن نشدد على فكرة جوهرية في شأن 
المصطلح الإبحليزي للعلمنة 250111311286108 وهي أن العلمنة تبدو ههنا 
بعك للحداثة ولترع "السحر الديئ' عن امجتمع. لكن علينا أن نضيف 
أيضا أنه إذا كانت انذاثة تؤدي غالبا إلى صيغ العلمنة» فإِنها تؤدي أيضا 
إلى "استجابات ديتية"» هي احتجاج على الحداثة. وذلك حلي في 
'الأصوليات" في كل مكان سواء أتعلق الأمر بالصيغة المسيحية الأصلية 
طقنأمائط"©) 1قطاع 01 في الولايات المتحدة الأمريكية, أم 
بالمتشكلدك الإإسللامية والحندوسية ذات الطابع الف 57 


)1( عند الو هاب المسيري وعزيز العظمة: العلمانية ضت اججهر) ص2 1. 
7 .2 ,لاع 501010 01 ونلعمماء ممم 3 
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لنتأمل الآن تمثل المفكرين العرب المعاصرين للعلمانية» ولنحاول 
تبين مذاهبهم في شأها. ولنشدد على العصر الراهن الذي شهد ويشهد 
حون بيار مك الس ممعي ١‏ الحلماية ورامييها عليها من أجل ما 
يشغلنا في هذا العمل؛ أعن القول في "الخلاص النهاتى '. 

ليين بالأمر :النديد ما دمر فق الأذهان وها عاطيثت.. "له مودت 
وكتيتايانة: اكد تريكعون تمحااعن: و صر هن القول: إن أعزاض 
العلمانية" في الفكر العربي الحديث ترجع إلى أواسط القرن التاسع عشرء 
وإن عددا من المبادئ والأفكار المرتبطة بالعلمانية قد مثل هواجس أو 
مطالب عند ثلة من المفكرين العرب المسيحيين على وجه المخصوص» 
وأن هؤلاء قد ذهبوا إلى أن المواطنة والاتحاد والتمدن والترقى وغير ذلك 
من القيم المنشودة تقتضي» ف إطار الدولة العثمانية ذات الطابع الديئ) 
عملية "فصل" بين الدين وبين الدولة. ومن المؤكد أن فلاسفة التنوير 
والثورة الفرنسية وتحربة الكنيسة والدولة في الغرب - وبكل تأكيد- 
أوضاع المسيحيين أنفسهم في إطار الدولة العثمانية» قد كان لما جميعا 
أثر جوهري في هذه الدعوة الي شهر يما قبل غيرهم»؛ بطرس البستاني 
وفرح أنطون وشبلي الشميل. 

بيد أن الحق الذي ينبغي أن يقال هو أن التفكر المدقق والنظر 
الفاحص ف هذه الظاهرة - ظاهرة العلمانية -- لم يجيئا إلا ف العقود 
المتأحرة من القرن العشرين وغداة "التقابل" الحاد الذي مثل الإسلاميون 
طرفه الأول ومثل العلمانيون طرفه الثانى. 
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لا حاحة بنا إلى حصر الأدبيات الواسعة الى خصت ها القضية 
العلمانية؛: من مقالاات ومصنفات ومناقشات وندوات. ويكفي أن 
استحضر أبرز الفهوم المنهجية والتصورات المنظمة الي تمت صياغتها من 
قبل مفكرين عرب تتسم أعماهم بالرصانة والحدية. وف رأبي أن 
أطروحات عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة وعادل ضاهر وبرهان 
غليون» تظاء نا انطوت عليه من مناهج ومضامين ودلالات» هي 
الأحدر بالاعتبار والنظر ف إطار هذا العمل» لذا فإنئي أحصر القول 
ظ ينطلق عبد الوهاب المسيري» في تحديدات أولية لمفهوم العلمانية 
0ع ؛ من التعريفات المعجمية الإنحليزية الى أشرت إلى 
بعضهاء فيسوق عدة معان لكلمة (2ه[ناءع5 ) من بينها أنا "الدنيوي» 
أو غير الديئء أو غير المقدس أو المدنس - في مقابل" "المقدس". أو أها 
تعن "تراجع وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة معينة". 
أو أنها تشير إلى الاعتقاد والممارسات الى لا علاقة لها بالحوانب غير 
النهائية. وقد يعرف العلماني بأنه "العقلاني أو النفعي بشكل خاص أو 
أساسي" . وق د و : 'العلمان هو ما ينتمي إلى هذا العالم؛ 
الان والمرئي : و"هوما يهتم يمذا العالم وحسب» و ينتمي للحياة 
الدنيا وأمورها". ويتسع هذا المفهوم؛ فيه؛ لينطوي على "رؤية شاملة 
للكون" تتفر ع عنها منظومات قيمية ومعرفية ترتبط ممصالح البشر في هذا 
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العام وتستبعد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو 
الحياة الأخرى. وهو معن يتطابق مع معي المادية7!). 
ويستحضر المسيري جملة من استخدامات المصطلح ف العلوم 
الااجتماعية لق لا ساقه لاري شاينر 5181012 121297ة.] ف مقال له ومعه 
ب 'مفهوم العلمانية في البحوث التجريبية' ونشره في معجم علم 
الاجتماع المعاصر لزع 501010 مععله]2 04 1211100819 أبر زهاء أن 
العلمنة تعن : 
1- المحسار الدين وتراجعه. 
30 الفصل بين ابمجتمع وبين الدين: 
2-3 التركيز على الحية المادية في الوقت. الحاضر بدلا من 
(التطلع إلى ) مستقبل روحي. 
4 اضطلا ع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية. 
كن “اراد 00 "المقدسن". 
6- إحلال بمجتمع العلماني محل اجتمع المقدس. 
وجملة هذه الوجوه توضح في رأي المسيري أن العلمانية فلسفة ذات 
علاقة أساسية بالحوانب النهائية لحياة الإنسان وأمًا تحاول » في هذا 
الشأنء أن تقدم "إحابة كلية» " أي أا "'رؤية شاملة للكون" ترتكز إلى 
الفلسفة المادية© , 


41 الواياية يي الخو جهن 30 


ل تتنسيه» ص 63. 
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وتبدو العلمانية للمسيري في الكتابات العربية إحراء جزئياً لا علاقة 
حركة فصل 
السلطة السياسية والتنفيذية عن السلطة الدينية» وليست فصل الدين عن 
اللارا م وول ابيع ب 15 لاض ياه امن انه شل انان حجنا إن 
جنب ف الحياة". إن الواحدة منهما لن تحل محل الأحرى أو تلغيهاء وإنما 
مدا حصيرة مستفلة هه غير أن تتاثر بالأخورئ أو توثر فينها": وعيذ 
حسين أمين العلمانية "محاولة في سبيل الاستقلال ببعض بحالات المعرفة 
عن عالم ما وراء الطبيعة وعن المسلمات الغيبية". أما فؤاد زكريا -- وهو 
أبرز المفكرين العلمانيين العرب - فيلخص معئ العلمانية بأنه "الدعوة 
إلى المفضسل. حبين النزيجنن والسنياسة > لحن محمود أمين العا لم نرف أن 
العلمانية ليست بمحرد فصل الدين عن الدولة» وإنما هي "رؤية وسلوك 
ومنهج"» وهذه الرؤية "تحمل الملامح اللجوهرية لإنسانية الإنسان» وتعبر 
عن طموحه (الثنائي)» الروحي والمادي» للسيطرة على جميع المعوقات 
الى تقف ف طريق تقدمه وسعادته وازدهاره". وهذا المعى المركب بين 
الروحي والمادي يرى (العام) أن العلمانية لا تعارض الدين» بل لعلها أن 
لحن دافا انا للتجديد الديئ نفسه .مما يتلاعم ومستجدات الحياة 


له بالأفور التهائنة: فعتك: ميل أخمين :تل الله الغلماتية 


والواقع . 

تمسثئل جملة هذه التصورات فهما ا للعلمانية يسمح بقدر من 
الثنائية في البئاء الفردي والاحتماعي» وينهض في وحه الفهم المقابل لما 
ما هي "رؤية شاملة للكون" ذات أساس مادي. 
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ويستطرد المسيري في استحضار معان تقارب العلمانية بشكل أو 
بآحرء كأن تكون مكافئة للتحديثء أو أها التفكير النسببي مما هو نمبي 
لا ماهو مطلقء وأا 'المسار الإنساني في حضارتنا" (مراد وهبة)» أو 
أنها المرحعية لسلطان العمل ونبذ الرؤى الغيبية» أو تنظيم العالح بشكل 
عقلاني" أو إفهاءما هي مكافئة للتحديثء نزع الألوهية (أو القداسة) 
عن العالم (رورق)»؛ وعند أحد الكتاب العرب "نزع القداسة عن الدين, 
أ عن المقدس" . 

وجملة هذه المقاربات تصبء؛ في تقدير المسيري» ف الفلسفة المادية. 
لكنها لا تشي بصراحة برؤية شاملة إلى العالم. وهذه الرؤية يتبينها 
المسيري قي تصور جلال أمين» الذي تشخص العلمانية عنده مما هي 
'منظومة شاملة ورؤية للكون (الطبيعة والإنسان) تستند إلى ميتافيزيقا 
مسبقة تطرح إحابات عن الأسئلة النهائية ا . وهذه الميتافيزيقا 
تقوم على الاعتقاد ب 'أسبقية المادة على الفكر"», أي أسبقية المادة 
على الإنسان. أي أنها فلسفة مادية تتمثل الإنسان مما هو كائن 
اقتصادي تحكمه قوانين الاستهلاك والمنفعة والفردانية وكل ما ينتمي إلى 
'الحدائة العلمانية المادية" الى تفصل الحياة عن أية "غائية إنسانية أو 


لا 


- 


ب مر 882-65 
الاي سس 111109 
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من جملة هذه المقاربات ال يعرضها المسيري يشتق تحديدا للعلمانية 
وللنموذج الكامن وراءها يقدّر بأنه لا "يأنٍ يحديد" إذ هو متضمن في 
ذف المع يفاشي تيمم كك: خدرية الح القميير :ناث سفهوسون: اساسية 
للعلمانية: العلمانية الحرئية» والعلمانية الشاملة» فصل فيهما في كتاب 
خاص وسمه ب (العلمانية الشاملة والعلمانية الحزرئية). 


أما العلمانية احرئية فهي "رؤية جزئية للواقع (إحرائية ) لا تتعامل 
مع أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية)) ومن ثم لا تتسم بالشمول» وتذهب 
هذه الرؤية إلى وججحوب فصل الدين عن عالم السياسة ورا الاقتصاد 
ورمابعض الحوانب الأخرى من الحياة العامة» وهو ما يعبر عنه أحيانا 
بعبارة "فصل الدين عن الدولة". ومثل هذه الرؤية الحرئية تلزم الصمت 
بشأن الحالات الأخرى من الحياة» كما أنها لا تدكر بالضرورة وحود 
مطلقات وكليات أنحلاقية وإنسانية ورعا دينية» أو وجود ما ورائيات 
وميتافيزيقا » ولذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أحلاقية» كما أها 
رؤية محددة للإنسان (..) ولذا فهى لا تسقط ف الواحدية الطبيعية / 
المادية. بل تترك للانسان حيزه الإنساني يتحرك فيه (إن شاء)» (ويرى 
هذا النوع من العلجانية واللافنان اديه 101 


0 نفسية ) ص 120-119. 
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الحال مختلفة ف شأن العلمانية الشاملة: إذ هي "رؤية شاملة للعا 
ذات بعد معرثي (كلي وفائي) تحاول بكل صراحة تحديد علاقة الدين 
والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل بحالات الحياة. وهي رؤية 
عقلانية مادية» تدور ف إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية الى ترى 
أن مركز الكون كامن فيه. غير مفارق أو متجاوز لهء وأن العالم بأسره 
مكون الكافمدا عع ماد واحدة ليس للا أية قداسة ولا تحتوي أية أسرارء 
وفي حالة حركة دائمة لا غاية لما ولا هدفء, ولا تكترث با خصوصيات 
ار الحعتية او نماكم أن :الوا به فده اناد اقشك كام الافات 
والطبيعة. ومن ثم فالعلمانية الشاملة رؤية واحدية طبيعية مادية تصفىي 
الثنائيات فتلغى الحيز الإنساني تماماء إذ لا يوجد فيها بحال لسوى حيز 
واحد هو الخيز الطبيعي / المادي : ويتفر ع عن هذه الرؤية منظومة 
معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة..)2 كما يتفرع عنها رؤية 
أخحللاقية (المعرفة المادية هي المصدر الو حيد للأخلاق)2 وأخرى تاريخية 


2 


(التاريخ يتبع مسارا واحدا)؛ ورؤية للإنسان (الإنسان جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة / المادة). كل هذا يعيئ أن كل الأمور, في نماية الأمر وفي 
التحليل الأسينة تاريخانية زمنية نسسببية لا قداسة لطاء محرد مادة 
استعمالية". "والعلمانية الشاملة» بهذا المعين» ليست محرد فصل الدين أو 
الكهنوت أو هذه القيم أو تلك عن الدولة أو عما يسمى "الحياة العامة" 
وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية (المتجاوزة 
لقوانين الحركة المادية والحواس) عن العالم» أي عن كل من الإنسان (قيٍ 
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حياته العامة والخاصة) والطبيعة, بحيث يصبح العام مادة نسبية لا قداسة 
فها". ويخلص إلى القول إن العلمنة "هي الترشيد المادي"» أي إعادة 
صياغة الواقع المادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة / المادة بالشكل 
الذي يحقق التقدم المادي وحسبء مع استبعاد كل الاعتبارات الدينية 
والأخلاقية "الإنسانية" وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة 
بالأسرار (..) ويختزل الواقع الطبيعي والإنساني إلى القوانين المادية (..) 
وتصفى بذلك تركيبة الإنسان ومقدرته على التجاوز (تحاوز الطبيعة / 
المادة وذاته الطبيعية /المادية) فيختفي الإنسان الفرد الجرء الواعي» 
المسؤول أخلاقياً واحتماعياً (..) ومع إنكار تركيبة الإنسان ومقدرته 
على التجاوز تسود الواحدية المادية وتترع القداسة عن العام 5 
فيسقط في قبضة الصيرورة الماذية" ويتم اعتزاله إلى بعد واحد هو البعد 
المادي17). 'والهدف المقصود وغير المقصود من عملية الاحتزال هذ هو 
تقويض كل الأبعاد المركبة للواقع (بما في ذلك الحيز الإنساني)» حمق 
بمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية على مستوى 
العالم؛ إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية (وهاية 
التاريخ) حين يتم بربحة كل شيء والتحكم في كل شيءء ءما في ذلك 
الاتونان ليان اياي ا 


اموي 11-130 


و بعسسية 6 ص 14 . 
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في ضوء هذه التحديدات والمقاربات يرى المسيري أن" الغلمانة 
الشاملة والإمبريالية صنوان". العلمانية الشاملة هي النظرية» والإمبريالية 
هي الممارسة. ومع ذلك فإن مركب "التحديث والتنوير والعلمنة" المادي 
- وهو النموذج المعرثي العلماني الشامل - قد حقق قدرا حسنا من 
السعادة الماذية الكوية ذا عات لكن هذا النموذج) في اعتقاده» لا يقدم 
مقدرة تفسيرية ترشيدية عالية إلا حين يتعلق الأمر بالتعامل مع العالم 
المادي. بيد أن الواقع لبس بسيطاء والصيغة التفسيرية المادية هي صيغة 
اعتزالية تسستجيب للجانب المادي في الإنسان لكنها تقصر عن ذلك 
حين يتعلق الأمر .ما بميز الإنسان كإنسان؛ أي ما هو "روحي"» كما أن 
مداها يظل ضيقاً بسبب إنكارها "وجود الكليات والثوابت المتجاوزة 
لصيرورة المادة". ثم إن العلمانية الشاملة» مما تستند إليه من مذهب 
طبسيعي مادي» نسببي» توقع اليقين المعرق والقيمة الأخلاقية - الخير 
والشر والعدل والظلم- في نسبية مطلقة بل في الشك والعدمية» وتحول 
بذلك العالم إلى "مادة استعمالية" تخفى ميتافيزيقا وأحلاق القوة المفضية 
إلى الإمبريالية. والعلمانية الشاملة أسبغت على الحياة الحديثة طابع 
التنميط الشديد وأسهمت ف تدمير الحويات والمنصوصيات وفي تحويل 
العالم الإنسانٍ إلى عالم استهلاكي سلعي تراكمي نح ركه المنفعة واللذة لا 


غير. وف رأي المسيعيز قن أن النموذج العلماني الشامل يقوم بإزاحة 


|5368 


الإنسان تدريجيا عن مركز العالم ليحل محله الطبيعة وقوانينها ولينتهي 
لأف "ششكيكف: الاتمان قناما والعاه مقولة:الالينان" واتماية الافييان 
الى "تكمن ف مقدرته على الحفاظ على هويته وخصوصيته واتزانه 
الداحليء وعلى تحقيق جوهره الإنساني الذي يتجاوز سطح المادة 
والأقنات وو كارش على الاخبار :الت يرون مما نهو انان وغيي لمباق 
أو بين الخير والشر"”!. وأخيراً ثغمة شكوك بخصوص إحدى الركائز 
الأساسية للرؤية العلمانية للكون. وهي مفهوم («التقدم) . الذي هو 
الإحابة العلمانية الشاملة عن السؤال الكلي والنهائي الخاص بالهدف من 
وجحود الإنسان في الكون. فقد ظهر أن العلم والعقل الإنساني محدودان, 
وأن المصادر الطبيعية محدودة, وأن التقدم العلمي 1 ينجم عنه بالضرورة 
تحسن في الأداء الإنساىي» وأن مظاهر التقدم قصيرة المدى, وأن التكلفة 
عالية (الحروب وتكاليفهاء تاكل الأسرة» الإباحية» تضاؤل التواصل 
الإنسان» تخريب البيئة.... ). 

ماالذي يترتب على العلمانية الشاملة من نتائج في عام 
السياسة؟ ظ 

من الطبيعي أن يتولد عن هذه العلمانية الي حولت العام إلى 


مادة اسح تعواابة والقيم إلى منااة نسبية . . . والصراع إن ألية اناسدة 


0 لفسية 34 0 5 . 
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اشبيع ]| فض ين "فقلبنة مبروالية حييفت على الالسان ل رون 
ودفعت به إلى غزو بقية العام فاستولى عليه فاقتسمه وكب المصادر 
الطبيعية والبشرية لكل شعوب الأرض". كما أفرزت هذه الإمبريالية 
"رؤية عنصرية وأكدت التفاوت بين الشعوب ونظرت إلى الشعوب غير 
الغربية وأراضيها ومواردها باعتبارها مادة استعمالية". وبفضل هذه 
العلمانية "قام الإنسان الأوروبي بترشيد العالم لمصلحته حن يتسى 
استغلاله على أ-سسن وجه فأعاد صياغة البئ الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية التقليدية في عملية '"علمنة بدون نتحديث . لذا يرى 
المسيري أن دعوى ارتباط مصطلح العلمانية بالتسامح واتساع الأفق 
والتعددية وقبول الآخر والإيمان بالعلم' هي دعوى غير صحيحة:؛ فإن 
هذا الارتباط غير ضروري» وهذه القيم يمكن أن يتسم يما نظام علماني 
أو غير علمان كما بمكن أن تكون غائبة عنهما. ثم إن "الحوانب 
المظلمة" للتجربة العلمانية ليست حفية. فقسوة النظم العلمانية الحاكمة, 
واقتصاد السوق الحرء والداروينية الاجتماعية» والنيتشوية؛ والعنصرية, 
والنازية ... كلها نظم وأفكار ومنظومات علمانية صراعية قتالية لا تقر 
التسامح ولا تحترم الآخر ولا تعترف بالتعددية» وبعضها قد وقف في 
وجه العلم والحقيقة حين قمع كل الحقائق الي تتعارض مع الإيديولوحية 
ال يؤمن يما (الاتحاد السوفيي والمادية الحدلية). واقترا ح مماذج بجديدهة 
للعلمانية والكلام عبني "يكيف العلماتية مشر معي في فل أن 
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"العلمانية لم تف بوعودها لا في العالم الأول (حيث تنتشر العنصرية 
والجرعة والنسبية الفلسفية) ولا في العالم الثالث (حيث تمالفت العلمانية 
مع الفاشية والقوى العسكرية والطبقات ال 

حوره السيرف ارا زق سان اللداتنة بن عاقيا بالديه 
موقفين لمحمد عابد الحابري وفهمى هويدي. فالجابري يذهب إلى أن 
العلمانية جزء من الل الحضاري الغربي الدي بيعي “فصل الكويية 
عن الدولة". فهي بذلك مفهوم غريب عن الإسلام لأن الإسلام "ليس 
ا اكبين نفصله عن الدولة . لذ! يتعدن اأستبعاد هدا المصطلح من 
قأموس الفكر العربي ا يعبر عن "انلوانت العر بية ا موضوعية : وأن 
هويدي الذي بيميزء ف العلمانية» بين تيار متطرف يخاصم الشريعة 
والعقيدة ويرى استقصاطماء وبين تيار معتدل يعتبر 8 التعايش مع 
الإسلام ممكن إذا ما أقيم حاجز بين الدين والسياسة وتم الفصل بينهما. 
وهو يرى ضروره القبول بشرعية العيار العلماني المجتد ل المتصالح مع 
اليد دود 2 يعنيئ ذلك القبول .مشروعه وإبما توفيرا لحق التعبير 


َ (20) 
بأ سر : 


0 سيك اص ذك]. 


١‏ )م 
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١ 0 . 5 0‏ 3 3 1 و5 كخاية 
المحطضاف. والرأي الذي يقرره ذو مرجعية إسلامية. فالإسلام قد ترك 
للانسان حق الاحتياء بين الإبمان وبين الكفر. ولكل واحد أن يعتقد ما 
نذهب إلى أن كل تيار سياسي يحترم عقيدة الأمة ويلتزم بنصوص 
الدستور المعبرة عن ذلك؛ يصبح من حقه أن يكتسب الشرعية وأن 
يكون شريكا في الحياة السياسية للمجتمع الإسلامي؛ ينسحب ذلك 
أو ناصريين» أو ماركسيين. أما أهل التطرف العلمائ؛ المخاصمون 
للدين. فلا مكان هم في إطار الشرعية» إذ إُِم لا يهددون عقيدة 
المي وحدهم. ولكنهم يهددو ل الإمان ذائهف إسلاميا كان أم 


2 
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مدخي آم 006 إن الحوار بين فصائل الأمة المختلفة ممكن في إطار 
الستعريفات اللحزئية (للعلمانية). أما التعريفات المادية فإِهها تسقط كل 
الم جعيات» ولا تخلف لنا سوى الصراع في الداحل والتبعية لقوى العولمة 
ف اد 

ببالي الأمر هيل امسر أن العلمانية الشاملة» .مما هي "رؤية 
تتجنائلة للك ف تسكن ل لساك المادية -- وهي العلمانية الى يخصها 


بالنظر - لا يمكن أن تكون مقبولة في إطار المجتمع الإسلامي وعلينا أن 
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لبوضنها دن :اقوة باللبو اسورد قن فلل للف الااميدكون غارا 
للصراع والتبعية - » أما العلمانية الحرئية فيمكن الاعتراف با في هذا 
اجتمع ك ”طرف في الحوار" بين قوى امجتمع. لكنه - ههنا- لا 
يقطع برأي في شأن تطبيق الشريعة في الدولة. 

تقوم العلمان : الشاملة عند المسيري على "بنية" صلبة تتجسد في 
رؤية شاملة عناصرها المكونة ثابتة لا يطاها التغيير والتبدل. والأحادية 
المادية هي الحوهر المقوم لهذه العلمانية. 

ليست هذه أبدا هي النظرة الي يراقب يما عزيز العظمة ظاهرة 
العلمانية. عرضت 57 مفهوم خاص بالعلمنة 566111211231105 نوه به 
براين ويلسون تتجلى فيه "العلمنة .مما هي عملية تاريخية". هذا الفهم 
للعلمنة هو الذي يختاره عزيز العظمة 0 غذافا" للعلمائية 
تم5 م5 .» ويوجهه ليكون نظرة علمانية متكاملة "نشي بعلمانية 
ساضلة عن ظطريقة لكايه القر شي قوير 00 

يختزل عزيز العظمة فهمه للعلمانية بالقول "إن العلمانية ليست 
بالظاهرة الي يمكن توصيفها ببساطة ويسر بل هي جملة من التحولات 
التاريخفية السياسية والاحتماعية والثقافية والفكرية والإيديولوجية» وأها 
تندرج في أطر أوسع من ا الدين والدنياء بل إهُها تابعة لتحولاات 
سابقة عليها في محالات الحياة المختلفة. (...وهي) ليست بالوصفة 


الجاهزة الي تطبق أو ترفض» فإن ها وجوها: وجها معرفيا يتمثل قْ نفي 
)1 عردلا 0-0 العلمانية من منظور مختلف ؛ ص 9. 
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الأسباب الخارحة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية» وف تأكيد تحول 
الستاريخ دون كلل؛ ووجها موسسيا يتمثل في اعتبار 'المؤسسة الدينية 
مؤسسة نخاصة كالأندية وا محافل» ووجهاً سياسيا يعمثل في عزل الدين 
عن الفموا سناو رورويعها: لافنا رايهنا يربط الأحلاق بالتاريخ والوازع 
بالضمير بدل الالتزام والترهيب بعمّاب الآخرة. ولكل من هذه أشكال 
ومناسبات مع وقائع التاريخ المحيط بها" . وبنبرة مسيانية إسكاتولوجية 
ضيقن ونا + "إن سرف الناريع: الكريق آيلة نإل العلج انية روات سعيرة 
التاريخ الاحتماعي والثقاقي العربي محكومة بهذا المسارء على الرغم من 
الصراعات الطبيعية الى كتيوه قدة المسعيره مع القوى المحافظة الي 
سيفن «الارجن علي سانو بوبال كرمن إغاذة الاقيا :إل تريسات 
دينية حالية وإلى عقل ديئ بال في بحالات الصراعات امام 
تحري "العملية التاريخية" والتحولات المشكلة للعلمانية في رأي 
عزير العظمة يبعبور عناصر لادينية إلى م ركز النظم العامة الفكرية 
والأجلفحية» والاسعواطسية والسباتيسية والاقتضادية: حوقما الفظئنات 
والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية الى بدأها السلطان 
سليم الثالث في الدولة العثمانية و محمد على في مصر ومحمد باي في 
تونس» الوبخوة الأساسية المبكرة للعلمتة فق العصر الحديث. وقد أفضت 


١١د:‎ 


ههكه التنظيمات الى أقرقها الدولة واحترقت يما اجتمع؛ إلى اد 
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مسايرة لبنية النظام العلماني المتمركز في أوروبا وإلى "ثقافة دنيوية 
للدولة نحمت: عنيا العلمانية وأفكارها. .وقد آدت المدارس ح المدذارس 
الوطنية بخاصة - والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة المصرية من 
بعد» وانتشار المعارف الحديثة الإنسانية والطبيعية» "القائمة على أسسر لا 
دحل للدين فيها » وكذلك الجمعيات والصحف والمحلات والحركة 
الماسونية الى النيفيتة» ا 'بالأفكار التقدمية والراديكالية') إل اتن 
الثقافة العنمانية الجديدة الى راحت تزيح "العقلية الدينية عن محوريتها 
الثقافية وتحل محلها المرجحعية الفكرية العلمانية الى تمثلها فئة جديدة من 
المثقفين الذين استبعدوا الفكر والخطاب الدينيين عن بحال الحياة العامة 


ون أن يكنوق هذا الاستبعاد قائما بفعل النية ف استبعاد الدين 5 


7 
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صادرا عن موقف عدائي من الدين أو عن الإلحاد» بل قام هذا الاستبعاد 
على كونية فرضت نفسها على الماضي القريب مجتمعاننا تحولت فيها 
الجهة المحتكرة للثقافة والمعرفة من الم سسة الدينية إلى مؤسسة علمانية 
هي الدولة وأجهزقا الثقافية وغمطها لفقا "0 وقد صاحب ذلكء» 
وبشكل طبيعي؛ علمنة للحياة» وذلك بدحول عناصر حياتية غير مقدسة 
كالتقويم الميلادي والطباعة والترجمة والتفرنج والزي الحديث وقضية 
تربية وحرية المرأة والحجاب والمسرح» وهي أمور اعتبرها "الدينيون" 
قضايا علمانية وأمارة على العلمانية فاستحقت من جانبهم المعارضة 
السسلية أ الفاعلسة و كاانيث الا وابيعا وفيا السهالوالضراء 
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والتقابل بين "الديئ" وبين 'العلماني . وقد بلغت عملية التحديث 
والعلمنة في الدولة العثمانية أوجها بإعلان (الجمعية الوطنية) الجمهورية 
والنفاب مع حطافى :"قال رقيو 2 إلقاد الناافة اق اذان مين الجاة 
4؛ وقيام الدولة العلمانية يي تركيا على مكون جوهري جديد 
هو'المكون الوطيئ". "لم يلغ أتاتورك الدين» بل فصله عن الحياة العامة, 
وأتاح لشعائره القيام» وضرب من رام التوسل به السياسة والسلطة؛ 
وإقامة سلطات ثقافية واحتماعية تنتقص من سيادة الدولة وتعمل على 
تأكلهاء فكان ف إبعاد الخلافة ومتعلقانهًا - المؤسسة الدينية- عن بجال 
التشريع عصرنة له ف زمان لا يحتمل الغيب (..) فكان أن جاءت 
الكلماف الكوالية افورظ قاى. ىق العفيداية الا 1001 

يتابع عزيز العظمة التحولات التاريخية الى أعقبت "الإيدولوجيا 
التنظيماتية" و "العقلانية الإدارية الجديدة"2 ويتبين في "حطاب النهضة" 
جملة من الأفكار والمبادئ والفلسفات الحديدة المرتبطة بالاحتراق 
العلماني: الوضعية الكونتية» والداروينية التطورية على وجه اللمخصوص. 
أماأ الإصلاحية الإسلامية الى لم تجحد مصادرها الليبرالية فتقوم على 
'افتراض إمكانية الموازنة بين واقع الزمان العلماني الفحوىء وبين 
الدين'المعياري' على نحو من" المكيافيلية الموضوعية" الي يشي يما مشروع 
وكيك رظنا وعبو يرق أن هذه الاضلاحية قذ كانت "فاكمية عل 


انتهازية 0 نه . انعدام اللاتساق» ا عن و هلا ومن ذاك ع يو افق 
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لحظتهاء وتغطي نفيسها باستشياره اليه والدنيا 8 أن واحل معا» وكق 
اعتبارات نفعية» محافظة» دفاعية» قائمة في لحظتها دون النظر إلى بعد, 
الدولة من أصحاب الصف الثنان2 ثقامت على شيا من وافع علمان 
وهاجس علمان) وتسمية دينية ال 

واللقييقة أن العلفاتيية تتراتهبالدوحة الأول إل قتا الدولة 
التنظيمانية على الرغعم من ال هذه الدولة, كالاصلاحية الإاسلامية) الي 
مثلها الأفغان ومحمد عبده ورشيد رضاء ) لم تكن معلنة عن ذلك. ولو 
تطلبت ذلك موؤسساها ومشروعها الثقاق"؟ لكن العلمانية كانت كامنة 
ف مشروع هذه الدولة. اما العلمانية الحقيقية 2 اسييدنا المادية 
ونتائجها الاجتماعية) فقد. بدأت ثبارا ضغيرا مثله أفضل تمثيل ثلة من 
المفكرين المسيحيين في مقدمتهم شبلي الشميل وفرح أنطون وسلامة 
مواسى . أتدل الشميل بالداروينية وبالمادية الوضعية و لم يبجعل للدين مكانة 
في نسقه الفكري. وقرن فرح أنطون الدين بالاستبداد والزاع الطائفي 


الدولة رادا الدين إلى أن يكون صلة بين المؤمن وبين الله 5 أمرا 
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شخصالء 2 الاجتماع السياسى والاتحاد على مفهوم "المواطنة" ليا 
عا ال 

ايحت الدولة الليبرالية ومن بعدها الدو لة الو طنية الثورية قِْ 
معظم المواطن العربية» سلوك سبيل الدولة التنظيماتية في محاولتها احتراق 
ا تمع وترسيخ القيم والمؤسسات العلمانية في القرن العشرين» في الوقت 
الاق عور تاقبط لضي قات السياتية و الاسفياعنة او نقلء "دين" 
عمشدكا العلمانيو ن والدينيوكن 2 سحكالية عنيقة نتردد بيعن الشريعة و بين 
القوانين المدنية. وقد "جاء وضع القوانين المدنية العربية الموضع الأكمل 
المعاملات اليومية لأفراده فكانت تلك القوانين أحد معالم الحياة 
العلمانية في الحسيأة الم وقد أسهم عبد الرزاق السنهوري في 
عملية العلمنة هذه "علمنة الفقه الإسلامي , إذ تم "نع الغلاف الديئ 
عن الفقه"» واستيعابه في القانون المدئ. و كانت الإصلاحية الإإسلامية 
يسنان ا من ل باستمرار على مبدأ مرونة الشريعة ومسايرقها لتطورات 


العهتدر ولمتطلبات الكو نية والعلمانية وأنها صالكحة لك زماك ومكان» 
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وهو ما يرى فيه عزيز العظمة إعادة إنتاج ليوتوبيا ماضية ولغهوى 
إيديولو حي يجمع هاجس الطهرانية الأخخلاقية ويوتوبيا امجتمع الكامل. 
ويتبين عزيز العظمة في "العملية التاريخية' لمسيرة العلمانية في 
فصبحي اللولينة اللجعوالية 5058 بارزا سي علفاتية الفك ”ال 
النظرية التطورية وفى الوضعية الكونتية عند عدد من المفكرين: محمد 
عبيون بغدك يد وز كي رسو رق وامعاعيل طهر م وين نقمي 
وسلامة موسى.. في هذا العصر تنجم الدراسات النقدية التاريخية للدين؛ 
ونقد الدين نفسه اننا إلى الترّعة العلموية الوضعية والعلمانية 
الاحتماعية والفكرية» ولكن مع تعليق النظر الصريح ف الاعتقاد 
بالألوهة»والتشديد على النظر إلى الدين 'ق ضوء العقل» وعلى دراسة 
الظواهر الدينية بمنظار التاريخ'!؟. والنظر العقلي التاريخي في الأديان 
يتطلب " نرزع صبفة الإطلاق عن حلياها التاريخية» ونفي العصمة 
والكمال عنها رما يعي انتقادها والانتقاص منها في رأي الدينيين),أي 
انيعي وازقاينة (احكام الأعلاقة والتمالية ولا طوفية فياخو 
مذهب السماعيل مظهر في جمع القران»ومذهب طه حسين في راك 
ومذهب على عبد الرزاق في الخلافة أمثلة صريحة على "الاعتبار العقلى 
التاريخنى' لقضايا الدين» وعلى اشتداد الترعة العلمانية. ثم إل الدراسات 
التراثية الى عالجت المواضيع التاريخية معالحة أكاديعية وعلمية» في إطار 
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فكري ليبرالي» حاءت هي أيضا لتعضد الفكر العلماني» ولتعمق التقابل 
كان المعرفة الدينية والمعرفة العلمانيةع أو بين الذي وبين العلى وتشدد 
تاريخيء وأن الآحر إعانى اعتقادي أخروي. وقد عكست أدبيات القرن 
العشرين وما شهدته من بحلات ونشريات "علمانية"» كالمقتطف والهلال 
والعضوند واكاك تاوزوة حبيعا 80 النية و العلما اناو متت ١‏ مانا 
عميقا في تعميم العقلانية العلمانية. بيد أن النحال الفكري والديئ 
تيار "لاعقلاني" بدعو إلى "العلم والإبمان" أو إلى الروحانية الإنسانية 
والتروع الفطري إلى الدين والشعور والإبمان بالخوارق والأرواح 
والخواقي والامعان في الخرافة. واشتدت كذلك الترعة الإاصلاحية السلفية 
للإسلام» واتّحه الليبراليون المصريون إلى التصالح مع الدين ومحاباة الأزهر 
وارتد بعضهم عن مواقفه الراديكالية السابقة. 

بيد أن العلمانية ظلت ف ازدهار مطرد في الحياة الثقافية 
السياسية العربية :اق “العقود الأخسيرة (أئ أواسط القرن العشرينة) +" بيتينا 
وقع الدين في حالة من "الحامشية الاحتماعية والثقافية والفكرية " تمثلت 
في ضعف الاهتمام بشؤونه في الحياة الفكرية والأدبية". تحلت العلمانية 
في غلبة بث الثقافة العقلانية والعلموية والحدائية وغياب الدين عن بجال 
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الدينية" وفي تطويع الرمز الديئ والتراث للمرجعية الأدبية لا للدين» وفي 
النظر في التراث "على اعتبار أنه من أمور الماضي الى ولت ولا مكان لها 
في الثقافة العقلية للعصر". وفي النقد التاريخي و "اللاأدري" للمفاهيم 
والفقتحنائة. الانبالانة الطالا بيو انه بان بلرع رقنا بيقينذر: لايناد 
وبالاضطراب وبالشكوك التاريخية البينة الى تحيط .معرفتنا بالنص الأصلىي 
للقرآن وبالحديث وغيرهما”"» وفي الفهم الماركسي للدين» وفي النظرة 
العلموية العقلانية غير المشوبة باعتبار أنتروبولوجي للدين» وفي الأساس 
الما قبل علمي والخراقي للدين»وثٍ القول بمخلو دين الإسلام من الحس 
الأخلاقي الداحلي» أو أن الدين يعضد الاستغلال الطبقي ويقف في وجه 
الرقي والتحرر الاي 5 

يبرز عزيز العظمة هذه المظاهر .ما هي وجوه أعباينة العهاننة. 
لكن العلمانية عنده :ذهب إلى أبعد من هذه المواقف الراديكالية المضادة 
للدين ومسلماته"والمتوجهة إلى نقد الفكر الديئ". فهو يتبين فيها أيضا 
ا قدي عات تحاه الأوضاع العربية, 206 هريمة حزيران الى 
اقترنت عند بعضهم بالذهنية الغيبية الدينية و بالعشائرية والتربية الأبوية 
و تعييب المفاهيم اخحديثة..الخ.. كما أنه يجعل دعوى التحرر الاجتماعى 
الى هي في جوهرها دعوى ليبرالية -- مقترنة بالعلمانية. وبعد أن يتابع 


هيده من عالاقة الدولة بالمؤاسنينة الديتية قُْ عدد من الأقطار العر بية. 
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وقضايا التوحيد أو التمييز بين العروبة وبين الإسلام أو بين الإسلام وبين 
الاشتراكية ف الخطاب الإسلامي واختلاط المعايير بين العلماني والديئ, 
يرى أن دعوى الاستمرارية التاريخية المرتبطة بطابع عقيدي ماء هي 
عودة عن الدولة القائمة على الخيار العاقل الدبمقراطي: أي عن الدولة 
العلمانية المفضية إلى مجتمع تام العلمنة. 

يقتضي الموقفى العلماني - الراديكالي حاو كنايةالقول واد تقل 
المزاعم الى عبر عنها "نقاد العلمانية" من أصحاب "خطاب الفرادة 


١ 


والانفصال" : محمد عابد الحابري الذي يعتبر أن العلمانية شأن مسيحي 
أوروبي ولا علاقة للاسلام به (العلمانية والإسلام. اليوم السابع» 3 
يسان / أبريل 1989): وحسن حنفي الذي يرى أن العلمانية غطاء 
لدعوة مستترة تستهدف إبعاد الإسلام عن الحياة (العلمانية والإسلام, 
البوم السابع» 3 نيسان / أبريل 1989)» أو القائلين إن أصحاب الدعوة 
الفلماقية #انواون : البعدين انين الا رشموة إل الاسافرهيا رلا 
حضبيارة بوعبو خض المايراي:تالقد؟ إذ ياد غلية أله يعتير العلمانية 
اينار 00 وأنه يستبعدها شعار) بينما يقبل بعض مقوماكًا 
كالديمقراطسية والعقلانية. ويسخر من محمد عمارة الذي يزعم أن 
الإسلام "يحتوي على العلمانية لأنه في جوهره علماني أو أنه يشاكل 
العلمانية في نفعيته' (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» ص 


ع 
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تقطن فده الدكقراطية أو العقللانية؛ فهما لا ينفصلان عن امون 
العلماتة"(1) 

والعلمانية ليست شعارا ملتبساء مثلما يدعى الجابري: "ما 
القبديعا رن كيني تقذ الؤرقك : العلمبا نزةتوالنى العلماته "+ اميف العلماتة 
شعارا وإنما هي واقع واجحاه تاريخي وحملة مواقف وقوى اجتماعية 
وإيديولوحية ونظرية تلم بالتاريخ وتتوافق مع الترقي ومع التحوللاات 
الاجتماعية على الصعيد ل وهو يرئ أن الأارقان بالمواقف 
اماس فرظ نول علي الأ حتان ارقاط ١‏ كجدا با عمفالة لعفل العا رضن 
الذي هو أساس كل ترق وعنصر بنيوي جوهري لإقامة مجتمع 
معاصر"”©2. وهذا الارقان للخطاب الإسلامى ليس خصيصة للاصلاحية 
القومى» -حيث بات الانتقال من المرحعية العروبية إلى المر جعية الإسلامية 
الإيديولو جحية الإسلامية ف الإيديولوجية القومية العربية» وتشكل خطاب 
الفرادة الذي يوحد بين الذاتية أو الطوية الإسلامية وبين الذاتية أو الهوية 
العربية» وهو حطاب 'يؤدي إلى إخراج العلمانية عن يحالي الحياة العربية 


3 دحي 310؛ وأيضا: العلياتة عت امجهر» ص 219. 
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بدعوى خحروجها عن الذات وعدم انسيابًا منه أصالة"» كما يترك 
الإسلام وحده عامل" افير 555 في محديد امجختمع لساري 
لكن ا حقيقة عنده) هي أن حطاب الفرادة هو خحطاب متهافت» "لين 
الإسلام أولاً حصوصية لأي شيء غير الدين الإسلامي"؛ وليس للإسلام 
إلا "وحدة نوعية متخحيلة لا مناعة لما إلا في عبارقا الإيديولوجية. أي في 
دلالتها على نفسها"» وما خطاب الفرادة في الاستمرار والذاتية إلا 
حطاب انكلو رتسي ميتافيزيقي» وافتراض التجانس ابجحتمعي والثقافي 
ودمقينه تطابع الاشناكم لبس إلشعارا وتديولوسيا وشهوة سياسية قائمة 
على هوى إسلامي وعلى نظرية سياسية شعبوية... ثم إن الإسلام نفسه 
ذو طابع "إطلاقسي" والشريعة ليست إلا شعاراً إيديولوجيا غير قابل 
للتطبيق. والزعم أن"الإسلام جوهر المجتمع والتاريخ ومآله الحقيقي 
الوحيد" إلغاء ل"التاريخية" و "تصور حضوي ماضوي"0. أما النطاب 
التياجي الاتستلاني "الناصر افلس لز "انبل لتوسل الدنة بالديوه 
ومقتروعا: اللابسدر لكان الفيلطة بانس سلطة على من تملظ لقنب 
والتاريخ. سلطة إلحية لا يترجمها إلى واقع سياسي إلا المنظمات السياسية 
الى تدعي احتكار الصواب والحق الما وفهم الإسلام السياسي 
للعمل السياسي» "فهم انقلابي يعقوبي (1200618) يعتمد على تغليب 
الإرادة على التاريخ و العنف على الإقناع» وعلى اعتبار التاريخ الثابت - 
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قُْ زر عمدب .ةد والجتمع المجنتجالسن 0 ز مه - نكا 'طبيعيا" للسلطة 
الإإاسسلامية) أو للسلطة القائمة بأسم الإسلام, الي ستنسشق عضويا ع 
وبالطبع؛ عن الكائن اللاتاريخي اسمن بقاعة لدبي 

وتخالضى الاير "أن اسكمرازنا سباق العلداتية هور ١‏ امتمراراناء 
مع تاريخ دولنا التنظيماتية والوطنية الي عملت على تحويلنا من النصاب 
١١ / 2‏ 2 
اذهلى 9 التقينا تت المدي ) ُ 

وبرغم ذلك كله فإن "مجتمعاتنا الاستطاعة", إن استقرت وصار 
نجنا واف مدق :طون الأمد» أن تنظ إل الدين بوصنفه واقعا عاديا 
والععوافين المي تعمهه التسمس :دوين ايكون له القمده ال و كيه 
(المشرو ع اللإسلامي)» وأن تترجم هذه النظرة الى نرجحو لما الموضوعية, 
غرم ريق القوام السياسى المرجحو ججتمعاتناء إلى حياد تحاه الأديان كافةع 
الحياد القائم على حرية العقيدة والممارسة للجميع) دون الخلط بين 
الخخالات الوظيفية للعملية الاحتماعية والعملية السياسية المنتظمتين ف 
بحسنا ف لجار كين و وس مله وعلى ا واس عر الشعار أن "الدين : 
و وموس للجميع 7 ولا لاحل عبارة الوطن للجميع على ال الوطن 


مواطنين دو نما اعتبار العقيدةٌ الدينية إن و0 وهذا يعي أن 


حماد امجتمع والدولة تحاه الدين بيعي إعطاء الليرم ال الخصوص دوك 


بحال العمومء حال العلاقات الأهلية دون المدنية والسياسية» وأن امجتمع 
والدولة ليسا ضد الدين دون أن يكونا معه معبئ قيامهما به أو عليه (..) 
أما النظر إلى الدين (ردا على المسيري) باعتباره كلية مغلقة شاملة لجميع 
امحالات واعتباره بالتالى " رؤية للعالم" نضعها بإزاء الرؤى الأخرى» 
الملسمية تاق ذلك رن من العدمية المعرفية الملتصقة ف العقدين 
الأمرين .مما يدعى "ما بعد و 

نمة تطور بين في النظرة هنا إلى العلمانية» إذ تبدو يما هى 
"فيياة") لكنها نيدو ها في الان نفسه وعلى نحو من المفارقة» مما هي 
'فصل". وفي كلتا الحالتين هي نظرة تفارق ما سبق أن عبر عنه عزيز 
العظمة:؛ في (العلمانية من منظور مختلف)» من حنوح | 
راديكالية" على الطريقة الفرنسية. 


اذا كاتحت الغلفاتحية عبك عبت الرهات المسوري. ‏ رؤية :شاملة 


١ /‏ يت 


العدانا أ دوا ندر يه 1ل ول بوزذا امك خم حر المطمة اوقد وعيناية 
تاريخية"» فإنُا عند عادل ضاهر موقف إيبستيم ولو حي . 

بق كتابه (الأسس الفلسفية للعلمانية): الذي أعتيره أعمق 
وأرسخ ما عرفته الأدبيات الفكرية العربية المعاصرة في جدليات العلمانية 
والفييدن و السوائيةه يي ادل ناهر ل اقيم " مفيودا دا" 
للعلمانية يفارق الفهم السائد لما في الثقافة العربية المعاصرة. والفهم 
السائد للعلمانية في هذه الثقافة هو في رأيه "الفهم الذي يعرف العلمانية 


للسن-مم 


0 لئنسهع ص 74-353 2. 
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بأغراضها المعروفة والمعهودة وليس بالأسس الأخيرة الي تقوم عليها أو 
ينبغي 3 تقوم علنها, يصصيرة لكر تحديداء إنه فهم يعرف العلمانية 
بالغرض أو الأغراض الى قامت الحركات العلمانية في الغرب لتحقيقها. 
من أهم هذه الأغراض (..) التخلص من هيمنة الكنيسة على شؤون 
السياسة وتحرير السلطة السياسية من أي تأثير 5 أو غير مباشر من 
قبل السطلطة الدينية المتمثلة بسلطة الأ كليروم 5252 
بوصفها عامل 00 في نحقيق الوحدة الاجتماعية فريك عجلة التنمية 


أئ أفها 


اندر ) 


الاقتصادية والخروج من وصع التخلف قُِ يع أشكاله 3 
ارتنطت بصصمير وو ره "موي اجتمع 2 ومثلت عند ناصيف نصار المى قف 


- 


- 


المضاد للدولة الدينية ذات الطابع الكليان 111180 . وف رأيه أنه 
باستثناء محمد أركون وأنطون سعادة لم يوجه أحد الانتباه إلى الوجه 
المعرقي" للعلمانية مما هي موقف من طبيعة الدين ٠‏ والقيم والعقل 
والإنسان. وعلاقته بالله ولم ينوه أحد بالاعتبارات الإيسستيمولوجية 
للعلمانية .مما هي "استقلالية إيبستيمولوجية للعقل اللي ش 
هذا الموقف هو الذي يتميز به نظر عادل ضاهر فق المسألة. فهو 
دري د يعالح اللمانة من جهة الأغراض الي استهدفت الخحر كاته 
العلمانية في الغرب تحقيقها منذ عصر النهضة, مثلما يفعل الكتاب 
الأسملافيونت سي قال مك عازه وكيمك الور افرصضات وميك كن 


وفك ميدي يس الدين >" الذين يذغيون إلى :أن العلمانية فكرة 





9 عادل ضاهر» الأسس الفلسفة تلعلسانية» ط 1 دار الساقي» بيروت. 1993 ص 38- 39. 
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أوروبية نشأت حل مشكلة أوروبية هي مشكلة الكنيسة والدولة - 
وهي مشكلة غريبة عن الإسلام لأن دولة الإسلام ليست دولة دينية 
وليس فيها مؤسسة دينية كهنوتية يمكن أن يقع بينها وبين الدولة صدام 
أو صراع - وأفهاء أي العلمانية» ليست سوى "انسياق في ركاب 
التعريي تر عاد ل نامر ان هذا المذهب فق الفهم تمليه " اعتبارات 
إبديولويسيية أكثر قلي« الرغية :في الوضول إلى افلخ االكنون اشوهري 
لمفهوم العلمانية", وأن هذه السمات الى تنسب للعلمانية لا تشكل 
'النواة الجوهرية” لما وإعًا هي عات لاحقة لما هو 0-8 ااي 
وجوهرية. ما الذي يشكل "النواة السيماتتية الكوهرية": أي المكونات 
الأفنامنة العلهانة الي ايا تقبل الاشتقاق من أية سمات ار للمفهوم؟ 
يتحدد الأمر بشكل أوضح في ضوء تحديد السمة الأساسية للدولة الدينية 
"الكليانية". إن السمة الأساسية للدولة الدينية (..) هي كوفا تنظر إلى 
الاعتبار'ت الدينية على أنما الاعتبارات الأساسية الى ينبغي للحاكم أن 
يلجأ إليها ليقرر ما الذي ينبغى سنّه من قوانين واحتطاطه من سياسات 
على كل المستويات وق كا المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 
ليس وجود سيطرة من قبل رجال دين معين على مقاليد الدولة هو , 
إذنء المعيار لما إذا كانت الدولة دينية أم لا» بل إن المعيار هو كون الدين 
لسار الاتصير الفتسيريع :ب واللعيان الأخير :1 يشكل قولة فاايه "00 
والسلطة الزمنية الى لا تستمد سلطتها من سلطة الله هي سلطة فاقدة 


0 تفسيفى ين 48. 
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للشرعية. إن هذا الطابع الكلياي للدولة الدينية يشكل أهم الاعتبارات 
الأساسية لرفض العلمانى للدولة الدينية. 

ما هي النواة السيمانتية الدوهرية للموقف العلماني؟ إها الإصرار 
على هيدا "استقلال العمل الإنساني» وعدم اعتبار الدين الأساس الأخير 
للإلزام السياسي والأحلاقي: والقول بأسبقية العقل على النقل» وذلك 
حلافاً للطابع الكلياني للدولة الدينية الذي يقوم على تقديم النقل على 
العقل على نحو يقضي بتعطيل استقلالية العقل وتقليص دوره'"". إن 
السمة الجوهرية للعلمانية تقضي بإعطاء الأولوية للاعتبارات العقلية في 
كل ما له علاقة بالشؤون الدنيوية. ولا يتعلق هذا الأمر بالأمور المعرفية 
النظرية فحسب وإما يتعلق أيضا بالأمور العملية؛ أي الأخلاقية. حيث 
إن الموقف العلمانيٍ الإييستيمولوحي يقضي بأن المعرفة العملية لا تحد و لا 
يمكن أن تحد أساسها الأخير في الدين. المعرفة العملية» والقيم الأخلاقية, 
لا يبمكن اشتقاقها من الدين أو أحذها من الوحي أو من ما هية الله با 
هو خضالق أزلي» واحد أحدء واجب الوجود(..). وإتما ينبغي الرحوع 
فيها إلى العقل الإنسان المستقل استقلالاً تاما عن الدين والوحى ©). 

وكيز عادل ضاهر بين ضربين من العلمانية: العلمانية الصلبة؛ 
والعلمانية اللينة. فالعلمانية الصلبة - وهي وحدها الى يتعلق بها ويخصها 
بالنظر والتحليل - هي هذه العلمانية الى تعطي الأولوية للاعتبارات 


0 لقسه) ص 53 
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العقفلية» وتستند إلى مبدأ "استقلال العقل الإنساني" استقلالاً تاما عن 
الدين» وتقرر أسبقية العقل على الوحي. والسمة الأساسية الى تميز 
موقف 'العلمان الصلت”" هي أنه موقف "نج كحك من الاعتبارات 
السو ميو لورعنة از التازعيبية أف السناسية أو الأفدلؤقية وما اقنية ذلك 
أشامنتا أو فوع ا 1 وما يعطي للموقف العلماني صلابته هو 
ماما 'طابعه الفلسفي" الذي يقوم على اتبار انك فلبمنفية القطيفية ناكا 
الأكثر ثباتا والأقل ارتباطاً بالظروف والحالات وعالم الوقائع بعامة. 
والعلمان الصلب يرفض الدولة الدينية بحكم طبيعتها والافتراضات 
النظرية الي يقوم عليها تبنيها» حى ولو كانت الظروف الموضوعية بعل 
صر يي ااا وفى بعض اللالافب اما عد أ انفوائك سفة 
بتعبير أخخر العلماي الصلب يعتقد أن العلاقة بين الدين وبين الدولة هي 
علاقة تاريخية أو موضوعية» وليست علاقة مفهومية وضرورية»واحبة 
وهي: أن العلاقة بين الروحي والزمين» بين الدين وبين السياسة» لا بمكن 
أن تكون أكثر من علاقة موضوعية, أي علاقة تفرضها ظروف تاريخية 
معينة". ولا يمحكن أن تكون نابعة من الماهية العقدية للدين: والثانية 
إيسستيمولوحية» وهي "أن المعرفة العملية (أي المعرفة المطلوبة لتنظيم 
شؤون امجتمع السياسية والإدارية والاقتصادية والقانونية) لا تحد ولا 


منطقيا ومعياريا. وهذا يعن أطروحتين أساسيتين: الأولى "مفهومية 


ل تفسلة حر 0 
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يمكن أن تحد أساسها الأخير في المعرفة اموا وهاتان الأطرو حتان 
التنان تقوم عليهما العلمانية الصلبة» ف راقع عادل ضاهر» "لا تتضمنان» 
جسني ابسن برقا ناف قار ماروعفة الور قله 
تقفول بعدم إمكان الربط على نحو ضروري بين الماهية العقدية لدين 
سماوي كالإسلام والشؤون الدينية أو السياسية. ولكن ما يعنيه هذاء 
على وعنهة التتخديد هو أن الاغتقاذات الأساسية هذا الدية عا في .ذلك 
الاعتقاد بوجود خالق واحد أحد هو الله لا تشكل ولا يمكن أن تشكل 
أساساً لاشتقاق أية نتائج يخصوص طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن 
ننشئه". أما الأطروحة الإييستيمولوجية فتقول "إن المعرفة العملية لا تحد 
أساسها الأخير في المعرفة الدينية. وهذا يعين أنه على افتراض امتلاكنا 
لمعرفة دينسية» فإن هذه المعرفة لا يمكن أن تكون آخر ما تلجأ إليه في 
عملية اشتقاقنا لمعرفة عملية. وهذا يعيئن أن صدق اعتقاداتنا الدينية 
الأساياة قاين للف الاعنان موطف الله لمن كووب ضوف إن 
معرفة عملية. ولكن من الواضح أنه ليس في هذا نفي لصدق أي اعتقاد 
من الاعتقادات الدينية المعنية» إنه ينفى فقط أن يكون صدقهاء منفردة أو 
بجتمعة» ضرورياً لوصولنا إلى معرفة عملية. من هنا فإن الأطروحة 
الإييستيمولو حية أفتا لا مستو بحب موقفاً الحاديا"22. وفيما يتعلق 
باستقلالية المعرفة الأخلاقية عن المعرفة اللاهوتية» أو الوحي - الى هي 


0 لشسية .6 ص 4 
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تيه مره السفانفه الياوزة. للفكر الكاثوليكي التومائي- يتنبه عادل ضاهرى 
في الإطار الإسلامي الكلاسيكيء إلى أن هذه المسألة كانت موضوع 
حلاف أساسي بين المعتزلة وبين الأشاعرة. فالمعتزلة يرون أن الحسن 
والقبح في الأفعال ذاتيان,أي أن العقل "مدرك" للقيم الأخلاقية لا منشئ 
ها. إن للقيم» إذدء 00 يوضوف مستقلا عن الوحي. الحسن حسن 
في ذاته والقبيح قبيح في ذاتهى أي أنه حسن أو قبيح» ليس لأننا نراه 
اكدلحةة بل لأن طبيعته هي ما هي. فليست الذات العارفة هي الى 
تضفي عليه حسنه أو قبحه. بل إن دورها ينحصر في إدراك ما هو كامن 
موضوعيا فيه (..) وهذه المعرفة العقلية للقيم تستند في فهاية التحليل إلى 
مبادئ أساسية ضرورية. هنا يتضح لنا أن دور الشرع في محال المعرفة 
الأخلاقية لا بمكن أن يتعدى, في نظر المعتزلة» الإخبار عما هو حسن أو 
قبيح في ذاته. الشرع غير اهنمث والمنادئ الأجلاقية راعببارنها ساد 
ك2 عن الأوامر والنواهي الإلهية. ولحذا السبب 
بالذات» فإن المعرفة الأخلاقية مستقلة عن المعرفة الدينية7!). أما الأشاعرة 
فيذهبونء خلافا لذنلك. إلى أن الشرع هو مبدأ الحسن والقبح أو 
القيم.وليس العقلء والشيء حسن أو قبيح لأن الله أحبر بذلك فأمر 
بالفعل أو كمى عنه. 

تقل القضية الأساسية الى يتعلق با عادل ضاهر هي تفنيد 
أطروحة الإسلاميين القائلة إن الإنسان لا يمكنه أن يتدبر شؤون دنياه 


0 تمدسه. ص 2 . 
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بدون توجيه إلمي. والأساس المنطقي الذي اعتمد عليه في هذه المسألة 
يرتد في النهاية إلى ت كيد القول إن المعرفة العملية لا يمكن اشتقاقها من 
المعرفة الدينية؛ أي من الوحي ومن مفهوم الله وماهيته. وأطروحة 
الإسلاميين هذه تعيئ عندهمء في رأيه, "أن الإسلام بحكم طبيعته يفرض 
على المسلم موقفاً رافضاً للعلمانية". وحين أطلق حسن البنا الشعار: 
'الاسلام دين ودولة”ء 1 يقصد إلى القول إن العلاقة بين الإسلام 
والسياسة علاقة تاريخية» وإنما أراد أن يؤكد وجود علاقة جوهرية بين 
الاثنين. بحيث تعتبر الدولة داخلة في الإسلام» وأن يقال إن الإسلام 
يتضمنء» بحكم ماهيته» الدولة» ولا يرتبط بما ا و أو وافعنا 
فنحسبء أي أن العلاقة هي علاقة منطقية أو مفهومية”!». وذلك بكل 
تأكيد موقف رافض للعلمانية. وهذه الأطروحة هي أطروحة "مليئة 
بالمفارقات المنطقية . 

يفصل عادل ضاهر في هذه "المفارقات المنطقية"9) - الي لا 
أرى أن سياق هذا (المقال) يقتضي عرضها -- ليقرر أنه يتعذر اشتقاق 
المسائل السياسية من ماهية الدين نفسه. فالاعتقاد الأساسي للإسلام بالله 
الواحد الأحدء الخالق لكل ما في السموات والأرض وذي العلم 
الكليءوالقدرة الكلية وذي الوحود الواحب.. لا يتضمن منطقياً 
الاعتقاد بأن المسلم» بغض النظر عن الظروف التاريخية أو الموضوعية الى 


ونس 5282530 
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يجد نفسه فيهاء ملزم بأن يقيم دولة زمنية ذات أحكام وظروف وقواعد 
متغيرة. وهو يطرح السؤال التالي: "هل يمكن أن يكون الله ذو الطبيعة 
اللمسفدة السمسجدن تل الافياقء كان حكن قراف لبقي بان ليوا 
دولتهم على أسس معينة » لا سواهاء بغض النظر عن ظروفهم الزمانية 
والمكانية؟ هل يمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض على المؤمنين في كل 
عصورهم وأممهم إلا يفصلوا بين دينهم والسياسة وألا ينظموا حياقم 
على المستوى السياسي- الاجتماعي - الاقتصادي سوى وفق قواعد 
نصت عليها 000 ويتنبه عادل ضاهر فضلاً عن ذلك إلى أن 
رافضي العلمانية من المفكرين الإسلاميين القائلين إن الإسلام وحده دين 
ودولة- وهو الموقف الذي قصدت نحليلاته إلى بيان تناقضه الداخلي- 
يسوغون هذا الرفض با لديهم من ميل قوي إلى توحيد العلمانية 
'بانعدام الإيمان الدينٍ أو جعل انعدام هذا الإيمان على الأقل شرطاً ما" 
ورَعْم بعضهم أن العلمانية مروق من الدين (يوسف القرضاوي), أو أنها 
"نج حياتقٍ مادي تكون نتيجة لنمو الفلسفات المادية اللادينية". وهذه 
النظرة إلى العلمانية حاطئة في رأيه, فشا كن أغنا التعارضن متطقا مع 
افتراضاقهم أن الإسلام وحده دين ودولة» كما أن التوحيد بين العلمانية 
وبين انعدام الإيمان الديئ يعينٍ أنه لا وحود للعلمانية في الديانات 


التو -حيدية الأخردى: المسيحية واليهودية» وهو أمر عير يو 6 


الاويو 1 


8 نشسسة) صر 4. 


154 


حالص القول - وذلك عود على بذعت ان العلمانية موقف 
يعينٍ "استقلالية الإنسان" أو» كما مرء "الاستقلالية الإييستيمولوحية 
للعقل الإنساى". واستقلالية الإنسان هنا ذات بعدين: استقلالية العقل 
الإنسان» واستقلالية الإنسان باعتباره كائنا أخلاقيا. واستقلالية العقل 
الإنسانى تعن أن المعرفة العملية لا تقبل الاشتقاق من المعرفة الدينية. وأن 
لمعايير العقل أولوية مطلقة في الشؤون المعرفية. "فلا الوحي ولا الحدس 
ولا أية وسيلة أحرى قد يحلو لواحدنا أن يفترضها كمصدر للمعرفة 
يمكن أن تتخحذ على أفا ذات أولوية على العقل أو على أهُا حي مستقلة 
عن العقل''". كل ادعاء معرفي يقوم على حدس أو وحي مزعوم ينبغي 
أن يوضع على محك العقل» وإلا فإنه يبقى مجرد ادعاء ويكون نصيبه من 
التحول إلى معرفة حقة هو لا شيء. وهذا يعني » على الأقل؛ أن للعقل 
استقلالية تامة عن كل ما يقع حار جه, فلا يمكن إخضاعه لرقابة دينية أو 
غيير دينية,؛ ولا يمحكن لأية معايير من خارجه؛ مهما كان نوعها 
ومضموفاء أن تكون ذات أسبقية على معاييره". واستقلالية العقل هذه 
لا تعين فقط استقلالية باعتباره عقلاً نظرياء وإنما أيضاً باعتباره عقلاً 
عوراح "نان للفكن اها وظنة مباريه > دوهرية»: أي أنه ارط امقتتر 
معرفتنا لما ينبغي أن يكون وللغايات الي ينبغي أن نختارها وللمثل العليا 
السياسية الاجتماعية الى ينبغي أن نتبناها وللقيم والمعايير الئ ينبغي أن 


(') أنظر أيضا: عادل ضاهرء أولية العقّل - نقد أطروحات الإسلام السياسي» 2001. 
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نمعلها الأساس لتقييم أفعالنا ا فالمعرفة المعيارية مثل أي نوع 
آحر من لمعرفة» من اختصاص العقل وحده. وتلك هي الاستقلالية 
للعقل الى تقوم العلمانية.وإذا كانت العلمانية شرطا 0 لضمان 
اسيتقلالية الانسان» فافا خ فما يقر عال اهرت ليست كافية لعنمان 
استقلالية اللإنسان باعتباره ع و«اعتباره قعل أخجاذقاء جيية إن 
الأنظمة العلمانية -- كالنظام النازي أو الشيوعي الستاليئ على سبيل 
المثال؛ قد تكون في بعض الحالات نافية لاستقلال الإنسان» عقلاً وفعلا 
إلى حد لا يقل في حطورته عن الحد الذي تبلغه الأنظمة اللاعلمانية ف 
ل رسا حقيقة الأمر أن "النظام العلماني قد يتناق مع 
استقلالية الإسان (في الأنظمة التوتاليتارية) وقد لا يتناف (في 
البعقراطية)» وهذا يتوقف على سمات النظام الأخرى الى لا يمكن 
اعتبارها متضمنة» بالضرورة: في طبيعته العلمانية". "ولكن لا يمكن لنظام 
امحتمان ,5 إل اشوكشون سكب تسبعه: نانا (انعتاذل 
الإنسان"0©. والنظام اللاعلماق الذي يقوم على هبدأ "المناكمية الإهية" 
والإإيديولوجيا الدينية "الكليانية" الي "تدعي لنفسها المطلقية" وأنها رسالة 
الله بالذات الى جحاءت تعرض الإسلام في صورته النهائية» ليكون دين 
البشرية كلها ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاءولتهيمن على كل 
من كان قبلها وتكون المرجع النهائي ولتقيم منهج الحياة البشرية حق 
نفسهء ص [362-36. 
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عرف نارف بين عوااةاء هذا النظام نموذج لهذه "النظرة 
الشاملة الكاملة الإطلاقية" الى تناقض العلمانية وترفضهاء ولا تسمح 
بالتعددية على أي مستوى نظري أو عمليء مثلما تحول بين الإنسان 
وبين "أن يختار بنفسه أسلوب الحياة الذي يروق له وأن يقرر بنفسه ما 
هي القيم الي ينبغي أن يتبناها وأن يفكر بحرية في القضايا الى قمه 
كافبات و كنض إن ستعع ران يشكال ,رغبانه راهن بويا 
يوصله إلى انخراطه في تفكير معياري متو وأن يكون متحررا من 
وصاية الدولة ومسؤولاً عن تقرير المتجهات الأخيرة لحياته؛ وإذا لم يتح 
له يكال سبايقى وذي مدق أل ييل انين عله الأنوي .وإن العيبةا 
الأخيرة المترتبة على ذلك هي الإلغاء التام لثنائية العام / الخاص والقضاء 
قضاء مبرماً على استقلالية الإنسان كفاعل أعلاقي "©. 

تتسم المواقف السابقة الى عبر عنها المسيري وعزيز العظمة 
وعادل ضاهر بوتوقية صلبة. تصور المسيري العلمانية .كما هي رؤية مادية 
أحادية شاملة للعالم» وتبين فيها عزيز العظمة "عملية تاريفية" طاردة 
التيجين: وراك فموها اذل ناض ركد ضكها في "استقلال العقل 
الإنساني وإطلاق مرحعيته. وجميعها يقيم ارضا ين العلمانة وبين 
الدينء يما هو 5 لغائية سياسية» إما على حهة التناقض» وإما على 
حهة الطرد وإما على جهة الفصل. 


01 نفسهء ص 386؛ والنص لسيد قطب ف: ظلال القرآن 6 :901. 
3 نفسه) ص 6. 
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يفارق برهان غليون هذه المواقف. ويجتهد في تشكيل رؤية 
فيه بدا بنفسه فيها عن الوقوع في السمة الإطلاقية لتلك المواقف». 
برغم احتفاظه بيحملة من عناصرها على نحو من الأنحاء. 

يستحضر برهان غليون القول بأن العلمانية» .مما هى نظرية 
والدولة يما هو شرط للقضاء على الاستبداد والتمييز بين الناس حسب 
الروح العلمية والإبداعية. أي .ما هو "عقلنة وترشيد النشاط الإنساني 
والمدنئ» كنتيجة لفتحه على المعرفة العقلية والعلمية, وتخليصه من 
االتستغاوية :اليه الاقم ”لان يوكةة الققلة ته كه عن عدد: ما كين 
فيس اللابتعاد عن اللجوع 9 "الياقت سحرية لفهم العالم . العقلانية 
والسحرية للأمور الأرضية هي الأسس الي تقوم عليها العلمانية. 
نشاط ومحمارسة الدولة والحكام و!تحضاعها للستافشة العقلية والمسٌ ولية 
والمحاسبة البشرية(..) المعيئ الثاني فلسفي يفيد إدارة الرأسمال الفكري 
6 م . ات 1 ١ > | ١‏ . لدان 
وتنظطيم العللاقات داخل العقل نفسه بين مصادر القيم والرموز المختلفة 
القدبعة والحديغة:؛ الدينية والعلمية, الروحية والمادية» الأرضية 
1 
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والسماوية". ويهذا المعبى تكون العلمانية في تطورها التاريخي "الثمرة 
الطبيعية والعفوية لتطور الحضارة وما يرافقها من ارتفاع في مستوى 
العقل". وفي جميع الأحوال تكون العلمنة هي "التعبير عن نمط من 
العقلانية يعكس حركة الحياة الجديدة ووقعها وتوجهها ونفسّها 
الأعمقء عقلانية السياسة والتنظيم الجماعي» وعقلانية الوعي وتنظيم 
الحياة الفردية"”27. وبتحرر السلطة العمومية في الغرب -- الذي هو مبدأً 
العلمانية- من سلطة الكنيسة أصبحت العلمانية تشير إلى التماهي مع 
العفل والعقلانية والروح الدنيوية وبات العقل هو موضع الثقة والمرجع 
في التوجه الإنسابىي. بتعبير آخر كان "التوجه الإإنساني الذعن اموي انفش 
(في الغرب) برفض اللاهوت القطعي والتحقيري للإنسان» أي 
بالعلمانية»هو الحجر الأساس ف بناء نفسية بذل الحهد والجهاد الأرضي 
وتحرير العقل وإطلاق روح المدنية من جديد". وقد بات هذا التطور 
لحركة إنسانية عارة وشاملة ناجمة هي نفسها عن تطور الحضارة الى 
أطلق فيها تعزيز العقل المبادرة» وما تعبر عنه من تطور سيطرة الإنسان 
على العديد من الظواهر الاجتماعية والطبيعية الى أكاتك تدك والنصية 
سد سكلور اناده سغير اق ا قازر ون قاسو كن العا أن ةا إن 
أسرارها". وذلك يعيئ أن تطور العلمنة قد أفضى في العصر الحديث إلى 
ترسخ "الموقف العقلي والدنيوي؛ أي إلى إعادة ثقة الإنسان بعقله وإلى 
المصالحة بينه وبين الحقيقة الدنيوية» أي بينه وبين الحياة والأرض 


سس سس لسسسسم 2 ببا7٠7ب7‏ يبي سس يي ا سي ل سس يبي 
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والطبيعة". وهذا في رأي برهان غليون تطور قد فتح المحال أمام "مصالحة 
حديدة بين الحياة والاخرة» وبين العقل والوحيء» وبين الدولة والدين', 
كما آنه اناس "إعادة بتاع بو قيديق الضمير التون "117 وين هنا الخشارة 
إلى أن العلمانية» .مما هي موقف فلسفي عميق- عقلاني وإنسانوي- من 
العالم» لا يمكن أن تفهم إلا من منطلق رفض تسلط الحياة الأحروية على 
الحياة الدنيوية» وربط احتقار البدن باسم الخلاص الروحي» أو إحداث 
قطيعة مع العالء قطيعة تؤدي إلى اضمحلال العالم وفنائه. وذلك 
يفضيء ف رأي برهان غليون, إلى القول إنه إذا كان العقل هو مرتكز 
الفكرة العلمانية» فذلك لأنه يعثل قدرة الإنسان الإيجابية والخيرة الموحودة 
في العالمء والنن يمكن الثقة يما والاعتماد عليها وتطويرها في موازاة 
الإبهان واستلهام القول الإلمي"©2. لأن الحقيقة هي أن العلمانية هي 
'التعبير عن تعاظم استخدام العمل والملكات الإنسانية الأخرى في ترجمة 
الرسالة الإلهية الموجهة الأولى. وليس هناك عقل ولا عقلانية مفصولة 
بالفعل عن الرسالة الإلحامية الأولى الدينية والأخلاقية". وبكلمة تذكر 
كيدخ إن العقلنة ابستتك ليها الاناء بقدر ما هي التجسيد الأرضي 
والتاريني له"07. لذا ينتهي برهان غليون إلى تأكيد القول إن العلمانية 
ماهي موقف فلسفي من العالم والوحود وما هي تطور في بنية الوعي 
البعصري الرموية رفظ استعاية ورقر اكداللعا الوطوضي» لسع غرية 
سيف :31533114 
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عن الوعي العربي الإسلامي. لأن "الإسلام يضع العقل في موازاة الوحي 
وكدعيي لو ومكيل ايعان ولس قيض : له أر دروي وهذا ‏ حصن 
القطيعة بين الأرض والسماءء في الوقت الذي كانت الكنيسة قد جعلت 
بقدر ما أصبح عندها هذا الوعىي حيا مستمرا في التاريخ» وقائما بشكل 
دائم ف العالمْ. ولهذا أنقيا م يأت نحرير العقل ف الإإسللام و تفجير 
الاهتمام بالعالم والثقة به وإضفاء طابع الخير عليه من حارج الفكر 
الديئ والعقيدة) ولم بضطر الفكر الديئئ من أجل هذا التحرير ا و ضع 
استخوىلا'ف إلهي وتكريم من داحل منظومة القيم الضة وبدعم ور 

ما الذي يخلص لنا من حجملة هذه الوروي والمواقف؟ وهل يمكن 
الوقوف على مفهوم "صلب" للعلمانية منهاء أو وأن هذا العنصر أو ذاك 
من عناصرها هو الذي يستحق أن يؤخذ في الحسبان؟ أم أن المفهوم - 
بكل بساطة - هو مفهوم ذو علائق غربية مرتبطة بحدث تاريخي يتعلق 
بعللاقفة الدولة بالكيسة ىق اورزياء وهى حالة غير قائمة في الفضاءات 
العر بية والإاسلامية) وادلك يستدعي إقصاء المفمهوم وإزاحته وهل 00 
هنذا التخارجةق القهوم اللخاصة بالغلمائية بآن: سيل بآن عقهوما على 
هذا القدر من"اللاتحديد" و "اللاتعيين" والعارضية الزمنية يكن أن يكون 
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مبدأ للخلاص؟ أم أن ثمة » برغم ذلك كله "معين" ما في العلمانية يتعين 
الاحتفاظ به وتوظيفه في مركب خلاصي أو شبه خلاصي مقصود؟ 

بأحوى نظرا القديا :اق الفهويم العرية الأنبانبية الخ عرضنف ذا 
في هذا الفصل». وسأحاول أن أتبين ما يمكنئق الاحتفاظ به منها دون أن 
أتجحاهل صورة أو صور المفهوم, مفهوم العلمانية» في أصوله التاريخية» أي 
في التجربة الحضارية الغربية. لأن الذي لا شك فيه هو أن هذا المفهوم 
بهد حذوره في التجربة الغربية وليس ف التجربة التاريخية العربية 
الإسلامية الب لم تعرف مبدأ الفصل أو الحياد أو الإقصاء في علاقة 
"'الخليفة" أو "الإمام" - أي الدولة- يما هو "ديئ". وذلك باسئناء ما 
عرض ل مسالة (الخنة) و (الامتحان) بخلق القراك يت ان في عمل 
ا عن تقابل حقيقي بين دولة الخلافة العباسية- وهي دولة زمنية 
دنيوية- وبين تيار أصحاب الحديث المتجذرين ف نزعتهم "الدينية" 
الإطلاقية. لكن حى في هذه الحالة لا نستطيع أن نزعم أن دولة الخلافة 
العباسية الدنيوية كانت دولة تفصل بين الدين وبين الدولة أو أنها تتخل 
موقف "الحياد" في أمر الشريعة. إذ واقع الأمر أنما كانت في علاقتها 
بالشريعة تتبن رؤية اليبرالية' - .معي من المعاني -- إن شئنا استخدام 
مثل هذا المصطلح الحديث لا أكثر ولا أقل. 

لنست اقيق أندا ع م العلمانية» يتما هي رؤية شاملة للعا لم 
"ذات ماهفية اا مادية" تخالصة هو تمثل يفارق جميع الفهوم الى 


''! كتابي: المحنة. بحث في جدلية الديين والسياسي في الإسلام» 2002. 
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حددها لما "فقهاد العلمانية" الغربيون ولا يصدق إلا على "أحوال" ثفير 
من القوم انتسبوا إلى العلمانية وتعلقوا في الآن نفسه برؤية مادية للعالم 
شيمدق الاعتفاف أن العلمانية تقترن» ضرورة. بهذه الرؤية. وقد يلوح لي 
أن توجسيه المسيري لمعي العلمانية على هذا النحو ينطوي 
على 'استراتيجية" إيديولوجية تنشد في فاية المطاف إضفاء خصائص 
'سلبية" على العلمانية في فضاءات لا ترتاح أبدا للنزعات المادية» هي 
انعد عاك العرردة ب اماد رو الى ذلك اير ا اهدعا فى أحواف لجال 
الإيديولو.حجي. لكن الحقيقة هي أنه لم يزعم أحد من المنافحين عن 
العلمانية في مواطنها الأصلية بأن العلمانية "رؤّية شاملة"» أو أنما "فلسفة 
كتتتاهلة ") مادية؛» أو عير ماديةق والموقف لمر جح قُْ ذلك أنها سي 
'اللسينفة " والسبييت "عدي" لز شك قن الاق فبيعيها: ' الفردلمية 
الزاديكالية" تنو :ابد ولوسيا ضارفة) لكدها لذ تشعما. .على انظرة شاملة 
ورموزه. والعلمانية 'الجمهورية 1 فتحت عهالا واسعا لكل شكال 





الاعبات العفيدئ أو الفلسفي الشخصي قي الفضاء العلماني. وود عن 
ذلك فإنه لا شيء»؛ بالضرورة» يجعل من العلمانية» فلسفة "مادية"2 أو أن 
يكون كل علمان "ملحدا" أو منكرا لهذا الدين أو ذاكء إذ المبدأ في 
الغلماتيية اميا - في مايشبه الإجماع عند العلمانيين على اختلااف 
منازعهت ترد "الديق" إلى المحال الخاص فحسب» .وف هذا حال حكن 


أن يكون الموقف إعانيا أو لاأدريا أو شاكاء أو إلحاديا. وأما ما حرج 


0 


]3 


عن ذلك فالأصل فيه أن يِرَدٌ إلى دواع أو اعتبارات أحرى. غير أن فهم 
المسيري للعلمانية- في شكلها "الحرئي" - ما هي فصل للدين عن 
العا سحا صو فهم دفيق سليم» وهو يتطابق تمام التطابق ف الفهم 
التقليدي التاريخى والأصلى للعلمانية. وهذا يعئ أن علينا أن نقصى من 
فهمه للعلمانية معناها "الشامل" وأن نحتفظ منه فقط بمعناها اللحزئى. 
دولك مقتضى الدقة والحق كينا وكذا الاعتبار 0 للعلمانية .كعئ ماع 
أو بوحه من وجوهها أو دلالة من دلالاماء أل تؤدي وظيفة ما في 
الفضاء الاجتماعى الديمقراطى العربى. 

وليس يخفى: عند التدقيق والتخليل أن المتظور الذي يختاره عرهز 
العظمة للعلمانية -- وهو بكل تأكيد منظور مختلف عن منظور المسيري 
وغيره - ليس إلا تحسيدا للعلمنة التاريخية المتمثلة في الحداثة والتحديث» 
أعئ في الحداثة العقلانية» وفي التحديث التنظيماق والتنموي والتطوري. 
التحول الذي يعتور لمسار التاريخي الحتمي للمجتمعات الإنسانية. وإذا 
كانت العلمنة "عملية تاريخية"» كما يرى العظمة . متابعا ما نوه به 
براين ويلسون. فإن من الطبيعي أن يعن ذلك أن "العلمانية" ظاهرة 
زمنية عارضة؛ ظاهرة تاريخية » وأنه يتعذر التسليم بأن مسيرة التاريخ 
الكو آيلة على الدوام» إليهاء ومستقرة إلى الأبد فيها. وليس أدل على 
للق نات عو أن" العملية لعا وك" لز امن اتتطوي على الوذه لدي" 
0-7 صر يح) كما أن مو جحة "العصر االجديد عم بسع أ8خ ع116 2 عمثل 
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هي أيضا ملق ١‏ 5 من مظاهر الارتداد عن "العلوية” رواشلة على 
كلمة "العلمنة'» وليس على العلمانية"'). ثم إن حالة "التثبيت"” الى يقف 
عندها عزيز العظمة إذ يجعل من "اللحظة العلمانية" الفرنسية لحظة أبدية 
هي موقف لا يستقيم إلا في فلسفة تستند إلى "الماهيات" لا في فلسفة 
تارخسية ذرية خخاضعة للسمية والتغين. وهكذا :يبدو أن ربط "العلمانية" 
بالمسار التاريخي لا يعزز قضية العلمانية» لا بل إنه قد يقلل من شأفًا 
ويهمش ها . ثم إن القول إن كل عملية تطورية أو تحديدية أو تنظيماتية 
حديدة تعئ "علمنة" هو أيضا قول لا يعزز العلمانية» لأن "الدين" نفسه 
قادر على تمثل أحوال وأشكال وعناصر من الحداثة و"العصرنة" 
والتسعدين دون أن عت للك ى عضد: أو أن يضعفه أو أن يزيحه من 
الفضاء التاريخي والاحتماعي. لا بل إنه قد يقويه ويشد من أزره. 
والحقيقة أنه إذا كان للعلمانية من معيئن عميق» خارج إسار المسار 
التاريخي النسببي المتغير» الذي لا يحكمه قدر فائي» فذلك المعى كامن 
بالدرحة الأولى في الارتباط الوشيح بالعقلانية وق القول إن العقل ينبغي 
إن يكون المعيار الأول لأفكارنا واعتقاداتنا وأفعالنا. وذلك مذهب 
وجحيه. 

وهذ ا المعئ الأخير هو الذي عيز موقف عادل ضاهر في 
الغلهاتحية !ةا لسسية هده غنكة إلا الاشتتاد. إلى يندا" امتقلة ل العقا: 
الإنسانئ"» حيث إن هذ المبدأ هو الذي يجسد "النواة السيمانتية 


الوهرية" للموقف العلماق. ومعئ "استقلال العقل الإنساني" أن يكون 
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العقل هو المرجع لأفكارنا وأفعالناء وأن يكون العقلء بالتالي» هو الموجه 
للدولة وقوانينها وأنظمتهاء وآن ا يكون لأية سلطة ارو دينية أو غير 
دينية» سلطة عليه. فهو المقدم على النقل" وعلى أنة سساهعلة 5" 
نيك على استقلال العقل يصبح من الضروري القول بفصل الدين 
عه ارول 

أشك كل الشك ف أن تنجح "جدليات" عادل ضاهر القوية مع 
حص ومه من المفكرين الإسلاميين في أن تردهم عن اقتناعاتهم الراسخة 
عبادئهم "الدوية! يندا من هذا النقاش الفلسفي المكثئف الذي يستند في 
كل أحواله إلى «بدأ عدم التناقض المنطقى. لأن القضية عندهم بكل 
سحناظةة: هي قطيرة "اخخثيار 0 101 ع0 عاعثم 2 أو فعل إاني» غير 
خحاضع لمبادئ المنطق الأرسطي أو غير الأرسطي. وحين يتعلق الأمر 
بامتناع الاححقاق الاغلاقي و السانة ود "نافية ل" بخ أي العا 2 أن 
تكون المعرفة الأخلاقية والسياسية مشتقة من ما هية الدين- فإن 
امكلى راتلها أر جديرفا بمكن أن يدفع ذلك بالقول إن هذه "المعرفة 
العملية"ليست» في حقيقة الأمر مشتقة من مفهوم الله وماهيته بما هو 
(ذات)» وإنما هي نتيجة (فعل) لهذه الذات تأمر بأوامر وتنهى عن نواه: 
أ اتسعانقالة ولي "سين" توك "فياك" املد وله تسرف السب 
كراد . قير أن مايقلقيئ 0 دم 3 25 عن جحدليات 
"الاسلاافة” برالمكمين هر أن الموقف الذي يلتزم به عادل ضاهر يبدو 


5 ١ 7 700 للا مك كي 1 ةر‎ 57 ١ 
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وتضع العقل في موضع "مطلق " متعال لا يطاله طائل من أحكام المكان 
والزمان والبيولوجيا والتاريخ والتراث والثقافة. وواقع الحال أن العقل لا 
يكن أن يكون هذا الكائن المطلق المتعالي الذي يقصي الإله عن العرش 
ويستولي عليه. تقول لنا الأنتروبولوجيا الإنسانية إن العقل هو؛ فحسب» 
أحد مكونات الوجود الإنسانىي» وإن هذا الوجود ينطوي على قوى 
أخحرى ذات حقوق حيوية لا يجوز التفريط فيهاء وإلا احتل الوحود 
الاقيحان. وفقن توازئة ووحدى تف افك ادق أن العقل حكن 
ومرحعيتهء بل وأسبقيته الي لا يحوز التفريط فيها - وليس سرا أن 
المعتزلة وابن رشد قد أقروا ذلك - لكن ذلك لا يععئ بالضرورة أن 
العلاقة هي علاقة ترافع افش ران ا عوهت كت الكفر تطعا :ا جاددة 
بين الاثنين يمك أن تكون علاقة تلاق أو توافق أو تضافر. تصيب 
شافيك إذ تعلق ان" العل يبيد الأمكار ا لكنيا تتعر نيت الا 
يحل باهذ "اليد" ا فكن. أن يحري بإطلاق حارج مسار التاريخ 
وأحكام الطبيعة وكينونة الإنسان الشاملة وضرورات الوجود. 

ابيصن إلى البو ل. إذن: إن الذلالة الوهرية الديائية للم قف 
العلماق :عن أفنا قار هنا مواقت فى اللذو أن يازا الدين 4 مرق قوع عل 
الفصل أو على الحياد. لكن هذا الموقف موقف عارض ف السياق 
التاريخي النسبي وليس له في المسار التطوري للتاريخ الاجتماعي 
والسياسي صفة الإطلاق والأبدية. والعلمانية على وجه المخصوصء وفي 


فهاية المطاف» موقف أساسه العقل والعّلانية: أي كما يقول برهان 
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غليونء موقف فلسفي "عقلاني" "إنسانوي" من العالم. يمذا الإهاب 
وكذه الصيغة بمكن للعلمانية أن تكون موق للمراجعة والتمحيص» 
كبا 1 الوه واه ا عن ال وأطرافه. بيد أنه 
لن يتهيأ لماء في الفضاءات العربية» أن تكود كذلك إلا إن .هي تخلت 
عن الصيغة الراديكالية المغلقة -- أي عن العلمانية .ما هي "فصل" - 
وطورت هوا للعلمانية الحيادية المنفتحة, المتوافقة مع نظام سياسي حر 
يعتمد الديمقراطية مما هي تكنولوجيا سياسية ذات قيم ثقافية مصاحبة) 
وأن. يوجهة مبدا "استقلال العقل الإتساقى" بحيث. يعترف: في هذا 
'الاستقلال" بشرعية "الأوامر" و"المطالب" و"الحقوق" الي زم بها 
الفوى "الأنتروبولوجية" الأصيلة في الإنسان» على ما سأعود إليه في 
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الفصل الرابع 


الليبروالية بيحطود... الليبوالية بلا حطضود 
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لا يتطرق الثىك إلى بال أحد اليوم في أن (الليبرالية) قد حققت. 
مع شاية العرك الماضى ومطالع القرن الحاالي: ا ل عاك ال اللدنرة 
يؤمنون بأن هذا النظام هو "عاتم الأنظمة" وأتمها لا يعبرون في فاية 
التحليل والمطاف إلا عن رؤية اسكاتولوجية مسيانية مفعمة بعبق ديئ لا 
#كحدن نكرانه. فنهاية التاريخ هي "نماية التاريخ" أي أنه اليو م الموعود 
الذي يتجسد فيه المطلق المثاللي' الذي ظلت البشرية تتطلع إلى إدراكه 
حلال أرمنة متطاولة لا عد لما ولا حصر. استكملت هذه "النعمة" 
عيبي "الأرضن اللديييوة" لك زعوقها إن تلييك أن تسل 5 
المعمورة. 

وتنك عدف اللشلوفة الفندة. قو عا شرن معبة روف الول مفهوم 
الإنسائى وحده. وزقا يقتا عن متاهمم لأكثر المفاهيم بغضا ونفوراً عند 
النفس البشرية» مفهوم الاستبداد» المنحدر إلى محال الفعل الإنساني من 
الغريزة الحيوانية المغروسة في ركن من أركان النفس الإنسانية؛ الثاني : 
النظام الاقتصادي الخر المتعاظم الانتشار واللهيمنة والقوة والمعرز بآلة 
إعلامية كونية عملاقة. 

سأستحضر في هذا الفصل جملة القول في معئ الليبرالية وق 
أصوطا الغربية أولاً- وق تطوراتها الأخيرة وما تعد به أهلها الأقربين, 
وجملة بقية العالم؛ في هذه العمود المتأخرة من تطوره. وذلك من أحل أن 
أتحول بعد ذلك إلى الفضاءات العربية الحديثة والمعاصرة الى عبر إليها 
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يوما بعد يومء ومن أحل أن أتبين في نهاية هذا العمل ما الذي مكن 
لليبرالية» أو لبعض أشكااء أن تقدمه لنا في معرض تشوفنا للخلاص 
وف أية حدود تستطيع أن تفعل ذلك بجدوى وفاعلية. ذلك أن الفكر 
العربي الحديث قد استقبل "فلسفة الحرية" غداة العصر نفسه الذي كانت 
الليبرالية فيه تشتد ثي الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي وتنتشر حارج 
فضاءاتما لتعبر الأحواء العربية باسم (الحرية) وتستمر ف الانتشار 
والتجذر في الصورة الى غلبت فيها "الديمقراطية" على الليبرالية 
وأصبحت الرهر القوي الدال عليها. وإدا كاتيتم الفهوم ال انتشرت 
لليبرالية -- وبتعبير أدق ل 'قيم الليبرالية" -- في القرن التاسع عشر 

ره 5 0م 1 ع 0 ! أ 
العرب" فإن الفهوعم المتأحرة لهذا النظام ما زالت بعيدة عن الحو العام 
الذي تستخدم فيه فكرة الحرية عندهم. وإذا كانت الأفكار الليبرالية الي 
عبر عتها المهفكرون العرب خلال ما أ“مماه البرك حوراني 'العصر 
الليبرالي" أفكارا مرتبطة بالليبرالية الكلاسيكية » فإن أي قول في الحرية 
والليبرالية ينبغى ألا يهقف عند هذه الليبرالية وإنما عليه أن يضع في 
حساباته التطورات الأخيرة هذه المنضومة في ما أطلق عليه اسم 
"الديمقراطية الليبرالية" لإعقك 12620 281هط1.] أو "الليبرالية الغالية" 
116111510 -118] أو "اللببرالية الجديذة" ص5 نله ةط نامع[ أو 
الليبرتارية 


( :لك هماعط 1 آ/سنختصة 1 تهترء ط 11 ) ؛ فواقع الأمر أن 
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تطوراً عميقا قد اعتور مفهوم الليبرالية في العقود الأخيرة ووحهه ف 
ستبارزاق جديا لا تقف عند حدود المفهوم التقليدي للحرية وإنما 
لهسي ارخ نلف كر عبدا مرا عد قور واكك 0 ومع أن المعركة 
بين الاشتراكية والرأسمالية قد حسمت في فاية القرن الماضي لصالح هذه 
الثانية» إلا أن معركة "الليبرالي" و "الاحتماعي ما تزال قائمة بحدة» وفي 
إطارها يتعين تحديد "الوعود' الى يمكن لمفهوم ما لليبرالية أن يقدمها 
للفضاءات العر بية فضلا عن الفضاءات البشرية الأخرى. 

يقتتضي وضع المسألة في هذه الحدود أن نستحضر معي أو معان 
هذا المفهو م, مفهوم الليبرالية» في الفضاءات الأصلية الى نشأ فيها وتطور 
حي انتهى إلى ما انتهى إليه ف أيامنا هذه. 

علينا ألا نتوهم أن مصطلح الليبرالية هو مصطلح يقال ب 
التواطق" , أعىي بالمعئ نفسه عند جميع الذين يستخدمونه. فحقيقة 
الأمر أن الفهوم اا يت بين مفكر وآخر وبين تيار وأخر. ويكفي أن 
لستعرض. عبلدا سن المقاربات هذا المفهوم, الواردة بأقلام عدد من 
مفكري و كتاب القرن لحرن في الغرب» حي نتبين الطابع الذي يجعل 
من هذا المفهوم كيين اهارا الرسيوواورواك كال تعض العتاضير 
الي يشترك في إثباقا له الكثيرو ل. 

كت 01-0 فاغيه (1903 ,ع1617811550[آ,أعناع 12 2116تط) في 
العام 1903 يتتول: "إن إعلانات حفوق الإنسان في خطوطها العامة هي 


شريعة الليبرائية نف .ها(..) فالليبرانبة «لذكية لا تتمثل إذن في إضعاف 
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اللبلطة يقدر الامكان وق يم النقاط حك فذلك آم أحيق أيضاء روزن 
ل المت سحو نيمات الك الذي ين على اللسلطة مر كزرية أن نظ + 
دونه قوية» وأن لا تكون أي شيء على الإطلاق» وراءه". وفي العام 
7 كتب لودفيج فون ميزس ( ,1811512ع15.آ ,21/1155 ١7012‏ 0/18ناآ 
227.: ساك الليبر الية 0 ولا رؤية للعامء » ولا وذاعا عن المنفعة 
الخاصة. وهي ليست ديناً لأنما لا تطلب إعانا ولا تقوىء ولأنه لا 
تصوف فيها ولا عقائد. وهي ليست رؤية للعالم لأنها لا تحاول أن تفسر 
الكون ولأنه ليس ديها ما تقوله ولا ترمي إلى أن تقول أي شيء عن 
معئ الوجود الإنساني وغايته. وهي ليست الدفاع عن المنفعة الخاصة 
لأا لا تحلب ولا ترمي إلى جحلب منافع خاصة لأفراد أو جماعات. إنا 
شيء مختلف تمام الاحتلاف. إهًا إيديولوجية؛ إما عقيدة في العلاقات 
المتبادلة بين أفراد اجتمع, وهي في الوقت نفسه تطبيق 5" العقيدة على 
سلوك البشر ثي المجتمع الواقعي(..) إنُا تنشد فقط أن تعطي ام رف 
التنمية السليمة للرفاهية المادية للجميع؛ وذلك من أجل أن تحنبهم 
الامعات الخارحية للألم» بقدر ما يتعلق ذلك بسلطة الموسسات 
الاجتماعية". وفي (5.رة الجماهير) يكتب خوزيه أورتيغاي حاسيت في 
العام 1929: "إن الليبرالية هي مبدأ القانون السياسي الذي بحسبه وبرغم 
قدركما المطلقة:؛ تنحصر السلطة العمومية في ذاها وتسعى» حئى على 
حساهاء لأن تتخحلى عن مكان ف الدولة الى تحكمها » وذلك حىّ 
يتمكن أن يحيا فيها أولئك الذين لاا يفكرون ولا يشعرون مثلما تفكر 


عسي وتشغرء. أي .شفل الأكثر قوةغ .مل الأغلبية .. اللينزالية..... ني الكرم 
الأقصى: إها الحق الذي تمنحه الأكثرية للأقلية» إنها أنبل نداء صدع على 
ظهر البسيطة". وفي العام 1960 يكتب فريدريك فون هايك : "إن 
السسمة الصارخة لليبرالية» وهي السمة الى تميزها عن كل من التيار 
الحافظ” 27 الاشتراكية» تتمثل ف الفكرة القائلة إن الاعتقادات 
الأخلاقية الى تتعلق بوجوه السلوك الشخصي الى لا تؤثر مباشرة على 
الخال المصون للأشخاص الأحرينئن:؛ لا تسوغ أي تدحل قسري" 
(1960 غامعط1] 12 عل 1105ل لأقطمت ها[ بعاع/ا2[] وملا اع تلع1م" ). 
متتو كرديو أنه ادهو ليبرالية الفلسة السياسية الى (تمثل فيها) 
الحرية - أعنٍ حرة كل موجود إنساق- القيمة الأحلاقية والسياسية 
العلياء القيمة الى يجدر من أحلهاء عند الضرورة؛ التضحية بكل القيم 
الابرى” (1984 0111 ,ع1661311512! عآ ,15أه0 9/050ا153). ويرى 
ماريو فارغاس لوز! أن "الليبرالية يست تحرير الأسعار وفتح الحدود 
للمنافسة الدولية» لكنها الإصلاح الشامل للبلد. وخصخصة و(اعتماد) 
اللامركزية (فيه) على كل المستويات» وأن نضع في يد امجتمع المدن؛ 
تمبادرهة الأفراد 00 ذوي السيادة - -جميع القرارات الاقتصادية. 
(وهي كذلك) توافر يجماع حول “قواعد اللعبة' الي تميز المستهلك على 
العو راتيج على البتروقرامل ودب التررة قبالة الدولكى ,واللانجاة حصن 
الي "هنا والآن" قباء.ة هذا التجريد الكبير: الإنسانية القابلة". ( 2/3110 


4 بغارءط]! 12 ع0 «ناءزطة 5عنآ , 1058آ 35ع1731). وعند ألان 
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سيرغ "أن يكتدون: ورياك عات لجزاليا تزدالك يعس الات بطري 
والمساواة الطبيعية بين جميع البشرء وبالتالي الإبمان بأن لمم حقوقا طبيعية 
لا تفريط فيها في الحياة والحرية واحتياز الملكية» وأنهم يملكون عقلا قادرا 
على أن بميز هذه الحقوق وهذه الحكومات, وأن الحكومة لا تكتسب 
شرعيتها إلا برضى المحكومين" (1985 ,53ئة)اعصتده© ,ددمه81 صؤالق). 
امحنا ديك لوويزتن:بوييو فاق "الليبرالية عقيدة الدولة الحدذوذة مر حهة 
سلطائهما ووظائفها على حد سواء. والمعئ الجاري الذي يستخدم لتمثيل 
الو حه الأول هو مفهوم دولة القانون» والثانى هو مفهوم دولة الحد 
الأدن" 1991 ,هنهم صفل أء عدسمكتلوءغط1آ ,متططه8 مترعتره81) . 
ومع ذلك يقول ريمون آرون - خلافا لبعض ما مر- "إن ما 
يسم بعمق الليبرالية الحقيقية» اليوم» هو أنها تصوّر لعالم »وأها فلسفة" 
(1960 #عتمكنلوءؤطة! ع1 عنان عع-اوء 010 ,وعث تاممللزة8©). أما 
مون بولان فيؤكد أن "الفردء لا السياسة أو المجموع أو الجماعة, هو 
(الذي يَمْنل) في قلب الغائية السياسية الليبرالية" ( عنآ ,لتآ20 مايا1 
بآناه ,116211506). ويؤكد نوربرتو بوبيو هذا المعئ إذ يقول: "بدون 
الفردانية (لا وجود) لليبرالية ( أ ©612115626ط1.آ ,0أطط80 مزع زمار 
1 ,2012116 16). لكن الجميع يرددون ف هاية الأمر مع فارغاس 


00 "اللجرالي" هى 1 56 ا 


استتقيت هذه الأقوال جميعا من: و116م1050نط2 هآ رمتقلاة 81011 ]لام[ 1) 
,ةلع لاعت | أ1! 120161011 عتتكل 210121116 اع ع11امأوا8 - علوترء15] 


2006 


قُْ هذه الأقوال اجامعة أو المفردة معان ووجحوه كلها أن فيها 
للويستائق خابنة و اشكال متطورة أو تمظررة:. فشن ,كل نا كين ل اتقادء 
فهما واضحا ددا للمصطلح مثلما أنما لا تصلح لأن تبرز كافة 
التطورات ال اعتورت المفهوم»وبخاصة ف أشكاها المتأخرة الى تفرض 
بوت اشكامها الا مناميية + الليبوالية” "السناشيية :و اللبرالية الافتهيا وي اح مره 
جانيية: والقطور الأخير الذي عرض فاق نا نممن بي "اللبزالنة 
الجديدة » من حانب أخر. 


تعرض هنا أو هناك فق فضاءاته المحتلفة. 


ف مقاربة شاملة أولى يمكن القول إن الليبرالية تقليد في الفلسفة 
السياسية يرجع إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرين برغم أنه قد 
وحدت له صيغ عديدة سابقة على هذا التاريخ» وبخاصة في القرن الثامن 
عشرء حيث تظهر الليبرالية في غهاية هذا القرن ,مما هى فلسفة سياسية 
موائمة. عند أصحاهاء للعالم الحديث» التجاري من وحه والمتعاظم في 
نزعته الدبمقراطية من وجه آخر. وهي تمثل استمرارا للتقليد "الجمهوري"' 
وذلك .ما تنطوي عليه أفكار رحاها الكبار: لوك ومونتسكيو بوجه 
حاص. ومع ذلك فإ.. أنصار هذه الرؤية الجديدة- الليبرالية -- ينكرون, 
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في الغاالب الأعمء أية علاقة بين الليبرالية وبين الترعة الجمهورية» إذ 
يعتبرون هذه التزعة فلسفة ذات حنين لا حدود له إلى معاى ‏ الفضيلة 
الللاتية" وعشييار 5 المواطهوق :قن الخيزة اليياسية» فلديفة أ نكاد تقول 
فينا عن العاال الحديك» .وهم فق الغالي الأعى يريظوة بعها وبين الصية 
الرومانسية للفلسفة الجمهورية الى عبر عنها روسو والمناهضون لفلسفة 
الأنوار:ق: اللاتنا: "آنا الناتحوة عن اللبرالية قاقم يعتش ارقا فاه مانا 
لذلك» رؤية سياسية عقلية مستئيرة تتيح للمجتمعات الحديثة أن تستمتع 
بالرفاهية وبالس عادة الفردية» شريطة أن تدعها الدولة تحقق بسلام 
وبدون نتحفظ غ ائزها الطبيعية الى تدفعها إلى المبادلاات» وذلك هو 
شعار : إفساح الخال للعمل ©1818 1215561 ؛ أو "دعه يعمل» دعه كر". 
ولقد كان الأعلام الكبار للتقليد اللييراليى»آدم ميث في بريطانيا وبنيامين 
كونسطان (00251821 (انأدصةزدةء8) في فرنساء قريبين من التقليد 
الجمهوري. لكن إذا كان ثمة بعض التباين بين الليبرالية من جهة وبين 
النزعة الجمهورية من جهة ثانية فإنه من الثابت أن الأساس الفلسفى 
لليبرالية يستند إلى الفردانية (120171011811560) وأن الليبرالية تقوم 
الغذام علي امنافقة أربعة جر كرية 

الأول أن الليبرالية فلسفة سياسية تؤمن بأن (الفرد) هو الأصل 
ف أية عملية لاتقييم لاجتماعي السياسي؛ 

الذاق اغا :داك تقليد: "دتيوي" يرق كل شيف إلى المنفعة القيدية 


والخيارات الفردية» ولا يحتكم في شيء إلى (فكرة الله)) إذ إن الأسس 
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الى تستند إليها "القيمة" ينبغي أن تكون ا 'نفعية" أي قائمة على 
المذهب النفعي (1[011118118215502)؛ 

الثالث أن اليبرالية تؤمن بقيمة الحرية وترفض فكرة (التدحل) 
من جانب المجتمع والدولة في حياة الأفراد؛ 

الرابع أن الفلسفة الفردية تأحذ ,بدأ "المساواة" بإ ذاهن لكن 
لا المساواة 5-7 للمذاهب المساواي 882111811821512 في محال الاقتصاد.ء 
وإنما المساواة بمعين أن يتمتع جميع أفراد المجتمع باحترام وتقدير متساويين 
في الأمور ال تتعلق بحباقم وأمورهم الشخخصية”". ظ 

والحقيقة أن المصطلح (ليبرالية) هوء تاريخياء مصطلح متأخر 
بيد :ون 0ن ل فووى : لي كان بعياه عون انك ور ل عع 1013 
معي "نظرية محبأءة لنمو الحريات". والكلمة الإنحليزية ترد في معجم 
اليينقورم الا #ايرق 516:2] عالق افده يو كاتا ول حرم يدع 
تيه البدزاليا عدو حوري الكررتي بومرو6 لأسا 1 فنا وميد :ذلك 
المحينة.وتعسة. ذلك تكاتتك امسشحوامات: الكلمرة:» تشكاذقنا المتايدةة 
لتمتد إلى القطاع الاقتصادي ولتتخذ معين ملتيسا. وف معناها الأصلى 
تشير الكلمة(ليبرالية) إلى النظرية الي تتعلق بالحرية السياسية وبحرية 
الاجمير كج 5 لفو هنا ليك اقابياف سانإ أضيععت الأدكار 
الليبرالية الكلاسيكية المتمئلة في فصل الدين عن الدولة» ورفض السلطة 


الفجرودية والمساواة أمام القانونء والتحديد الدستوري للسلظة). اموررا 





»ع نز ,1215011 !خا لامرعمع[ بلط .351 , للد زلوئعط1 1 () 
.600-604 .22 الاطموذد0 1ط 01 12لعمماء زعم 
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مسلما بحا ثْ إطار اللرعقراطيات الغربية»ء وعلى نحو ما كسبت الليبرالية 
السياسية الرهان, لكن لا على صعيد المصطلح”!»: إذ بات كل ما 
ينتتسب إلى الليبرالية ينسب بشكل عام إلى الدمقراطية الى أصبحت 
مرادفة للديمقراطية الليبرالية» أي أن الليمقراطية استحوذت ف الاصطلاح 
السياسسي االلجاري عجلى الليبرالية الداشية. وحينذاك اك مصطلح 
الليبرالية مععئ ضاربا في الاقتصاد أو ف "الاقتعبادة ع الاجتماعى" دالا 
بدلث لا على نظرية تتعلق بتنظيم السلطة السياسية وممارستهاء وإنما على 
نظرية تتعلق بالعلاقات بين الدولة وبين الاقتصاد أوء على نحو أعسق, 
ومع ذلك علينا أن نميز حالة الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعارض 
ليبرالياء وظلت الليبرالية فيه أمرا غير منازع فيه على وجه العموم. أما 
التقايد الأوروبي فينو منحى الأفكار الاجحتماعية - الديمقراطية 
( 06101811 - 500131). 

وجلور اللييزالية 4 سمواع أكانت سيا سيية أم اقتصادية » قدعة. 
وهي ذات أشكال مختلفة. فليبرالية (ماديسون) ليست هي ليبرالية 
(هايك)» وليبرالية (بننام) ليست؛ هي نيبرالية (ت و كفيل). والحدود بين 
اللفدووالياتك تيد غير واضحة؛ وخاضعة للنقاش. وكل محاولة لفهم 
الليبرالية تصطدم. مثاما يقول ميكائيل غاراندو (لنوهع0صهعكة© 1/11281) 


مسمس مسف مه مس ص 


60 .1]201816,2 عنام هدهل1تطط عل أع عبونطا)8 'ل عتتمصسمو 71 1١‏ 





210 


تفل دلالي تكلس افيه أكثر المعابي تابنا اراق فيةالمسالة لان 
نفسه بين "الاعتقاد"» والفلسفة:» والممارسة السياسية. "وهذا الخلط الذي 
يجعل اليوم من الديمقراطية والرأسمالية مرادفين لليبرالية» يصب بكل تأكيد 
في مصلحة بعض المقاصد السياسية الى تأذن بالتساؤل عما إذا كانت 
هذه المقاصد نفسها ليبرالية.وهكذا فإن من مصلحة التطورات الحديثة 
لليبرالية الاقتصادية الى يبدو أنها برعم مناداتها بعدد من الحقوق الطبيعية 
وثيقة الصلة بقانون الأقوى» أن تقدم نفسهاءما هي المتابع لتقليد لم 
ينقطع. ماهوء مع ذلكء الشيء المشترك مع ليبرالية قانونية تنسب 
نفسها إلى (تيار) الدكمقراطية الاجتماعية (18416ع06720 121ع580)؟ كذا 
المحيئن بمكن القول إن أية محاولة للجمع في مركب واحد بين الممثلين 
الكبار لليبرالية تنطوي على "مغامرة" صريحة. فحقيقة الأمر أن الليبرالية 
لمك ناه مر و انا كي قو برو قاو دن لان تنيت 
'ثقافة" و "تقنية" في الحكم. نما حطاب يستجيب لمتطلبات اللحظة الي 
فرض هاما تم الاتفاق على تسميته 'المجتمع المدي", .ما اشتمل عليه من 
روات وأشخخاص 7" 

ومع ذلك فإن محديد الليبرالية ومقاربتها من عدة زوايا يظلان 
أمرين يكين 

فالليبرالية» مرة أخرى» تنتمي إلى الحداثة والفكر الحديث. وهي 


0 


تظهرء وفقا لتقطيع ليو ستروسء غداة الخروج من الموجة الأولى 


نوع لصدئة © أقملنلظ! عدم وغأتمعدعيم أ وأكتمطهء و5عا<ء] رعمكتلوغط1] ع1 "١‏ 
13-14.] 
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للحداثة» وتتشكل صورقا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مع لوك 
ومونتس كيو وآدم ميث»وتستمر مع تعديل عمل رواد الفكر الحديث, 
مكيافيلي وهوبز بشكل خحاص» بنجاح باهر يدرك تحسده في تأسيس 
الجمهورية الأمريكية. وما إن نحث الخطى في القرن التاسع عشر ح 
نحد أن التيار الليبراليى يستحوذ على نصرة الغالبية العظمى من المفكرين 
والمثقفين في الغرب. وفي مقدمتهم (جحون ستوارت مل)» و(ت.ه. 
غرين). وفي هذا الفضاءء وما هي "رؤية حديثة للنظام الاحتماعي'. 
يمككن. في بحمل الإبانة» استجماع مكوناتها ومقوماتا في العناصر 
ار كرية 0 

1) تشارك الليبرالية في حركة علمنة السياسة. فقبالة الهيمنة الى كانت 
نمارسها الكنيسة على (الدنيوي) في العصر الوسيط» وي وجه تدخل 
الذراع الدنيوي في الشؤون الدينية» تطالب الليبرالية باستقلال 
السياسي عن الديئ. فالدين شأن حاص» وينبغي اتبيه سااهاض 
وأن يظل حارج الحقل السياسي. في الليبرالية يفقد الدين أوليته» ويعاد 
تعييم الأمور الأرضية وشؤون السياسة والتفكير فيه لة:انظللاقا من نظام 
طبيعي مخلوق من الله وإنما انطلاقا من الإنسان نفسه. 


2010 م 7 0 سس عام لي" ا 0 5 : 1 5-9 
أتابع قي.هذا كله لمقالة الممتازة الى أفردقها لمصطلح الليبرالية ©11«6121151121.] الموسوعة 
الفلسفية الشاملة: 116011005! ذعرآ .11 ,ن1أعوا/21انا غناو ناتامهكهاتط2 عدلغمرماء بآ 

1467-95 .28 ,1.ا ر5عناو1تطدره105لطط 
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2 والليبرالية حديثة» وذلك من جهة أنها ترفض ربط السياسة والاقتصاد 
بالأخحلاق. فبحسب الفلسفة الكلاسيكية (القديمة) والوسيطة يتعين على 
السياسة أن تحقق شروط "الحياة الطيبة" أو السعيدة 17/148 18028 
(القديس توما الأكوييئ), أي الحياة الموافقة لمتطلبات الطبيعة الإنسانية؛ 
ولأنة الو ادويق الاسناقه: ولف الأفيات كلل اللفقييلةناة السيامة: 
كالاقتصاد» نخحاضعة للأخلاق. أما الفكر الحديث فيعتبر هذا المعيار غير 
واقعي وخطرا.والذي ينبغي علينا هو أن "نعتبر البشر على ما هم عليه" 
وأن نقيم المجتمع م من الرغبات الواقعية للأفراد. إن الحل اللييرالي 
الذي يرمي إلى الاستغناء عن القسر وعن بناء اقتصاد الفضيلة» هو حل 
تيه رار وف أ في وحه التقليد» وبحذر» قد اقترح أن تكون 
الرغبة في الكسب-- الى هي عنده بعيدة عن أن تكون سيئة في ذاتها- 
هي الموحهة. وذلك لما تتضمنه من فائدة وحكمة. وهو بذلك يقدم 
للمجتمع المدنني اساسا فق لكنه أساس راسخ. إن الدرس السياسي 
الذي قدمه لوك هو الصيغة الثورية الى شرعها مكيافيلي ودرج 
عليها هوبز. وإن الكشف المكيافيلي المتمثل في ضرورة البديل 
اللاأحلاقي أو "الحيادي أخلاقياً" للفناء» لم يعد أمراأ مقبولاً إلا بفضل 
الاكتشاف الذي يرحع للوك» وهو أن هذا البديل يكمن في المنفعة. 
ونشحكتلهاةة كنك لبو ستروين فإن"النرغة: الافتضادونة زاف الاقتضادية 
الغالية) هي ا المكيافيلية الى أصبحت غالبة". وهكذا فإن الحل 
الللبيالي لم يعد بم بالسمو الألاقي للانسان» وإعماء قبل كل شي ع) 
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بينظام للمؤسسات يهدف إلى تَقَنيّة أو تنظيم الانفعالات والأهواء في 
تجاه معزز للسلم المدي وللحرية الشخصية. وععين ما فإن الليبرالية تُعَيّبِ 
الفضيلة لصالح الحرية. إن نشدان السعادة ( 01 111اورناط عط] 
265 بحس ب عبارة جحفرسون المشهورة في (إعلان الاستقلال 
الأمريكي). يصبح شأناً 00 فلكل فرد أن عدة تف ولكل فرد 
أن يعطلي لحياته المعين الذي يبتغيه» فإن غاية السياسة لم تعد الكمال 
الإنساني وإنما صون حقوق كل فرد. إن الليبرالية وريثة القانون الطبيعي 
التدييق اتناف ناذا للقانون الطبيعي الكلاسيكي» يشدد لا على 
واحبات الإنسان وإنما على حقوقه, وهذه الحقوق تخصء بالطبيعة» جميع 
الحجداين الديحة هم بالتاللي متساوون 00 وهي تثبت حدرد لسلطة 
الدولة. فالسلطة هي العدو الطبيعي لحقوق الإنسان» وخاصة للحرية, 
لذا يتعين محديدها. 

3 إن تحديد الس لطة يمر يحملة من ضروب التنظيم الداحلي. وهذه 
الصروي: دوه اللكارية السكورية الى النةةالك سيضقي »ا سج بعد 
صورقا على المأوسسات الغربية. وأول مبدأ هو مبدأ الفصل بين 
السلطات. ومونتس كيو و"الآباء المؤوسسون"هم الذين تصوروا هذا 
الف وجو الك 1 ٠‏ السيف ١‏ لأضواء: اللسراسنة عسي اا رول عو سكو 
"حي لا يستطيع أحد استغلال السلطة ينبغي على السلطة, بترتيب 
الأمورء أن قف - حدا) ل السلطة" (روح القوانين). بتعبير آخر 
ينبغي خلق "علاقة قوى مهيئة لصون الحرية. أما المبدأ الثاني فهو مبدأ 
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سمو القانون. فالحرية لا تتفق مع العنف.وهي تتطلب حماية القانون. 
والفكر الليبرالي لم يكف عن التشديد على ضرورة أن نستبدل بالخنضوع 
للأسياد النضوع للقانون -- أي الدستور مما هو الضامن لحرية الشعب 
(بنيامين كونس طان) - والدولة لا ينبغي ها أن تكون دولة رجال 
يخرقون الشرائعء وإنما دولة قواعد عامة؛ غير شخصية, عادلة» أو دولة 
قانوك (570210012116) (برتران دي جوفنيل). 

4) يقتضى تحديد السلطة أيضا تقليص مداها. فالليبرالية "تترع السياسة" 
عن قطاعات كاملة عديدة من النشاط الإنسانئ: الدين» والأحلاق بقدر 
ماء والاقتصاد أيضاً. وآدم سميث هو الذي أتم على نحو ما عمل لوك 
وعزز استقلال الاقتصاد قبالة الأحلاق والسياسة. فهو قد كشف عن 
نظام مستقل» هو السوقء أو بحسب تعبيره نظام "الحرية الطبيعية"» وهو 
نظام ذو منطق حاص يؤلف بين مشاعر الناس لما فيه مصلحتهم. بفضل 
نظام السوق يمكن إذن, بالاستغناء عن الفضيلة وعن القمير شيعا إقراله 
تجار ميق التق يعسن فقا كن ذلك لضافي سفن هده 
الليبرالية الاقتصادية متميزة عن الليبرالية السياسية كما أن العلاقات 
بينهما تتفاوت بين بلد وآخرء لكنها تنسب بشكل حوهري إلى الحركة 
الفكرية نفسها وإلى الرؤية الشاملة نفسها للنظام الاحتماعي» أي 
الانطلاق من الرغبات الواقعية للأفراد والتعلق .مبدأ صون الحرية الفردية 
الذي يترتب عليه تحديد السلطة. 
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لا شك في أن الوجوه الب أشرت إليها لا تخلو من التعميم 
والاتسار. لأن القضية أعقّد من ذلك. فالحقيقة أن الليبرالية ليبراليات. 
ويمكن. على وجه التقريب» التمييز بين شكلين رئيسين لليبرالية. الأول 
- هو الذي عرضنا له- وهو يتمثل في ليبرالية ضاربة في امحافظة» هي 
بجا سمو :لراك ,ومو شوكو رادم سيف وها دوعو الع 
عن توكفيل الذي يجسد ورثتّه المعاصرين ممثلو الليبرالية الألمانية والتيار 
الحافظ الحديد الأمريكي» وبخاصة (عع1م187.20) و (1.15215601). الشكل 
الثاني يتمثل في 'يبرالية راديكالية تحد التعبير الخالص لما في "النفعية" 
البنتامية والاستمرار المعاصر ف النزعة (الليبرتارية ) عند ملتون فريدمان 
(1"11605031 05غ83111) وروبرت نوزيك 80211 تزعطه]])) فضلا عن 
فريدريك فون هايك زعاءع/ز112 1.8.702) الذي ينتمي إلى هذا التيار 
مع قدر من التمايز. 

وهذان الشكلان من الليبرالة يتميزان بصورة جوهرية بتفسيراقما 
للنفعية الليبرالية وللفردانية الليبرالية. فالليبرالية الراديكالية تدعو إلى نفعية 
خالصة: لا تحرك الإنسان إلا منفعته؛ وما الخير إلا هذه المنفعة بإطلاق؛ 
إنه ليس إلا ما يعتبره الفرد كذلك. ووفق هذه النظرة يتعين على السوق 
أن تتمدد بقدر الإمكان» ويتعين على الدولة أن ترتد إلى حدود دولة 
اللبد الأدق (201212731 818). وتتفق الليبرالية امحافظة مع الليبرالية 
التفكالية ف أنه ترفض 5 الدولة الفرد باسم (الخير)» لكنها لا 
تدك إكار ثانا الأخملاق في امحال الخناص» كما أنا لا تعتبر الإنسان 
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"كائنا اقتصاديا" خالصا. إن السوق» وكذلك النظام الديعو- ليبرالي؛ 
يحتاجحان كلاهما من أجل أن يعملا بنجوع إلى قدر أدى من الأخلاق أو 
الفضيلة. والنظام الاحتماعى في الليبرالية الحافظة لا يمكن أن يؤسس على 
المنفعة كما أن الدولة لا تستطيع أن تظل حيادية بإزاء التحديد الذي 
يضعه الأفراد للمنفعة. فهذه المنفعة ليست مشروعة إلا إذا فهمت بشكل 
سديد» ف للك فتبيلننا قرره "ال صسون . بعبارات أخدرى: لا ترى 
الليبرالية المحافظة أن على السلطة العمومية أن تتنازل عن مسؤوليتها 
الأحللاقية» مثلما أنها ار أية مسؤولية عمومية في محال الأخلاقى. 
ومن وحجحه أخر ووفما لروح الليبرالية المحافظظلة يه جوز أل رك الفرد 
دنر بدودت لك أو دعائم. يه تعوده إلا رعباته. وهكذا اعتبر آدم 
التأثير المعدّل أو الملطف ثثلة من المؤسسات : الأديان» والعائلة» والنظام 
التربوي. وبالمعيئن نفسه تشدد الليبرالية المحافظة على دور "البئ الوسيطة" 
وبخاصة العائلة واللجمعيات» الى هى في الآن نفسه "سلطات مضادة" 
ووسيلة لاحتناب شرذمة المجتمع وتفتيته أو "تذريته" (0128400اماشع 
ولعزلة الفرد. والليبرالية المحافظة تقتربء بذلكء من الترعة المدماعنية 
(00101011111131:1301510)) » برغم مفارقتها لهذه الترعة. ف مقابل ذلك 
تدفع الليبرالية ال اديكالية بالفردانية الليبرالية إلى أقصى الحدود. تحبذ 
الصيعغة الليبرالية المحافظة "حلا مختلطا" . أما الليبرالية الراديكالية فإنها 


تنحاز إلى "حل نقي" لا اختلاط أو مزيجا فيه. تضع الليبرالية على عاتق 


الإنسان عبء الحرية. ترمي الليبرالية المحافظة إلى التخفيف من هذا 
العبء. أما الليبرالية الراديكالية فإِها ترى أن الإنسان قادر على أن 
”م هل الع 

لا رشك ف أن هذه لمقارنة بين"الليبرالية التقليدية " أو "المحافظة" 
وبين "الليبرالية الراديكالية" - أو الجديدة- مختزلة مبتسرة» وأن 0 
لاع اي "ارين سجن ندر أعظم من الاهتمام والنظرء 
وذلك لأمًا هي الى تتقدم بصيغتها الليبرتارية "الحبهة الليبرالية" اليوم هما 
تنادي به من مبادئ (الخرية»والديمقراطية» والسوق)» وبا تستحوذ عليه 
من قوة» وما تقصد إليه من تمدد وانتشار وهيمنة سياسية واقتصادية على 
حد سواء. ثم إن هذه الليبرالية هي الى تقف قبالة "الاجتماعي" وجملة 
القيم الى ينشد أصحاها بناء "نظام إنساي" قوامه لا الحرية وحدهاء 
وإنما الحرية والمساواة والعدالة. 

كان للحرب الأولى (1918-1914) » وللثورة البلشفية (1917) 
ولأزمة الكساد الكبير في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين آثار عميقة 
على العالم الغربي وعلى الأفكار الليبرالية نفسها إذ فقدت سحرها 
وألقهاء قبالة المشاريع التوتايتارية الدديدة الصاعدة» وعلى وجه التحديد 
الفاشية والشيوعية» الى بدأت تثير اهتمام أوروبا وتفتنهاء في الوقت 
الحدى 55-7 الولايات المتحدة في إنفاذ فلسفتها "التدخلية- 
الاقتصادية" » وفقالمذهب جون مينارد كيتر 1946-1883 ( 10 
و ملاع 25:0من9ة84). وحخحلل الفترة ما بين عامي1920 و21970 


أحلت القيم الليبرالية - قيم الحقوق الفردية والحريات الفردية» ودولة 
الحد الأدن» وحرية المشاريع (الاقتصادية) ومذهب اللاحتمية التاريخية- 
مكافها للمشاريع الاحتماعية الى تسيرها السلطات العمومية وتقودها 
العلوم الاجتماعية (الحقوق الجمعية» ودولة الرعاية» والتخطيط وتوجيه 
الدولة» والتاريخانية..). جحاءت الليبرالية -- الجديدة حينذاك» لا كإعادة 
نظر في الليبرالية وإفا كانبعاث ها في صورة "ردة" في وه نزعة اللجنوح 
إلى "الجماعية" وإلى مبدأ سيطرة الدولة على التوجيه (الدولنة : 
0 . ظهرت هذه الردة ولا في حدود الحرب العالمية الأولى 
على يد عدد من مفكري («المدرسة النمساوية) وبخاصة ميزس (011565) 
وفون هايك واخرين» ومن بعد ذلكء مع مطالع الستينات في الولايات 
المتحدة. مع "أصحاب المذهب النقدي" (15]05هاعم8]0) - أتباع 
فريدمان و (مدرسة شيكاغو) و- مع "الاقتصاديين الحدد" - أتباع 
(المدرسة الليبرتارية) من أمثال (بوحانان) و (راند) و (روثبارد) 
و(نوزيك). ومعيئ ذلك أن تطورا أساسياً جحرى ف أعطاف الليبرالية 
وجهها نحو (الليبرالية الخديدة) و (الليبرتارية :16113118321510آ). 
كان مبدأ تشخص هذا الحراك الحديد في الليبرالية» (ندوة ليبمان) 
الب عقدت بباريس في أغسطس من العام 1938 باسم الداعي لا 
الاقتصادي الأمريكي وولتر ليبمان (31120 0لمزم 1 ] 711 الخرر ف 
صحيفة (نيويورك هيرالد تريبيون ). تمثل هذه الندوة نقطة تحول رئيسة 
في الليبرالية. فقد جمعت دا من الشخصيات المرموقة الى أعادت 
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تأكيد مزيا الحرية الفردية والمنافسة الحرة» قبالة تماون الغرب بإزاء 
المحاطر الحقيقية للشيوعية والفاشية. 

وف العام 1947 تنادى قرابة أربعين مثقفا للاجتماع في سويسراء 
بدعوة من فريدريك أوغست فون هايك (نوبل في الاقتصاد 1974)) 
0-7 أجل تأسيس (جمعية مون بيلران متععاء27 -غصه81 دحل 8500166): 
ولي انا فذقا إغادة ببناء الققلة "مطاف المنادرة: الترودية" واتلكية 
الخاصة وحرية السوق. ثم توسعت هذه الجمعية لينتظم فيها مئات 
الأخضياء اق مسف عل الأ رين بنذ 

شهد الغرب غداة أزمة الكساد الاقتصادي .وعلى وجه الخصوص 
حلال السبعينات من القرن العشرين: "عودة" قوية لليبرالية» في الأفكار 
وفي الممارسات الاقتصادية. إذ أصبحت الدولة تنرع إلى مبدأ العودة إلى 
خحصخصة المشاريع الحكومية وإلى أن تحرر النشاط الاقتصادي قطاعا تلو 
قطاع من القواعد والقيودء وأن تحدد تدحلاتا المتعلقة بالموازنة وبالنقد. 
وأن تضعط النفقات "الاجتماعية" الخ. وفي مجال علم الاقتصاد علت 
الأصوات وتعاظمت مطالبها (الكينزية) للعودة إلى قاعدة الحسابات 
الاقتصادية الدقيمة» وإلى حقيقة الأسعار» وإلى أعظم قدر من حرية 
المنافسة. وإلى التنظيم العفوي بواسطة حرية السوق الي اعتبرت الوسيلة 
الو حيدة الحقيقية للخدمات بل الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة 
الاحتماعية. لقد ولدت هذه المدرسة الى حميت مدرسة "الاقتصاد 


3 


ميحد" أو "اللببوتارية” قْ الو للايات المتحدة لكنها وججدت تدان با 
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الاعتبار لمفكرين طال إهمالمهم من أمثال: (لوميو غناء1تمع.آ) و (لوباج 
ع38م6.[) و (روزا 1053]) و (أفتاليو ل 1110م ). أما في الخقفل 
السياسي فإن هذه (الليبرالية الجديدة) تدافع عن أولوية الحرية وأسبقيتها 
على المساواة والعدالة» وأولوية "الحقوق الفردية" على "الحقوق الجمعية" 
المزعومة. وهي ترفض على وجه الخصوص النقد الماركسي لشكلانية 
(10211512) الحقوق والحريات الإنسانية» وتنهض ف وجه التوسع 
في الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية ( كالحق في العمل» وفي الضمان 
الصحى..) الذي يعصى ) عندهاء» إلى تذمير الحقوق المتساضسية الما مية 
كالحق فى الحرية وفي الأمن وغير ذلك (1983 ,ممغعمء8). وف المحال 
وللفلسفة المار كسية ونظريات "موت الشخص”" أو الذات» تأكيد أهمية 
"الفردانية المنهجية" (ميؤس » هايك» 52-00 بودول..) الي تذهب إلى 
اف الظواهر الاجتماعية هى أفعال متبادلة بين أفراد مستقلين يعبروذ عن 
أشي برد هله الظواهر إلى حيارات قصدية للفاعلين لا إلى 

والحقيقة أن الليبرالية » بأشكاها المحتلفة» تظل ف المقام الأول فلسفة 


الحريةة لا حرب الإرادة الميتافيزيقية» وإنما الحرية العملية» أي الحرية 


بأع 112157215 عنال أطحرهكده1نطاط عنلعمامعلإعصظ صا رعدسممتامةط1.][-مةل2 رم "ا 
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السياسية؛ والحرية الاقتصادية. ولا تتقدم "حرية السوق' المطلقة إلا قي 
الليبرالية الجديدة عند (هايك) وفي الليبرتارية عند (نوزيك). 

وحون لوك (1632- 1704) هو الذي أطلق العبارة الى تختزل 
ماهية الليبرالية: "الحرية هى أساس كل ما علاها". أما مونتسكيو 
(1755-1689) فكان واضحاً في تحديده للمفهوم في الحقل السياسي؛ 
يقول : "ص ححيح أنه يبدو أن الشعب في الديمقراطيات يفعل كل ما 
يشاعم لكن الحرية السياسية لا تعيئ أبدا أن يفعل المرء ما يشاء؛ ففي 
دولة ماء أي في مجتمع ذي قوانين» لا يمكن أن تعين الحرية إلا القدرة 
على فعل ما ينبغي أن يراد وا رو ل ان 
لذ ينغي اذا رادب ييه أن نضع في البال ما الذي يعنيه الاستقلال» وما 
الذي تعنيه الحرية. الحرية هي الحق في فعل ما تأذن القوانين بفعله؛ وإذا 
كان مواطن ما كر على أن يفعل ما تنهى عنه القوانين» فإنه لا يكون 
نلة سرية لأقالدف الادرية على كز بعال صله القدرة .وق بيده 
للحرية السياسية عن الحرية الفلسفية يقول: "الحرية الفلسفية تعبئ أن 
بمارس المرء إرادته» أو على الأقل أ-إن لزم الكلام على جميع النظم - 
فى تشكل :هيبا لد المرء من اعتقاد بأنه بمارس إرادته؛ أما الحرية 


الشياضية افتكدل اق الأفى ا وغل الفا وها لناض ارهن اقففات عفان 
ع اسدرطل) 200 
أمنه 2 . 


آلا بطع ,31 مارآ .1خ ركأها دعل ؛اترموع"! ع2آ1 ,101810 1101/1850 ١‏ 
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وف كتابه 0" ع أء عأاع6202011 13 ع0 الأمدعء' .]1 عجآ (قي 
روح الغزو والسلب)» يقيم بنيامين كونسطان (1830-1766) ار 
وقلع اين الور تددس وين لحري لا و انق ارأو ضيف لدي 
صغيرة وحيث تبدو ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية ضربا من العمل 
المتبتر كك الحدقف ستتهوو تن ففبة 55 فيتنازل هؤلاء المواطنون عن 
'استقلالهم الشخصي" لصالح (المدينة) ومؤسساقاء يبدو ما يسمى 
با الحرية المدنية غير يجهولا. أما في الثانية؛ أع الحرية في الدول الحديثة 
والجمهوريات الواسعة والكثيفة السكانء فإنه يتعذر مشاركة جميع 
المواطنين ف الحياة السياسية مشاركة مبياشرة وليس هم إلا سبيل 
"افيف "النارمنة السناذة ناكا - بحري كان القدمان دوق كر ا بد 
المتع في وحودهم الاجحتماعي» زقلورا أقل منها في وحودهم الشخصي. 
أما ا محدثون فتكاد جميع متعهم تتجسد في الوحود الشخحصيء وبالتالي قي 
"الخرية الفرووااة أي اق "اللببرالية" ؛ 

يدور السجال ا.هاصر حول الحرية في إطار هذه التحديدات ويمثل 
التمييز الذي يقيمه (إزاي برلين) بين الحرية السلبية وبين الحرية الإيجابية 
مكانة بارزة في "لعا لو رهزا" لعي لس اله ميم الكقينن للق 
وضعه (كونسطان) بين حرية القدماء وبين حرية و ا والمقصود 
بالحرية السلبية -- حرية امحدثين- فى أن يكون المرء "في ثقافة أو مدنية 

2 ,]72 تناكنا! عل أء عاةناودم» 1 عل اتعمدك' 1[ 122 ,8 41/1 51ل12 00 1١‏ 
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ما" حرا أو طليقا من"تد حل" الآحرين في بحرى الأنشطة الي هو جدير 
معمارستها بدو مساعدة هؤلاء الاخرين. وهي تعن أن يكو ن المرء 0 
في أن يفكر مثلما يشاء» وق أن يعبر بالقول عما يعتقده» وهكذا في 
شان جميع الحريات التقليدية. أما الحرية الإيجابية فشيء اكت .نهر .لنت 
ا يمكن أن تكون حرية المشاركة ف لسري الذاتي الجمعي" للجماعة, 
وهي أن يكون المرء 505 من العوائق الداحلية أو الباطنية» كالضعف 
والغريزة واللجهل» + كذلك من العوائق الخارحية الى يفرضها "تدحل" 
الآعرين في شؤون المرء» وهي يمكن أن تكون أيضاً تحقيق كمال 
أحلاقي 217. والحقفيقة رةه اتفاقاً على القول إن الحرية تشغل عند 
الليبراليين مكانة جوهرية» وإن الحرية عندهم هي حرية سلبية. ولا 
يستثئ من ذدك إلا توماس هيل غرين 1662© 11111 11101135 (1836- 
2)) الذي يرى أن الغائية الأخلاقية تتمثل في التحقق الكامل 
لإمكانات كل فرد في حدود الجماعة المجتمعية. لأن الشخصية الإنسانية 
ب نبعيا لاد اجماعة ايض عاد كان القره لقي لي انس كرون امد 
الفولذفنحيا ‏ “قيق:: لذن ريك القرى التمافة و الأتواكية عرض روه 
لكن الدولة لا تستطيع أن تحقق هذه الغائية: و كل ما تستطيع فعله هو 
تيبسير ظروف تحققها. والديمقراطية هي النظام الذي يهيئ لكل فرد 
بفضل ممارسته للمسؤولية؛ إمكانية التكمل الأخلاقي. وبذلك تكون 


ليبرالية و(عرين) تر كيعسيا معقدا من الفردانية والجماعيةع وهو موفف 





.58 , ,لإأقعط انآ 01 5أمععدهن) ونا[ 1لا[ زعم ١‏ 


00 


يعارض ليبرالية .عون ستوارت مل وفردانية سبنسر الأنانية!!). أما 
الليبراليون الأخحرون فإ الليبرالية عندهم هي النظرية الى يتعين على 
الدولة ها أن اعد سكا كول ويه القرية النناية سيدلة وس و 
ا مجتمع على أقصى وجه. بهذا المع تضفي الليبرالية على الحرية السلبية 
قيمة باطنية» أو أنُا يمكن أن تعزو لا قيمة بفضل الخيرات الى يمكن أن 
بجلبهاء مثلما هو الحال في السعادة الى يجلبها تحقق الحرية السلبية وفق 
الذهحبب التتعى. .رذللك كن للنوالية أن تكس شكلا راو اذ 
شكلاً (ليبراليا) بالمعئ الكلاسيكي» وذلك حين لا تسلم بأية قيمة 
سياسية عدا ق.يمة الحرية السالبة -- وعصبها مبدأ "التمتع بالحرية 
الشخصية' وغياب التدخل من حانب الدولة والآخرين ف هذه الحرية - 
(وتلك هي الليبرتارية)» أو حين تعتير الحرية يرا بين خيرات أخرى 
يتعين طلبهاء مثلما هى الحال في صيغ الليبرالية الواقعة على يسار المشهد 
سياس © حي تون شجالة العالافة مرق أكرية وبين ؤولة الفانونة 
ويتقابل التقليدان الجمهوري والليبرالي. الجمهوري يرى أن القانون يقدم 
ملا فى الأمن قبالة العسف وهو أمل لا يوفره حكم الفرد المطلق الذي 
بيده اللك از الحاكم المستبد» وذلك هو مسوغ معارضة اللجمهورية 
للملكية. أما التقليد اللييرالي فإن الإبمان بسلطة القانون لا يكتسب فيه 
مثل هذ المظهر المعادي للملكية: إذ هو يسمح بالتعبير عن الثقة في 
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القانون (العرثي والمدي). ومن المؤكد أن من يدافع عن الحرية مما هي 
'عدم تدحل” لن يرى ف القانون إلا صورة ل 'غزو الحريات الفردية ( 
لأن القاتون في ذاته هو شكل من أشكال "التدل" الذي يعني "قرة 
قسرية قاهرة" لأفعال الأفراد» وهو بالتالى مضاد للحرية؛ لكنه في الوقت 
نفسه يحمي الحرية من عسف الآخرين ويتيح لأفراد تمع التمتع 
بحرياقم؛ وذلك بفضل ما بارسه من سلطة "منع الآخرين" من 
"التدحل" في حرية الآخرين. ومع ذلك فإن كبار المفكرين السياسيين 
الإخلير (هوبز وبنتام)» وكذلك (إزاي برلين)» يشددون على القول إن 
'القانون غزو للحرية” وإنه يحور على الحرية» حي إن موريس كرانستون 
(1825100© 71311106) يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن قيود 
الإسانوة: وسيوابظه التتعري» هي "الغا الوتمية الى اقيادة ا 
وهذه إحسدى المسائل الأساسية الى خاض فيها الليبراليون اليساريون 
المعاصرون» ومن بينهم جون رولز. فهؤلاء يوحهون اهتمامهم الخاص 
إلى الحريات الأساسية أو الأولية المتعلقة ب "عدم التدعحل -2/02 
111 . إن اللمدف الأول للدولة عندهم هو صون هله الحريات 
على وجه متساو بين الجميع. وهم يعتبرون أن الدولة نفسها بحور على 
الحرية حين تتابيع هذا الهمدف؛ يقول رولز: "لا يمكن أن تحد الحرية إلا 
بالرية انفسها"©. وللقيقة أن الليبزاليين العاصرين لا يتميزون عن 
الليبرتارية .مفهومهم المحتلف للحرية؛ وإنما بإضافة غايات أخرى يتعين 
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فاك الدولة"نقدافا شك هوا لتقنداقا للحرية. وابرز هده الغايات 
يشخص قف قيمة (العدالة). وحون رولر هو الذي يجحسد هذه الليبرالية 
الى 5 0 3 وجه ي: 0 الكاك بحية و"الفودانة” الود 8 0 وتدافع 
عن مفهوم لليبرالية يستند لا إلى الحرية وحدها وإنما إلى العدالة والمساواة 
التوزيعية أيطا» ذلك اق إطار قليقة الحتبافية '"تعاقدية" صرح 
0 : 1 1 4 ا 9 : ١‏ 
ستحنتانت: جحول رولز مفاهيم الاستقلال الشخصي والخخير العام 
أقدم فهما للعدالة يعمم ويحمل إلى أعلى مستوى من التجريد نظرية 
العقد الاحتماعى الذائعة الصيت". ويتشحخص هذا الفهم في الإبانة عن 
شروط التعاون الاحتماعى في ضوء قيمئ المساواة والحرية» وفي محديد 
الميجاوفق الوعحية للمكسمات: الاجتماعية والسداسية الع ينيع عليها أن 
تضمن لحياة المشاركين فيها احتياز اخيرات الاحتماعية الأولية - أعئ 
الحرية والثروة ولواعد احترام الداتك وفرص إقراك المتعادة تت وفقا 
لمبدأي المساواة والحرية. بذلك تكون نظرية رولر نظرية أخعلاقية - إذ 
هي دفاء عن قيم الحرية والمساواة- ونظرية سياسية» إذ هي تحديد للثقة 
في قدرات الدولة الليبرالية الديعقراطية على أن تضمن للمواطنين الشروط 
الكفيلة بتحقيق مشروع حياتقم وأن تتيح لهم بذلك إدراك حياة طيبة. 
وف رأيه أن قبالة المفاهيم الأححلاقية المتباينة» من نفعية وليبرتارية و أنانية 
ومساواتية» إلخ..» تستطيع الأطراف المنخرطة في عملية اتخاذ القرار 


(الخاص مشروع الحياة الطيبة) أن تأعذ بحرية بالخيار الذي يضمن أكثر 
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الحريات أساسيةءوأن تحصلء بأعظم قدر ممكن من المساواة» على 
الي انك المتوافرة وعلى الثروة. وذلك في إطار التزام حر من جانب 
الجميع ووفقاً لعملية تفاوضية تضمن المصالح لكل فرد من أفراد مجتمع. 
ذلك هو الإطار العام للعدالة عنده. 

يؤكد رولز أن فهمه للعدالة يتعلق بأشخاص أحرار عقلاء يتمتعون 
بوضع قائم على المساواة وبظروف ممتها الإنصاف. وهذا ما يسميه 
رولرز ب "الوضع الأصلي" عوهو وضع افتراضي لكنه مفيد في تحديد 
مفهوم العدالة. ابتداء من هذا الوضع الافتراضي يستطيع 'المتعاقدون" 
الذين يجهلون كل شيء عن هويام أو أوضاعهم في المجتمع أو قدراقم 
أو غائياتمم في الحياة -- وهو ما يسميه رولز إ(حجاب الجهل) - أن 
يتغاوضوا ويحددوا بحرية وحيادء بل بعدم اكتراث؛» أنماط الحياة المشتركة 
ومبادئ العدالة الى يختارونماء من وراء (حجاب الجهل) هذاء وده مد 
'الوضع الأولي التعاقدي . 

والمبادئ الي يأحذ بما رولز تمثل الأأسس الى ينبغي أن تقوم عليها 
مؤسسات دعقراط ية دسستورية حقيقية» وهي ترمي إلى الجمع بين 
'تعظيم الحرية وبين ضمان توزيعها المنصف. والعناصر الرئيسة الي 
تقوم عليها تعاقدية رواز هي المبادئ الحديرة بأن تكون موضوع إجماع 
انو التحسا كن والقضيوة آنا نضمن لكل شخص حقا مساويا ف 
أوسع نظاء اا شريطة أن يكون هذا النظام مواق مع وح 
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التفاوتات”" الااجتماعية والاقتصادية بحيث بخري قسمة هذه التفاوتات 
وفق ما فيه مصلحة كل فردء وأن تتعنق بأوضاع ووظائف مشرعة أمام 
الجميع في امجتمع. هذين المبدأين ترتبط قواعد, للحرية فيها المكانة 
الأعظم أحميةء بحيث بمكن القول إن أي تعد على حرية الفرد لا يمكن 

2 حلود فهمه لليبرالية المنما شيية بو كد رولز « 0-0-5 "اللبيرالية 
السياسية تَعْتَبِرٌ أمرا مسلما به لا مذهب التعددية فحسب ««ؤذاة2ن51 
وإِنما أيضا واقعة التعددية المعقولة؛ وهى تفترضء أن ثمة» من بين المذاهب 
الشاملة المعقولة العديدة» عقائد دينية (..). إن المشكلة الب تطرح على 
الليبرالية السياسية تتمثل في تشكيل فهم سياسى للعدالة يطبق على نظام 
دبمقراطى دستوريء فهم بمكن للمذاهب المعقولة المتعددة -- الى تظل 
حصيصة لثقافة نظام دعمقراطى حر- أن تتبناه". والليبرالية السياسية 
ماهيو ويلع خودي "الكل العترلة"ق ووان "ل كينا آنا مدعي 
يبمحرص على حماية الأفراد في المجتمع التعاقدي من جور "حرية بلا 
عجحدوة” 4 وذلك بإضفاء مععئى "الإنصاف” على مفهو م العدالة 8 دولة 
دبمقراطية هى أقرب عا تكون إلى الدولة الاجتماعية الديمقراطية. وهذا 
مالا تقبله الليبرالية الجديدة في صورقًا الراديكالية عند فون هايك 


ورف لو زيلقة امدق عورا اللمتارية 
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لكي نضع (هايك) و (نوزيك) في مكاهما من الليبرتارية» علينا أن 
نرحع إلى (مدرسة #يكاغو) الى تميزت بدفاعها عن القضايا الاقتصادية 
الليبرالية الحديتة» وإلى قرين (هايك): ميلتون فريدمان. والقضايا 
الأساسية الى جسدها فكثر هذه المدرسة ثلاث: الأولى الإطلاق الأقصى 
للسوق؛ والثانية النضال في وجه سلطة الدولة؛ والثالثة مناهمضة كل 
الاهتمامات المتعلقة بالعدالة الاحتماعية. إن الأطروحة الرئيسة الى 
يتبناها ميلتون فريدمان”'' تؤكد أن الإطلاق الحر للعرض والطلب 
الاقتصاديين هو وحلده الجدير بضمان الحريات الفردية.ذلك أن نشاط 
الإنتاج والتبادل بمثلان عنده أفضل ضامن للحرية» وذلك حينما تنجم 
هذه الفعالية الاقتصادية من التعاون اللارادي للأفراد لا من إدارة مركزية 
يمكن أن تنطوي على إحراءات قسرية. وهذه الأطروحة تسمح 
لفريدمان بأن يؤكد أن التبادل يتم بالتعاون والحرية» وتلك هي عنده 
السيبهة الطييية لكننا عملئة اقتضادية حر نين الأطزاف. المساعتة فى 
التبادل» وذلك هو "قانون السوق". وفي مجتمعات معقدة لا يتم فيها 
التسبادل مباشرة بين الأفزاد وما بتوسط المشاريع والمال» يقدّر فريدمان 
أن التعاون الحقيقي بين الأفراد يتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون 
المشفر وخ عايب" وأن يكون المتعاقدون التبادليون أفرادا؛ والثاي أنه 
بحسب أن مكحون هيدر لام الأذر اف أخرارا نف أن يشار كوا أو اودلا 
نسار كرا ق.عداحية التحباول». و نقنية السوقه هي الين الضعن خررة 
المشار كين. إن 'نظاء السوق" هو النظام الوحيد الذي يناسب المجتمعات 
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المعقدة الى تنشد الحرية. وهذا النظام يقوم على العلاقات الاقتصادية لا 
على نظام اجتماعي "قائم على"التخطيط" وعلى الأنشطة القصدية 
لشخص أو فريق أو مؤسسة كمؤسسة الدولة تفرض على الآخرين مثل 
هذا النظام. إنه "نظاء تلقائي" يتولد من المبادرات الفردية ومن العلاقات 
الحرة وليس نتيجة "قرارات" يتخذها أفراد أو تتخذها الدولة. 

وبكل تأكيد تسثير أطروحة "الحق الطبيعي في الحرية" و"النظام 
التلقائي" للسوق مسألة العدالة الاحتماعية عند فريدمان. والمسألة متعلقة 
ممفهوم "المساواة". ههنا بميز فريدمان بين (المساواة) وبين (الهوية). فأن 
يكجون:إتسيان. نا اا" لإنسان آخر لا يعي أن يكون خاضا” على 
(الهوية) أو (الذاتية) نفسها. والفكرة القائلة: 'الجميع متماثلون لأهم 
متساوون" فكرة غير مقبولة» وهي تنهض ف وجه الحرية. ما يوافق 
الحرية ليس هو "العدالة التوزيعية" وإنما "المساواة في الفرص" لا في 
"النتائج". فهذه تفضي في رأي فريدمان إلى الاستبداد وإلى الشيوعية 
وتتعارض مع احترام الحق في الملكية الخاصة والحق في الحرية. وهذا يععئ 
3 مفهوم "الأتسناف" الذف سمياحل نه رول والاجتوافونه 
الديمقراطيون هو مفهوم غير مقبول عند فريدمان. وعنده أن مبدأ 
"التوزيع" الوحيد الملائم لمثال الحرية هو المبدأ التالي: "لكل حسب ما 
ينتجه هو والأدوات الى عتلكها". ذلك هو اتنا د يه اهنا (هايك) 
الذي يستلهم مفهوم "اليد الخفية”" الى تثوى خحلف "النظام التلقائي" 
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للسوق الذي شهر به آدم حميث, الذي كان أكبر واضع لمبادئ المنظومة 
الليبرالية قي القرن الثامن عشر. 

لا يرتبط اسم النمساوي فريدريك أوغست فون هايك لطع ملعم 
>آء:1133 0لا أ5لاعناة (1993-1899) .عدرسة شيكاغو الاقتصادية, 
وإها بشكل أخص بجمعية مون بيلران سترعاء2 -نده34 عل عاءزه50 
الي سبقت الإشارة إليهاء ومجموعة من الأعمال البارزة: (طريق 
العبودية) » و (تكوين الحرية)» و(القانون والتشريع والحرية). وهذا 
الكتاب الأخيرء وهو كتاب تركيبي ضخم (1983-1980))» هو الأكثر 
نعبيرا عن جملة فكر (هايك) اللييرالى الجديد, إذ هو يمثل غاية ما 
انتهى إلبه (هايك) في عمل لا يعتبر النقيض اللمذري للما ركسية 
فقطهء واإنما أيضا المناهض لكل التقليد الاشتراكي . لكن هذا الكتاب 
ببمثل يه لاد ل (تكوين الحريةع 0) الذي كان(هايك) قل 
وجحه فيه انتقادات حادة للديمقراطيات الليبرالية الى رأى» من مبدأ 
فهم الحرية مما هي "غياب القسر"2أنها مسرفة في فلسفتها 'التدحلية"2 
كما أنه تبى مفهوم (لوك) في "الحرية الطبيعية" وفي القول إن الوضع 
000 لالإنسان هو حالة يكون فيها الأفراد احييان بحرية تامة قي 

ن ينظموا أفعالهم وأن يتصرفوا ف ممتلكاقم وأشخاصهم على 
النحو الذي يرغبون فيه» وبئى (هايك) عليه أن القسر "يتدحل" حين 
تخضع أفعال المرء لإرادة إتشان اخير 55 بقصد إرادي منه وإنها 


بقصد إرادي من هذا الإنسان الآخر. واستنادا إلى المفهوم الكلاسيكي 
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الليبرالي للحرية (الطبيعية) ما هي غياب لكل قسرء ولأن هذه الحرية هي 
حق طبيعي لا يمكن إنكاره بل يتعين ضمانه في الدولة المدنية» فإن 
(هايك) يخلص إلى ضرورة نقد كل دولة - والدولة الددكقراطية أيضا- 
فكو أن عازن اتثبيرا على الإرادات الفردية أو الخاصة. تقضي أطروحة 
ولوك) بأن رفع القسر - ومنه قسر الإرادة العامة -- يوجحب بأن ينح 
الفرد الوسيلة: الى تظيمن له سعقلا حخاضا وكرت افيه مرق :عق القرعوالارت 
الآنية من إرادة الآخرين. على هذه القضية يبن (هايك) ف (تكوين 
الحرية) أن الدور الوحيد للدولة» والمضمون الوحيد للقانون الوضعي 
المتوافق مع الحق الطبيعي للإنسان» ينبغي أن يتوحها إلى حماية فضاء 
الحرية هذا الذي هو حمل النشاط الخناص للانسان» و كل تدخل آخر 
من جانب الدولة. وكل مضمون آخحر للقانون الوضعي سيكونان غير 
شرعيين مسن وجهة نظر القانون أو الحق الطبيعي. وعلى هذا النحو 
يكون المعين الليبرالي للقانون "منع المنع". وتكون الأهلية الوحيدة للدولة 
وحقمها الو حيد قائمين في وضع القوانين القمينة بضمان حريات الفردء 
وفرض احترامها. من هذا المعئ الليبرالى للقانون يستخلص (هايك) في 
(القانون والتشريع والخرية) جملة من النتائج والمواقف الي كفل تي 
نا عد لقيم التقليد الاشتراكي. فمثال "العدالة الاجتماعية" الذي يتعلق 
به هذا التقليد مثال "زائف" و 'وهمي'؛ و'سراب"» وكل محاولة ل 
"تمريره" إل الوقائع يمكن أن تخلق "كابوسا"؛ فإما أن نمجر كل مطلب 
ذي علاقة ب "العدالة في الأوضاع المادية" وجميع "اعتبارات المساواة" 
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الى ترتبط بفكرة العدالة الاشتراكية» وإما أن نسهم في توليد "نظام 
دان (توتاليتاري) يلغي الحرية الشخصية" . وهذا التحدي يفرض 

الأولى أن 'الوههم البنائي" (19071516اعنتاقطم0ه 5102نا]!1'.[)يثوي 
حلف لمذهب الكلياني. وهذا الوهم الذي ينبغي إدانته يخترق التقليد 
الفلسفى ب ديكتيارنك أو هوبزى 00 د (العقد الاجتماعى)» 
ويؤسس مشضروع إعاده بناء إرادية للنظام الااجتماعي وفق مبادئ 
العقل. لكن هذه العقلانية السياسية الى تظن أمُا قادرة على تحديد 
قواعد تنظيم عادل ل "الاجتماعي"؛ لا يمكن لما إلا أن تنتج سيادة غير 
حدودة لعقل مشرع لا يخضع إلا لذاته ويستند إلى حطأ نظري يتمثل في 
'الشمولية العلموية' (5©1608516 1018115526). ثم إن مشروع "إعادة 
بناء” عملانية وإرادية للنظام الاجتماعى تفترض» لحن لله تكون عابثة أو 
لا معقرلة. "ذاتا عالمة بكل شيء" تتعلق بامجتمع وتكون قادرة» من 
اخار ج» على الاحاطة ممعرفة تمثل رؤية شاملة موضوعية باطنية للمجتمع 
ونظمه. وذلك أمر متعذر. قبالة هذا الفهم "البنائي" للنظام الاجتماعي 
الذي يقوم على تنظيم اججتمع ب إراده إنسانية » يرى (هايك) ان 
علينا أن أخمل بنظام "طبيعيى" 1 "لانن" أو 'باطن للاجتماعى". ١‏ نقوم 
بتوليده وإنهما بالتشف عنه وحمايته» نظام أو قانون ليس الإنسان هو 
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الأطروحة الثانية: هي أطروحة "النظام التلقائي للسوق". إذ 
يرى (هايك) أن "النظام الطبيعي' يكشف عن نفسه بتحليل الطريقة 
الى تعمل با ا تحليال" 50 بنظرية في الإعلام. فقبالة الفهم 
اللإرافسيى لبوق تو ويم لبج اكير افج ب كينا ون 
فورظل لاوا اه هرف 0ق «الاسحافت"الختواذر قبويا لنا مانت 
المائلةع ينبغي أن نتمثل السوق كما لو كانت صادرة عن تبادل مستمر 
للمعلومات يمكن لأهداف الأفراد أن تتضافر فيما بينها بشكل تلقائي أو 
عفوي. في السوق يتابع كل فرد في واقع الأمر أهدافه الخاصة» في الشراء 
وف الإنتاجء بدون أي تحديد للمبادراتى حلا ما يتعلق باحترام "القواعد 
القانرنية الخناصة بالملكية والأضرار والعقود". وهي القواعد الى 
تنحصر وظيفتها في حماية "النظام التلقائي للسوق"» وضمان الانتشار 
الذاتي لقوانينه المحايثة أو الباطنة. و يشجحب (غايك) أي تدحل للدولة 
قتقنساء النيواق كتكار؟ بذلك الأغد: ب الببزالسة درا تكاليية" تعد 
على أن أي تدخل لا يمكن إلا أن ينشر الفوضى في السوق الى يتحري 
بقوانينها الذاتية» وتقود إلى زيادة في تدفق المنتجات وتعاظم "الفرص' 
جميع المشاركين في حركة السوق من أجل أن يجدوا تلبية الحاجاتهم في 
إطسار ما يسميه "النظام السياسي لشعب حر". في هذا النظام الذي 
ججراتس كه لكل ترد العتومات السيرورية الخرفه اطلام الميرقهبو الل 
بحسب ما توجه إليه» يتعين على الدولة أن تنحصر وظيفتها في نخلق 


الإطار القانوني الي يوفر انتشارا أقصى للمعلومات في المجتمع» وأن 


تقتصر سلطتها الشرعية على حماية الحريات؛ أي على صون الحقوق 
الصورية للفرد بما هو فردء وأن 'تمنع' أي فرد من أن 'بمنع" أي فرد 
أحر من ممارسة حرياته. في الحدود الي لا تحور فيها حرية الفرد على 
حريةالآأخرين. إن الخطأ التراحيدي يبدأء في رأي (هايك)» حين 
تضاف إلى هذه "الحقوق السالبة" حقوق "إيجابية" يطلق عليها اسم 
'الحقوق الاجتماعية والاقتصادية'» وهي حقوق مزعومة تتعلق 
بتحديد الوضع المادي الذي ينبغي على الدولة أن توفره لكل 
فرد. في هذا الاتجاه يكمن في رأي (هايك) "ينبوع الانحراف الكليان 
للديعقراطية . 


الأطروحة الثالثة أنه نحلافا همذا الانحراف أو العسف وشجبا له يجب 


تطوير نقد لا هوادة فيه لفهوم "العدالة الاجتماعية" الذي يطرح باسم 
فكرة المساواة والعدالة التوزيعية. إن "فكرة العدالة الاحتماعية" في رأي 
(هايك) لا هدد بشكل خطير غالبية القيم الأحرى لحضارة الحرية 
حيبي و اهن بض "عبرال انو "تيراي اس رو لقنم النان هتقان 
(القانون والتشريع والخحرية) يحمل العنوان: (سراب العدالة الاجتماعية) 
- إذ هي تفترض أن لدينا شعوراً بالظلم بإزاء توزيع اخيرات في بجتمع 
منسال: التو ارج يوانق نستطيع أن انقو بأصابع الاتهام لغمار "الشوق” 
وعملهاء أي أن السوق "ظلمة". لكن الحقيقة في اعتقاد (هايك) أنه» من 
زاوية نظرية السوق كما هي نظام تلقائي , لا مكن ان يكوك الأمر 
كذلك» وكل تدحل من جانب الدولة لمعاحة "خحيبات الأمل' عند بعض 
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الأفراد أو الجماعات لا بمكن إلا أن يكون عملا خاطناء لأن كل 
'"تصحيح" للنظام التلقائي للسوق لن يولد إلا الفوضىء» والنشاط الذاتي 
المسبموقع: لايع تنبب شلجيه إلا قاط "الفوضن "ب "اللطرط ال ابية 
احتياحات جميع المساهمين في السوق. والحقيقة أن التفاوت في الأوضاع 
هو جزء من عملية من شأنها أن تزيد من حظوظ وفرص الجميع. ومع 
ذلك فإن من المؤكد أن (هايك) قد اضطر إلى التسليم بأن حدا أدن من 
العون ينبغي أن يقدم لمن هم ف حالة "عوز" حقيقي» ذلك "لمعي 
لا يمكن أن يحدث من خلل في جريان السوق» وحماية للمعوزين من 
اضطرابات حركة السوق. لكن ذلك يحري "حارج" النظام التلقائي 
للسوقء وينقض بالتالي مذهب (هايك) في مبدئه الأصلي. وفي جميع 
اران يتشبث (هايك) باعتقاده الحازم بأن السياسات الاجتماعية الى 
هدف إلى تقد المساعدات والإعانات الاجتماعية لا ينبغي أن تكون 
سياسة للدولة» وما تقوم به امختمعات الدعقراطية في هذا امال لا يمكن 
أن يترتب عليه شيء سوى هدم مبدأ "المساواة أمام القانون" وإفساد 
للنظام التلقائي للسوق7!). 

يدفع روبرت نوزيك عاع2021 616ط0] بالليبرالية الجديدة إلى 
:م020 نه دعائلظ :1 لإأمغطارآ له نمللهأكاعع.]آ ,المآ ,دوم .1 ,81 لامع 1١‏ 
عط 3 01 عع010 لامع كلاه : ]]]! بععتاقبل اماع50 01 ععدعرلة عط1] : 1] 


9 ,1979 ,1973 بعاموعط 


وانظر أيضا: . 437-441 .22 ,50114101165 وعلانارت0 5ع 000156 1أ010] 
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أقصلى مدافسا قينا رس تحت اللبهز نازيية” الي تتخخل عنده لاضن 
كل 

ف كتابه الرئيس: (الفوضوية والدولة والطوباوية)''' يقدم روبرت 
و وماك إنامنة سسامية ويك نيا 0كين رد على "لبترالية المساواة" 
الى يدافع عنها رولزء كما ينهض ف وجه دور الدولة في امجحتمع المدبي. 
وهو يدافع عن دولة حامية للحقوق الطبيعية» دولة محدودة هي في خدمة 
لبور و كني انلا صمب بافعييا بذلك أفكار (ميلتون فريدمان) 
و(فريديريك فون هايك) إلى مداها الأقصى. فهو , من وجه» يرفض 
فهم رولز للعدالة القائمة على ضرورة أن نلجأ إلى "إعادة توزيع الثروة" 
استجابة لواحب الإنصاف الأخلاقي» ويشجب أية نظرية في العدالة 
التوؤيفنية اأعذا يعدالة فا نسةعن ‏ تللق «الظلي لزنه الخخصية 
وف رأيه أن المجتمع يكون عادلا حين يكون أعضاؤه مالكين لما لهم الحق 
في امتلاكه بغض النظر عن أشكال توزيع الثروة ال يمكن أن تنجم عن 
ذلك. ذلك هو ما يقرره "الحق الطبيعي" في الامتلاك. 

ويشهر :(نوزيك) "حرباً صليبية" في وجه "فلسفة المساواة" وفلسفة 
تدحل الدولة. وق أيه أن 'دولة الحد الأدن'(51216 11131 لا ) هي 
الدولئة الوحبييدة الشرعية: © لسية:.فله النولة غير :المدخلية إل ذلك 
"الحارس الليلي” الذي تقع على كاهله حماية الحرية وصوفا. ليس للدولة 
أن تتدخل في قطاعات الصحة والتعليم مثلاء فتلك من وظائف اجتمع 


لالس لش لسسمممتب سس سمه تد ١:‏ اببس سس يي ب ننس مستا 


74 ,يةزموان] قطة ,5131 ,لإتاعتهمة .2021011 1١‏ 
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المديي ومنظماته. والتدحلات "الاجتماعية" من جانب الدولة لا يمكن إلا 
ماهس اخترار أسلنى الدع تسد و التووسط» بوكو بكاو ا 
العبحز عن معابحة الشرور الى تنجم عن النظام الرأسمالي» لا بل إنا 
ستتسبب ف مظالم اجتماعية وستمثل جورا حقيقياً على حقوق الأفراد 
العلبيعية» وستكون 59 للفوضى. إن مثال الحرية المطلقة الذي يدافع 
عنه (نوزيك»)» بعد (فريدمان) و (فون هايك)» يبمثل دعوة إلى دولة 
محدودة الجحمال والسلطة,» إلى دولة تنحصر وظيفتها في حماية الأفراد 
والمواطنين من السرقة والعنف والاعتداء» وتصون الملكية وتضمن 
الماعيوة تسا مدق لكيه 0 يفض الخلافات والصراعات 
الفروكية و لفنانوتنة» اقعفاة بركال ذا كيده غم جقيارة الذونةبوالوظ وق وج 
أي اعتداء خحارجي. ويقبل (نوزيك) أيضا أن تقوم الدولة بدور مالي 
'تعويضي غير مباشر' لمساعدة امحتاحين والمعوزين على 'البقاء' وعلى 
الحصول على ما هو ضروري لبقائهم. 

تخلص إلى القول على وجه الإجمال» إن الليبرتارية تطلق ف الفلسفة 
السياسية » عند (نوزيك) وجملة الآخذين بماء على جملة من الأفكار 
الي ترتكز جميعها على قيمة مركزية هي (الحرية). ويجري المصطلح 
أحيانا ليدل على الصيغ المضادة للنظرية الماركسية الكليانية» لكنه في 
الغالب الأعم مرتبط بنظرة تشير إلى صيغة نقية للرأسمالية. فالليبرتاريون 
يشددون على حرية سوق والتبادلات التجارية الحرة وينهضون ف وجه 
التشريعات الأبوية والأحلاقية والاجتماعية الخاضة مقلا بقوانين التنظيم 
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الجسي وبالسلوك المرتبط بتعاطي الكحول والإحهاض. والحرية في 
الليبرتارية مرادفة لمبداً انعدام أو غياب التدعل ( 04 عمن0نوطم 

111 ) من جانب الدولة أو الآحرين. والدولة الشرعية توجحد 
بشكل خالص من أحل حماية الحقوق الفردية وحماية الشعب وملكيته 
الخاصة من أي تعد أو قرب ضريي أو احتلاس.وتلك هي "دولة الحد 
الأدنى". والليبرتاريون ينظرون إلى الدولة بعين الشك والريبة ويعارضون 
محاولاها للإاشراف والسيطرة على حياة الأفراد أو لسن قوانين باسم 
"'العدالة الاجتماعية" » كما أنُم يو كدون بقوة مبدأ "عدم التدحل" في 
شؤون الأفراد ويرفضون الفكرة "الجماعية" (001160419156) الى ترمي 
إلى تحديد أهداف أو غايات للمجتمع. ولكنهم مع ذلك يرون أن سلطة 
مركزية تنمثل في " دولة الحد الأدى" هي ضرورية لكي تحمي المواطنين 
من غيرهم من المواطنين وكذلك من تدحلات الدول الأخرى. 
والليبرتارية تتنبئ فكرة 'منطقة محمية" تشتمل على حقورق شخصية 
راسخة في الحياة وفي الحرية. لكن الاتفاق على الحقوق الشخصية ف 
المحيلاف متفاوك: .نين اللبير اومن او اعبار لل قرف الرتسين قم اهيب 
يرى أننا ما نوات لاف مشيو نا سطلفينة و سير امتلا كنا لذواتنا 
( متلاواع 0 - 1اع5 عأناأوكطم ) فإن ا كد للك حدقا ماما عانل” 8 
امتلاك أشياء خارجية. لكن الجناح اليساري من المذهب 5 تج 
بأن التفاوتات الضخمة في الملكية تحور على الفقير أو تقلل من حريته. 
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اه هها نيم ا الكنبية الخاصة. لذا فإن هذا الحناح اليساري من الليبرتارية 
يدافع عن أن الملكية ينبغي أن توزع على نحو يقلل من التفاوت. غير أن 
الجناح اليميئ يزعم بأن السوق نفسهاء فضلا عن التأمين والإإحسان 
يمكن أن تقدم للفقير البدائل الى تعضده وتساعده. 

لليبرالية الجديدة في د.ورقا الليبرتارية في القواعد التالية: 

1 - السمة المطلقة للسوق وعصمتها؛ فالسوق هى المكان المتميز 
لمارسة جميع الحريات: حرية اخحتيار المستهلكين الى تسم 
الديمقراطية السياسية» حرية التجارة القائمة على المنافسة» حرية 
المشاريع والإنتاج» حرية الاستثمار في كل مكان وفي كل زمان. 
والسوق تحقق هذا كله تحقيقا أفضل بكثير مما تفعله المؤسسة 
السياسية (أي الدولة)؛ 

2- الحق المطلق ف التملك والملكية» وهو حق أساسي مقدس لا 
يجوز المساس به. وحماية الملكية الخاصة هى الوظيفة الأساسية 
تضمنه "اليذ الخفية"» والدولة "الاجتماعية" لا تفعل سوى 


نا 


'"مصادرة" مفهوم العناية الاحية ونسسبته إليها. لكن الدولة نظا 
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هذه النزاعات وفقا للقانون: لكن ليس .ها أن تتدخل يق حريات 
الأفراد طالما أن هؤلاء لم يخرقوا:-القانون. وبكلمة؛ المقصود هناء 
مثلماهى الحال عند (روبرت نوزيك) "دولة الحد الأدى". إذ 


مم 


الدولة "التدحلية" تحور على الحقوق الطبيعية للأفراد؛ 

المنافسة من غير حدود بغض النظر عن النتائج المترتبة عليها 
(كالاستغناء عن الموظفين والعمال بشكل جماعي» أو خفض 
الأحور..)؛ 

المرونة في العمل» ضماناً للنجاح في المنافسة. ويترتب على ذلك 
حث العمال والموظفين على التقليل من مطالبهم والرضى بخفئض 
الأحور أو المكتسبات الاجتماعية السابقة على عصر العولمة؛ 
التحويل السلعي الشامل: حيث تدعو الليبرالية الجديدة إلى 
معاملة جميع الأنشطة الإنسانية والمنتجات البشرية يما هي سلع, 
وذلك يشمل الثقافة والتربية والإإعلام والماء والهواء والتراث 
النباتي والحيواني والبشري. يقضي الخير العام بوضع جميع هذه 
الأشياء بين يدي أصحاب المشاريع والشركات التجارية لدبحها 
في السوق وإداراتها وتنميتها بشكل أفضل اا 

النمو غير المتناهي توحوه الاقتصاد كافة. وهذا يفترض أن 
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النمو أن يحل جميع المشكلات الإنسانية» من بطالة وفقر وتخلف 
ف النيدة. 
تقوم هذه المبادئ على وعافتيق أسانيعين قينا *"الملشين الطبيعي" 
و"الفردانية". وهما يؤديان إلى "النفعية" الى هي السمة الجوهرية الفارقة 
لمذه الليبرالية الجديدة في ثوها الليبرتاري. أما التسويغ الفلسفي لما 
فيستند إلى جملة من الأسس الى يعتقد الليبرتاريون أها تعزز النظرية 
وتدلعمها: 
الأساس الأولء الأبرزء هو الأساس الذي قدمه (نوزيك). وهو 
يسوغ الليبرتارية بالرحوع إلى مبدأ "الحقوق الطبيعية" في امتلاك الذات 
والتصرف فيها (م1طء1عم07 - 25اع8) : "نما أن لدي الحق في أن أحدد 
مسار حياق الخاصة - على أن احترم الحقوق الممائلة للآخرين - فإنه 
ليس علي فرائض ملزمة تحاه الآخرين؛ إلا إذا أنا حلبت لنفسي هذه 
الفرائض .محض إرادق". فإذا طلبت مين الحكومة أن أساهم في تقدم 
العون للمعوزين» أو أحبرتي على أن أفعل فعلاً مضادا لإرادتيء فإها 
بذلك تتصرف كما لو كانت مالكة لحزء من ذانٍَ وتكون قد اغتصبت 
حقي في امتلاكي لذاق. ولهذا الأساس وجه آخر يتمثل في تسويغ 
الليبرتارية بالاستناد إلى مفهوم "الازدهار الإنساني" والزعم بأن. امجتمع 





3- 143 .22 ,علقم نل ومنهج 1 لذطماع مآ ,.لركة ال11اع 0 "١‏ 
وانظر 5 نحثي : الثقافة الكو نية والنظم الثقافية العربية في : رياح العصر - قضايا مركزية 
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الليبرتاري هو المحتمع الوحيد الذي يأذن للكائنات الإنسانية بأن تمارس 
حياة مكتملة مزدهرة؛ 

الأساس الثاني يستئد إلى. "النتائج" الى تترتب على النظرية أو طبيعة 
النظر .وهذه النتائج تتجسد في "الفاعلية الاقتصادية مجتمع السوق"”, إذ 
التقيسشسيا! لقبثل فى «السؤانياك "مرعرة علب ل السواق راسف 
مضار ملموسة ويضائل من فاعلية السوق؛ 

الأساس الثالث ذو طبيعة "ذاتية"» وهو أن امجتمع الليبرتاري هو 
ابجتمع الوحيد "الحيادي لقي" وهو بالتالي» المجتمع الوحيد الذي لا 
يفرض على الأفراد الأحذ بقيم لا يرضون بما اا ولا يحول دون 
ممارسة الأفراد لحرياهم الذاتية بدون قيود؛ 

الأساس الأخير مستلهم من فلسفة (كانت) الأحلاقية.وهو يعتمد 
على التمييز الكانئ بين الأفعال ال تحري "من 0 الوؤاتجي"” ونين 
الأفعال الى بحري "موافقة للواجب" : إذا كنت بجيرا على نحويل بعض 
المال إليك بحكم القانون» فإن فعلى هذا يكون "موافقة للواحب"2 ولا 
أكون قد فعلته "من احل الواجب" وإما لأني مقسور عليه: ولا يكون 
امعان هذاه ينان قيمة أحلاقية. وهذه الصيغة لليبرتارية تنطوي على 
الأحذ مفهوه يدعو إلى تقليص دور الدولة وذلك لتصبح الفضيلة مكنة 
وهو ما لم يشتقه (كانت) من فلسفته الأخلاقية”؟. 


تنا تن كنت 
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تلك هي جملة المفاهيم والصيغ الأساسية لليبرالية في الفضاءات 
الغربية الأصلية الى نشأت فيها وتطورت إلى أن أدركت آخر أشكاها 
في الليبرالية الجديدة والليبرتارية. 
لم تتممثل التجربة الفكرية "الليبرالية' العربية في منابعها الأصلية 
منظومة الليبرالية على النحو نقسه الذي تمثلته و حبرته التجربة الغربية. 
لكنها انطلقت في أسسها الأولى من المفهوم المركزي نفسه الذي 
انطلقت منه الليبرالية الغربية» وهو مفهوم (الحرية) » إذ كانت هذه في 
ماهيتها الأساسية فلسفة في الحرية: الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. 
والحرية السياسية هي الي توحهت إليها التجربة الليبرالية العربية الحديثة 
في مبدأ نشأها وفي ما غلب عليها من تطورات. 
فماهيء في حدود هذا العملء معالم تحربة (الحرية) في الثقافة 
العربية اللإسلامية الموروثة»وبوحجه أحص ف الثقافة العربية الحديئة 
والمعاصرة ؟ 
لا يسعفنا انحال اللغوي القاموسي العربي كثيرا في بحلية مفهوم 
الحرية ف الثقافة العربية الإسلامية الموروثة. كما أن الرجوع إلى الفهم 
الليبرالي المنحدر إلينا من القَرن التاسع عشر الأوربي لا يصلح لإدراك 
الغرض نفسه. فالحقيقة هي أن المعطيات اللغوية الخالصة لا تكاد تؤدي 
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كر وابييى أن القة هنا إلى ال المسم التالى من هذا الفصل مثلء مع بعص التعديل والإإضافة 
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من دلالة لفظ المفهوم إلا النزر اليسير. أما الواقع الغربي الذي انبئقت 
فيه فكرة الحرية وتطورت فليس هو الواقع العربي الإسلامي الذي يصح 
أن تقاس عليه بحربة ذلك الواقع وظروفه المشخصة. 

ومع ذلك فإن بعض الإشارات التاريخية العربية المبكرة تصلح 
لاستحضار بعض وحوه المصطلح. فالكلمة السائرة الى أطلقها الخليفة 
الراشد الثانى ف سؤاله الفذ : " مي استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاتم 
يوار 1 توي نري ب من اكليف "كين يا راد رو بن 
تأدية بعض معناهاء برغم ما انعقد عليه الاتفاق ف أمرها إذ تقرر أن 
دلالتها قانونية ترتد إلى المقابلة بين الأحرار وبين الأرقاء أو بين الرق 
والعبودية وبين الانعتاق. فواقع الأمر أن " الأحرار " هم من ارتفعت 
عنهم القيود» وأن العبيد هم من يزرحون تحت القيود. ومعين الحرية 
ونقيضها ماثلان هنا بكل تأكيد. لكن الأصرح من قول الخليفة عمر 
في تأدية معبئ الحرية وتقرير نسبته إلى هذا المع هو قول الرسول (ص) 
لنفز من أهل مكة د فنتحها - وقد كانوا أعداء له موي ّ اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ! "2 فأخلى سبيلهم وأطلق سراحهم ورفع عنهم القيود 
ليستح ركوا بأمان وحرية» فكانوا طلقاء» أي أحراراء بوجه أصيل من 
وحومه لمعبئ الذي استقر للكلمة اليوم. وقد نستحضر لتقريب الكلمة 
من المععيئ ما يسوقه ابو نصر الفارابي (ت 339 ه / 950 م ) ف شأن 
' احتماع الحرية قي المدينة الجماعية ومدينة ل وهي المدينة ' 








''! أبو نصر الفارابي: السياسة المدنية» ص_88؛ آراء أهل المديئة الفاضلة» ص 133. 
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الى قصد أهلها أن يكونوا أحرارا يعمل كل واحد منهم ما شاء لا بمنع 
هوأه ُْ سى ء أصل ' . 
اللنفوي - حرر - عن معان لا تؤدي إلى الفهم الحديث للمصطلح. 
[1) المعئى الخلقى اللداهلىء حيث جاء في ( لسان العرب ) : الحرية تع 
الكرعة؛ 
2 والمعئ القانون القرآني : أي تحرير أو فك رقبة» أي الحر قبالة 
العبد ؛ 
3 والمعى الاجتماعي»؛ وهو استعمال بعض معأخرئي المؤرخحين : الجر 
4 والمعئ الصوفيء الذي يورده الجرحاني ف ( التعريفات ): ' الحرية 
انلتق بوالاغار "110 بوهدة "العا السدف فى لفان :اليد بقصد 
إليها المفهوم اللييرالي الغربي للحرية. 
هل تعيئن ندرة الألفاظ والدلالات القديمة أن المحال الثقائقي العربي 
الإسلامي لم يعرف مضهوم الخرية وفق ما جرى عليه الاستخدام الحديث 
القرآن للفعالية الاقتصادية وسائر الفعاليات الإنسانية » ويؤكد أن "الحرية 


('! عبدالله العروي: مفهوم الحرية . ص 13-12 . 
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أو الاباحة هي مبدأ الشرع الأول» وأحكام الشرع هي الحرية المسنونة 
شير اياك الشلدة و00 فمفهوم الإباحة إذن يكاقء هنا 
مفهوم الحرية . أما عبدالله العروي فيلاحظ , بحق » أن الانتقال من اللغة 
إلى الثقافة ومن الثقافة إلى التاريخ الواقعي: أي التحول من اللغة إلى 
الرموز الئن تشير إلى حقائق معيشة» يسمح بالالتقاء .معان للحرية 
تضاهي معان الكلمة في مفهومها الحديث. وبحالات الفقه والأخلاق 
وعلم الكلام والتصوف ولمجتمع تحفل يمذه الرموز الدالة على الحرية. 
فالفقه يتعرض لمسألة حرية التصرف في أبواب معروفة تعالح مسائل الرق 
وكفالة المرأة والطفل » ويربط مفهوم الحرية الشخصية مفهوم المروءة 
والعقلء وأن الحرية .ما هي حكم شرعي تؤكد همدى قدرة الفرد على 
تحقيق العقل ف -حياته» وأن التطابق بين الشرع والعقل والحرية هو 
العدل الذي يقوم عليه الكون. أما الأخلاق وعلم الكلام فيربطان 
التكليف الشرعي بالمسؤولية وبحرية الأرادة الفردية والاحتيار الإنساني 
بإزاء المشيئة الإلهية» على تفاوت في تصور هذه العلاقة ( حدليات 
الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة ) واتفاق في النظر في المسألة في إطار 
حرية ميتافيزيقية لا في اطار حرية سياسية اجتماعية على ما تبتغيه 
الليبر الية الحديثة. وعد عن ذلك فإن أحوال البداوة والعشيرة والتقوى 
والتصوف تنهض دلائل قوية على حضور مفهوم الحرية قي التجربة 
العربية الإسلامية. فالٍداوة» مما هي رمزء تدل على ' فض جميع القيود 
7 


' حسن صعي: الإسلام والإنسان.» ص 95. 
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المتدعة ". وهى ترمز إلى " الحياة الطلقة " وإلى ' سعة العيش "2 
'وفسحة قف التصرف ". والعشيرة تحتضن الفرد و تحميه من أذى الغير 
وتعارض أوامر السلطان التعسفية وتضمن للفرد حقوقا معروفة ثابتة؛ 
'وإذا كانت الدولة ترمز في غالب الأحيان إلى العبودية» فإن العشيرة 
ترمز بالعكس إلى ما يعارض تلك العبودية وما يحق لنا نسميه حرية ‏ . 
وإذا كانقت»” النفوس المرتبطة بالتعبد تععئ قوع لواز ع -خحارجي وجلا 
فإِها مع ذلك ترود الفرد التقي بشعور عميق 
بالتحرر من عبودية الجسم والعادات» مثلما تكسبه عطف العشيرة 
ورضاها ومزيدا من الحاه يوسّع من محال تأثيره في المجتمع أي من " محال 
التصرف "2 فتكون بالتالي طريقا للشعور بالتحرر وومزا للحرية. 
والتصوف محربة روحية فردية يفلت فيها صاحبها من الحدود والضغوط 
الخارحية - الطبيعة والمجتمع والدولة والشرع - ويتمثل الحرية المطلقة 
حارج النواميس الطببعية والاصطناعية وخخارج الاستبداد والعبودية7!). 
قاموس الرموز الواسع لا في قاموس اللغة الضيق نلتقي بدعوى الخحرية 
ومفهومها وممجالاهًا في التجربة التاريخية السابقة على الدعوة إلى الحرية 
القادمة من امحال الجغراتي الثقاقي الغري والغازية للمجال الثقائي العربي 
االحديث. 


ينحد الحرية الوحدانية 


و 


لكن هذه التجربة السابقة على " العبور ' الغربي تنطوي على , رؤية 
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واللقصود هوابن خلدون زات 808ه/1406م ) في فلسفته 
"العمرانية ' . فهذه الفلسفة » برغم امتدادها في تراث حضاري ذي 
قواعد وغائيات دينية» وتعلقها برؤية سياسية لا انفصال بينها وبين 


الأحصلاق - وذلك مما ينتسب في الفلسفة السياسية الحديثة إلى نزعة 


صرية . وأول ما يوجه النظر في هذه الليبرالية أن صاحبها ينطلق من 
كشفه الرائد الماثل في إنشاء " طريقة مبتدعة " في التفكر في أحوال 
العمران والدول والتمدن وما يعرض ف الاجتماع الإنساني من الأعراض 
الذاتية ومن القوائيبيق ' الطبيعية " المرتبطة بالعلل وال حاتت امحررة 
من (التقليد) وو(الوههم) و(الخرافة) و(النقل اجماقي للواقع) ع 

5 5 5 ب | ! : - 1 
المتوحهة إلى (التحقيق) و(التعليل) و(العلم) و(البصيرة) و(العقل) . 
واعتعد أنه أحكم طبيعته وأحواله وأمورع السعافنة > مدتدك ا ١‏ تأويل" 
ف الإدراك والفهم المبدأ فيه " ما يقبله العقل " , أي العقلانية الموضوعية 
أو الواقعية الي تقيم ترابطا بين العقل وبين نظام العام امحكوم يبدا العلية 
وحدودها : 


الفلح من الغراسة والرراعة وعمراك البداوة ع عبان نواد حليها بحرا كي 


() المقدمة: 1: 33-30. 


2350 


أفعال الإنسان في الطبسيعة » وذلك يفتح الطريق أمام " الليبرالية 
الاقتصادية " 

ويتعلق ذلك نعلا اشر اعتقاد ابن حلدون أن " الإنسان " هو ما 
يصنع " . فقد كان ابن حلدون حصما عنيدا للعقلانية الميتافيزيقية الي 
ورثها الإسلاميون عن الأغريق » وعن أرسطو على وجه الخصوص » 
واقطضوءان العقل لا يستطيع أن ول فين انارق الواقع ال موضوعي 
المتشضشخص وأن مبدأً العلية الذي تعلل به أرسطو للانتقال من حقل 
(الطبيعة) إلى حقل ٠١(‏ بعد الطبيعة) عاجز بقواه الذاتية عن اختراق أفاق 
الواقع المنظور - إذ هو لا يستقيم إلا في العالم الحسي - , وأن أي علم 
يتطلع إلى احتراق هذا الفضاء ينبغي اف ركون علا مصدره (الوحي) . 
والحقيقة أن ما بميز الحدس الخلدون في جملة مشروعه العلمي هو على 
وجه التحديد المنطلق الذي يصدر عنه » أعنىي متطلق ” الإنسان المدني 
بالطبع " ؛ أي الإنسان الذي " لا يد لاسن الاعتماع للف هيد 
والمقيفة )وهو معي الع انلام أي " اعتميار ال < الى" ايتعودف 
النغيير: “اق تنك الاعتيناق الحدق” لا يكمل وحودهم إلا بكار 
وهذا" الاجتماع الاعتساري ' هو الخاصة الطبيعية للانسان . واعتمار 
اغبا فرق بالعسناك. لسار سديت فصل انلف وزالرقه بواقنيا عن التفيرق 
والترف في أحواله مما يزيد الدولة في أوطا قوة ويحوّل طباع أهلها في 


0 تعسف 1[: 78 
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طورها الثالث إلى تحصيل تراث الملك والترقى في تشييد المبان الحافلة 
والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والمهياكل المرتفعة " » وذلك لا يتم 
إلا ' بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل فيه والتعاون فيه . فإذا 
"كانتسيك الأو ائعنة عظلمة امزيطة الخو اننيء اكترزة المها لقو الرظانا + كان 
الفعلة كثيرين عيدو شرو امن آقاق الدولة وأقطارها فتم العمل على 
أعظم هياكله”'». فالتوسع في الفعل والصنع بلا معوقات ولا قيود ولا 
احتلالات جوهرية عارضة هو مبدأ قوة الدولة ونمو العمران . والحقيقة 
أن تبينّ ابن خلدون لمنظومة حرة في العمل وفي اقتصاد ذي سمات " 
والعافية" ضيرقية كان السمرارا عار اغلى'ق اللضانة الانتالايية سيد 
أن نوه به مكسيم رو-نسون في كتابه ( الرأسمالية والإسلام ) . 

فينة أن ويعاتة الوئيق بين التمدن الإنساني وبين الاعتمار والفعل 
والصنع - وأضع خطأ تحت الصنع مما هو ما هية الإنسان و خاصته 
الجوهصرية - يجسد رؤية محدثة وقول عنيق فن للتسان كاهو وك 
وعقل تأملي إلى الإنسان ما هو " قدرة " وخلق وإبداع ؛ أي تحولاً من 
العقلانية الموضوعية إلى العقلانية الواقعية الأداتية» و تلك هسمة مركزية 
وأساسية من سممات زمن الحداثة الليبرالية . 

يعزز من هذه الترعة عند ابن خحلدون أنه حين يجعل من قطبي العدل 
(اللأالم :خرن الرعبى اكاك لين أو اللمتيور اا يذلاك جر 
هذين القطبين ,ممنظومة اقتصادية قائمة على حرية انتحال طرق الكسب 
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من الفلاحة والتجارة والصناعة وما يترتب على ذلك من خراج وجباية 
يعودان بالخير الأعظم على الدولة وعلى الرعية . فحقيقة الأمر " أن 
الدولة والسلطان هي السوق الأعظم للعالم» ومنه مادة العمران "2 
و"الخراج والحباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق 
وطلب الناس للفوائد والأرباح . ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص 
لقلة أموال السلطان حيئئذ بقلة الخراج . فإن الدولة كما قلناه هي 
السوق الأعظم . أُمّ الأسواق كلها وأصلها ومادقا في الدحل والخرج . 
فإذا كسدت وقلت مصارفها فأحدر مما بعدها من الأسواق أن يلحقها 
ملل انلق و مولن أجل :ذلك هين على الننولة حي لايق 
الكساد في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاحر . ألا تمتد يدها إلى ما 
في أيدي الناس لأن " العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في 
تحصيلها واكتسايا » لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من 
أيديهم . وإذا ذهبت آمالهم ف اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن 
السعي في ذلك . وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن 
السعي في الاكتساب . فإذا كان الاعتداء كثيرا عاما في جميع أبواب 
المحاش كان القعود عن الكسب كذلك . لذهابه بالآمال حملة بدخوله 
من جميع أبوايما . وإن كان الاعتداء 0 كاك الانقباض عن الكسب 
على نسبته . والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي 


الناس ف المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين . فإذا قعد الناس عن المعاش 
"١‏ نفس 1:-384. 


ث2 


وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت 
الأحوال و<ابذعر > الئاس ف الأفاق (..) فخف ساكن القطر وحلت 
دياره وخحربت أمصاره » واحتل أمصاره » واخحتل باحتلاله حال الدولة 
والسلطان لا أنما صورة للعمران تفسد بفساد مادقا 0 إن 
الفظلم والعدوان هنا صورة للتدحل غير العادل من حانب الدولة في 
مناشط الناس . ويرفع ابن حلدون وتيرة شجبه للظلم ودفاعه عن الحق 
المطلق في التملك بلغة صارحة حاسمة» وينوه هما يمكن أن أمعيه ب 
"ليبرالية المقاصد " الى سبق أن شدد عليها الماوردي في ( الأحكام 
السلطانية )» إذ يقول : " ولا تحسبن الظلم إنما هو أنحذ المال أو الملك 
مسن يد مالكه من غير عوض ولا سبب » كما هو المشهور » بل الظلم 
أعم من ذلك . وكل من أحذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير 
حق ء أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه . فجباة الأموال 
كين حو انمتن :وا لمكتدون كلدي للشة بو اعدو بقن ظنفة ىال لعن 
لحقوق الناس ظلمة » وغصاب الأملاك على العموم ظلمة ؛ ووبال ذلك 
كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادمًا لإذهابه الأمال من 
أهله . واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم . 
وهو ما ينشأً عنه فساد العمران وخرابه » وذلك مؤذن بانقطاع النوع 
البشري » وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية 
عبن علق اديع و لفون والعقال والفيدن والسال فنا كان 


0( لشسه) [-: 68. 
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الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران؛ 
كانت مذكية اللقار انيه موصو د > دكان: قرقه عيها » وأدلته من القرآن 
والنية كيره اقتر بهن اهنا عذنطفانون الضطة واطو "0“أ إن زييان) 
صريح في " الليبرالية الاقتصادية ". يسبق بقرون عدة اخحتراق مفهوم 
الحرية الغربي إلى عالم العرب والإسلام الحديث . 

عير المصطلح والمفهوم - نعينٍ الحرية - إلى الفضاء الثقائي العربي 
غدة اتصال العربب المحدثين بالغرب " الأوروباوي "ع وبفرنسا على 
وحه التحديد. وكان المصري رفاعة رافع الطهطاوي ( 1801- 
73 ) الذي رافق أول بعثة كبرى أرسلها محمد علي إلى " تملكة 
الفونسيس " حيث قضى عدة أعوام في باريس ( 1831-1826 ) تُمثل 
حلاافا يا أساسية من الثقافة الفرنسية» هو الذي نوه قبل غيره 
بفكرة الحرية (6166ط1.]) ووحد في مرحلة أولى» ومن خلال نظره 
وشروحه لنصوص الدستور الفرنسي» بينها وبين مفهوم ' العدل 
والإنصاف " في التراث الإسلامي2»: وذلك على الرغم من أن معاصره 
المغربي أحمد بن خالد النداصري ( 1835 - 1897 ) يصرح بأن " هذه 
الحرية النى أحددها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة 
اب ع 1 نا تيفام مقاط حنواف دده سوق ارالسدين: 


0 ا لكن الطهطاوي نوه ما تضمنه هذا 


0 غسف [: 350-348. 1 
'2' رفاعة الطهطاوي: تقليعر الأبريزء مى: 73:74680. 


١ 3) 


ميت هتوالت التاضيرئ: الامخغصنا ايان دول المغرب الأقصى, 9: 114. 


هده 


السترر عون أن" لك ازببنان التماعع واللدرية لسعووية للك فزيينا لبف أل 
تبتَى المفهوم واعتير الحرية مطلباً أساسياً لتأسيس الملك وصلاح الرعية 
وأفنييا شرل لتقي الأنة و امون 2 - .ردقه الكتنانيه (الر شد الأمية 
للبنات والبنين)» يقدم بالعربية أول تحديد حديث للحرية يشتمل على 
مفهومها وعلى بعض اشكاها . وذلك إذ يؤكد أنها ' منطبعة في 
مانع غير مباح ولا معارض محظور. فحقوق جميع أهالي المملكة المتمدنة 
ترجع إلى الحرية » فتتصف المملكة بالنسبة للهيئة الاجتماعية بأنها مملكة 


قلب الإنسان من أصل الفطرة "» وأهُا " رخصة العمل المباح من دون 


متحصلة على حرياهاء ويتصف كل فرد من أفراد هذه الهيئة بأنه حر 
يباح له أن ينستقل من دار إلى دار ومن جهة إلى جحهة بدون مضايقة 
مضايق ولا إكراه مكره. وأن يتصرف ف نفسه ووقته وشغلهء فلا جمنعه 
من ذلك الا المانع احدود بالشر ع أو السيافية "نا سفاعية اضون تملكنه 
العادلة. ومن حقوق الحرية الأهلية أن لا يجبر الانسان على أن ينفى من 
بلده أو يعاقب فيها إلا بحكم شرعي أو سياسي مطابق لأصول مملكته, 
وأن لا يضيق علية في التضصرف: ف ماله كما يشا ولا يحجر عليه إلا 
بأحكام بلده.» وأن لا يكتم رأيه في شيء بشرط أن لا يخل ما يقوله أو 
كفسيه بقوانن بده يذالك كرون اطرية عند ثلةابدن " الحفوق * 
ترتد إلى أشكال رض حيس ارا عي ادر الطبيعية والحرية 


1 الطهطاو عي: لد ص 2.53 


00 1 ل 0 3 3 
أزد. وي: أخر شد الامين. ص 85 


8 لتدامسة . ص 7 2]. 
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السلوكية والحرية الدينية والحرية المدنية والحرية 0000-0-6 وهى 


حقوق إذا ضمتتها الحكومة فإها تكون قد ضمنت للناس السعادة ؛ 
بقول : "فالحرية كمذه لمعانى هي الوسيلة العظمى ف إسعاد أهالي 
الممالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنة عدلية كانت واسطة 
عظمى ف راحة الأهاني وإسعادهم في بلادهم و كالتك 56 ف حبهم 
لأوطاشم. وبالحملة فحرية أهالي كل مملكة منحصرة في كوفم هم احق 
فق آنه وفنا تراك لقوق امتبروه . بان ات هرا على قعل عور 
ملكتهم. فكل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخص له أن يتمتع 
بجميع مباحات المملكة» فالتضييق عليه فيما يجوز فعله بدون وجه مرعي 
عق جر مانا له من حقه. فمن منعه من ذلك بدون وجه سلب منه حق 
تمتعه المباح) وكذا كان 52 على حقوقه ومخالفا لأحكاء وطنه. ومين 
كالمة: عرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوك الذين بمرجون اللين بالخنشونة 
للاهابةء فلا يخشى منها على الدولة بل يكون التعادل في الحقين . 
سمه ارين ل رم 

ويتميز سحير الدين التونسي (1825- 1889)» في مشروعه من 
أبقنة تقدع الآة الاماحسية وتدها بوسديده عل أهيية " النطييات".؛ 
لكنييفة د سك ان حسن الإمارة يتولد قبل كل شيء من تأسيس هذه 
اللفكليييها بن م و " العدل. والحرية " إذ.إك إجراء التنظيمات السياسية 





9 نقسسه ) ص 7 -25[. 
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والتقدم في المعارف وأفينات العمران لن يتيسرا إلا بإنفاذ دعام لاد 
والحرية اللتين " هما أصلان ف شريعتناء ولا يخفى أنُما ملاك القوة 
والاستقامة في جميع اعبار وهو في ذلك إنما يتابع رفاعة 
الطهطاوي مثلما أن مثلهء يقرن الحرية بجملة من الحقوق المتعلقة بما 
فينوه بالحرية الشخصية مما هي حفظ لحقوق الإنسان قي نفسه وعرضه 
وماله وبما هي حرية في التصرف والكسب ومساواة أمام القانون» كما 
بجوو ساترية الساتسة وريه اكلا الرهانا ف إدار تشورون التولة حزان 
كان يرى أنه ليس في هذه المشاركة " تضييق لسعة نظر الإمام وتصرفه 
العام " وكذلك ب "حرية المطبعة " أي حرية الرأي والككتابة والنشر الي 
تعدل عنده المبدأ الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .لا 

شك أن خصير الدين »مما هو رحجل دولة حريص على مصلحة الدولة 
العنمانية» يضع حدودا للحريية كه وقد النكير على مظالم الاستبداد 
ومضاره ويةٌ كد ذرورة تقييد استبداد الدولة والحاكم حى لا يفضي 
ذلك إلى احتلال الدولة واضمحلاهًا . إنه في ذلك تابع اميق التقليك. ابد 
جلبدؤق. + لكنه أيضنا 'فاغل سحافق التنار :الخرية والتووض :ف نوه للك 
الفحترود قف بامسدادي رعرع سكي وصوع أعظم عند أحمد م 


ان اليا فيا :و أذاييت اسحاق وفرح انطو وجمال الدين اله فغاى وسليمان 


التعيشاة ومحمكد عبده وقاسم 0 وعبدالر حمن ا فكلينا أنه 


1 





جر لدزن البوانسن أقوم المسالك. ص 0-8؛ فهمى جدعان: أسس التقدم: ص 145-135. 
)2 بيرت 000 - إلف> كر العربي في عصر النهضة: بحيذد حدوري: الاتجاهات السياسية في العا لم 


0 2 7 2 
العر بي ؟ شهسسي عا اسدم. التقدم. 


سيصبح في فترة تالية ديدن رموز الليبرالية الكبار وبخاصة أحمد لطفي 
السيد وطه حسين وإسماعيل مظهر وبحلة (العصور)”». والحقيقة أن 
أصداء الحرية عند أولئك وهؤلاء تتردد في أحوال متباينة؛ فهي مرتبطة 
ييا بالاسسداد العتسانى ىق علوقة اننا عرقي رسيي بغار ورك ]لا 
الأوروبي للأقطار العربية الخارجة من إسار الإمبراطورية الآفلة » وحينا 
كن .يشقوظ لط الأظبي:والها زيف ب الأدكار اللبيفة و التفاليه بن بويا 
أخيرا باعتبار التقدم الأوروبي والدور الإيجابي الحاسم للحرية في تحقيقه 
وإنحازه .وإذا كانت طبيعة النظام العثمان الاستبدادي والرغبة في 
الحريةء ضصااللذات وليك العمل البارع الذي وضعه عبد الر حمن 
الكواكبى - ونعئ بطبيعة الحال ( طبائع الاستبداد ) - فإن " 
المثال الليبرالي الأوروبي هو الذي ولد ف إلفترة التالية للانسحاب الدولة 
العثمانية الفكر الليبر الي الذي عبر عنه ال مفكر المضوئ الراكد حمل لصفي 
السيد (1963-1872) الذي سيصبح إمام الليبراليين بإطللاق , 
وذلك .ما امتاز به من وضع دقيق لمسألة الحرية والحريات في إطار 
منظومة ليبرالية شاملة للمجتمع والدولة والاقتصاد . عند هذا المفكر 
تبدو الحرية ععثابة حوهر لإنسانية الإنسان » يقول : ' حلقت نفوسنا 
حرة » طبعها الله على الحرية . فحريتنا هي نحن » هي ذاتنا ومقوم ذاتنا , 
هي معيئن إن الإنسان إنسان . وما حريتنا إلا وحودنا وما وجودنا 


('! بيد خدوري: الاتماهات السياسية» ص 225 - 236. 
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إلا الفرية”2. ويكرر المع نفسه ويقول : " فأي إنسان حمدت في 
صدره نار الحرية وأظلمت حوانب عقله من شعاعها الساطع حدير بأن 
عقر تيان انقدان نوك عي لك لان لاطي :37و لوي ا للك داور 
الفرد والجماعة والأمة » وعليها يتأسس كل شيء . بيد أن حرية الفرد 
تظل هي الأساس الأول لأن تمتع فرد بما يقود إلى تمتع انجتمع كله يما 


00 


وكذلك يقود إلى الترقى العام . وعنده إن إنفاذ مبدأ الحرية يعبئ أيضا 


نبذ الاتكال على الحكومة ونبدذ القسمة التقليدية للأمة إلى رعية وراع ) 
والتحول إلى مبدأ المواطن الحديث : إننا " محتاحون لتوسيع ميدان العمل 
لحرية الفرد حئى يستر جع ما فقد من الصفات الضرورية للرقي. المدي 
واللتراتمة قلق درك ااه عوسي لنيك فائيا اتكالنا على الحكومة قُْ 
الشؤون الحليلة والدقيقة» ولنخرج من هذا الإحساس الذي كأنه عام قي 
الشرق . إحساس أن الأمة رعية والحاكم راع يتصرف في رعيته على ما 
يشحكييه لذ خنانا:] سيان اللي تان قاهدة اليا معنا و “مطرويق 
السيحلق 5ذا ق .جاتنا القومية هو الذي كنا عن سرعة الأجد عا 2 
التمدن الحديث »ء وفرق كلمتنا وأثقل في طريق المحد خطانا.. " إن 
الليبرالية الى يدعو نا أحمد لطفي السيد تعين مذهباً سياسياً واقتصاديا 
وداريين : والقانون هنا حوهري » إذ هو ' صورة العقل في الواقع " 2 


وهو » إد يبصمن |الحرية ليرد واجتمع ؛ فإما يضمن الحقوق الضبيعية 


لل سس سس سس م سس سس الل سنس الاش للش للم لشي بيس ل يهم 


2 


بون لحلفغي الم ان تقياوكن ف السياضة والادتث والاجتماع “صو 8 . 
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ويسرتقي كما إلى وى اق 0 فالحقيقة أن " للكافة و 
5 00 5-5 00 5 7 . 0 00 8 5 
الاجتماع على تقدير 8 به ا ا للاحتماح 
الإتسان - كما نعتقد - أو عمل من الأعمال الطبيعية ملازم للإنسان 
من يوم وجد ويبقى معه إلى ان يرث الله الآأرض ومن عليها . تلك 
حقوق إذا أمك. ورت جا را اراس ضحيت 
فائله الا رار من ا جمعية وصارت الجمعية 0 لا غنم فيها” وه 
ين الحقوة قق الطبيعية الأصلية » الى هي للكافة ' أربطة |الجمعية 
الإنسانية" » ترتد إلى : حق الحرية الشخصية ععناها العام » وحرية الفكر 
والاعتقاد وحرية الكلام والكتابة » وحرية التربية والتعليم . ود 
فيطان "اقرف با انق فون مدقن "لاني لالجب الي اليك '"ربيقاة اي" 
بحافونل إله راى ان منهج التقدم هو العقل. ومن منطلق العقل | 
«عبنلى محيدا المنفعة أو المصلحة. فالمنفعة وفقا له هى أساس 
السلوك الإتسنان»:وآنة لو 'تر كنا النان. يتصرفون بشكل .طبيعن قاعم 
سيتطلعون إلى مصاحهم طلما أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا من 


التاشحية اللوينية: والمصالح أو 2 الى يقدمها ابجختمع لأيقاتة عب ال 
تتضون الحقوق الشخصية» كحق التعبير والفكر والاقتصادء والحق في 


المساواة أمام القانون» والحق في الملكية الى يصوفا القانون (..) 5 


| 5 5 5 5 5 50000 5 : 5 5 1 . 
0 يو سف سلامة: إشكالية الحرية وحقوق الإنسان في الفكر العرى الإسلامى الحديث. صا 661. 


201 


لأحمد لطفي السيد» فإن مفهوم المنفعة كان يتضمن الحوانب المادية 
والمعنوية» وكان يرى كل الأمور من زاوية الاختيار العقلي القائم على 
المنفعة (..) وتبادل المنافع هو الحافز الذي يدفعهم (المواطنين) إلى العمل 
الجمماعي وبذل الجهود من أجل الرفاهية المشتركة. وهكذا فإن المنفعة 
هي الرابطة العامة الى تجمع المواطنين رغم اختلاف اتحاهاهم وأفكارهمو 
ودياناتهم وأجناسهم. وتمثل الليبرالية في جانبها السياسي والاقتصادي 
جوهر المشرو ع الفكري لأحمد لطفي السيدء فيشير الجانب السياسي إلى 
اكور وتعلة الأحرابي. وادريات. العافة والاتخابانت: اطرةا يشير 
الحانب الاقتصادي إلى علاقات السوق واحترام الملكية الخاصة وعدم 
تدحعل الدولة في الحياة الاقتصادية. وفي كلا الجانبين فإن الأساس هو 
مفهوم الحرية في كل أشكالحا وصورها. ونحت عنوان الحرية الشخصية 
وانطلاقاً من مفهوم الحقوق الطبيعية» رفض أحمد لطفى السيد كل 
أشكال الحكومة الى تقوم على إنكار حقوق الأفراد أو قدرها باسم 
يبظ امناو كالشبيوسية :و الاقم كنةذلف ان ا الحكومة تكون 
مستمدة من رضا ا محكومين). كما أدان أحمد لطفي السيد الاستبدادية 
(..) وآكتب أن الحرية الفردية هي ضرورة لنهضة المجتمع كما أنُا حق 
طبيعى للإنسان» لذلك فإن الحكومات الاستبدادية تنكر على المحكومين 
حقوقهم الطبيعية» وربط بين التخلف والاستبداد (..) وربط أستاذ اليل 
الديعقراطية بالتعليه باعتباره أساسا لنناء الأمم واجتمعات (..) وكا له 
فإن الإصلاح الحقيقي, بي المجتمع ينبع من إصلاح الأخلاق» وأن المهدف 


الأساسي لكل الأنشطة العامة ينبغي أن يكون الارتقاء بالقوى الثقافية 
والأخلاقية للشعب وأن على القادة السياسيين إدراك أن طريق الاستقلال 
ينبع من قوة الأخلاق (..) والسبيل إلى تطوير الأخحلاق وتغيير القيم هو 
التربية والتعليم (..) ووفقاً لهء فإن التحرر من السيطرة الغربية يكون 
بفهم الشهارة القرو نو اسفيعات تعباقر قر قاتو العف ال 00 
أما يوسف سلامة فيستجمع خالص نظر لطفي السيد في مسألة 
ابلسيوية والفول. إن عدم تمتع الفرد عر كه خيرلة عام | صن خقرى تدم 
الذي هو شرط للتقدم الاجتماعي . وبالتالي فإن الحرية ليست أمرا 
متعلقا بحرية الإرادة فحسب وإنها هى القدرة على الفعل أو الفعل ذاته : 
لقعب انق يتشى ع الفاريت رالا ل ركو فك ارا إن الاليداة كان 
قادرا بفعل الحرية » في كل لحظة . على إن ينشىء ذاته وبجتمعه بصورة 
لا لجو من ابفكار وإبذاع.وافيين "0 واطقيفة أنه إذ1 1 يكم فةاأي 
شك في تمثل أحمد لطفي السيد للفكر الليبرالي: فإنه ينبغي القول إنه ليس 
ترات 2 في أن نعلق أحمد لطفى السيد ب "قرة الأحلاق" وبربط 
التقدم بالقيم الأحلاقية وبالإصلاح الأحلاقي يجعلان من هذه الليبرالية 
ليبرالية مقيدة» لا ليبرالية مطلقة وفق النهج الليبرالي الغربي. 
لقد مثات الحرية » في الثقافة العربية طوال عقود القرن العشرين 
رغبة عارمة وحاجة حيوية مكنا 5 عار 0 يرفعه على وججحه 


!) عن الدين هلال. أزمة الفكر الليير الى 2 الوطن العربي, ص 7--120. 
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اللخصوص تيار :مذهب الحريين" و" الفكر الجر " وتيار الاستقلال الوطبي 
على حد سواء . ولقد بدت قوة الدعوة إليها والتعلق يما كما لو كانت 
تمغفل لدى المطالبين هنا - أفرادا وجماعات وأحزابا - " قطيعة " مع 
أاحرال الماضي التاريخية » و" غاية " منشودة للحياة وللمستقبل . ومنذ 
ا الفصرك العشرية حن أيامنا هذه أصحت الخرية ايا فرديا 
واجتماعيا اموالايينا مؤرقا للف ريه والا كاد فين والمثقفين و كافة 
العبا انك السوامية واطوية ووعاة ععتو تع الالسيجحان »> كسحا أن 
( دساتير ) البلدان العربية وقوانينها لا تكاد تفلو من التنويه يما والتشديد 
على أهميتها والخحرص على ضرورة إنفاذهاء وذلك بغض النظر عن 
أحواهها الفعلية المرذولة في الواقع المشحص . وأما تحلياتها " الفكرية " 
الأمنافييةة في الثقافة العربية العالمة المعاصرة فتتردد بين جملة من الوجوه 
والتشخصات الرئيسة الى يتعين الوقوف عندها وبحلية مضامينها . 

أدرك الفكر العربي المعاصر . مثلما أدرك الفكر الغربي » أن الحرية 
مشكلة فلسفية مؤرقة » وأنه يتعذر تحديدها على نحو جحامع شامل دقيق. 
وقد شيع ارات ,فيرف الوزن ع رشقي برل ل الوم اق ارد 
يناقش أكثر من ائي تعريف للحرية ". أما المفكر العربي محمد عزيز 
الحبابي فقد أكد أنه ليست هناك " حرية مطلقة محجردة " وإنما هناك " 
"'حريات"؛ أي أن ثمة حرية تستلزم حريات ابر" وحاول عزرت 


فلي أ يقثكر ب 0 ماشيهة ال حرية لاسممننا فو ضع ما 52 على (150) 


للك ء ] أب . لسسمم 
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سؤالاً مسن أجل ذلك7؟». ومع أنه يتعذر الاتفاق على تعريف مطلق 
للحرية ء إلا أن ممالا يمحكن دفعه أن نتبين أن الفهم الفلسفي لهذا 
المصطلح يعين في جميع الأحوال أن الحرية تشير إلى وضع الإنسان الذي 
يقصد إلى عيارات لا بخضع فيها للقسر أو القهر أو الغلبة ويفعل طبقا 
لوعيه وقدرته وإر ادته » أي أن الخرية هي خاصة ذاتية للانسان با يقدر 


عمطلي: أن ميان برخ ايدان المكنة رو ا رتفي قوق افعالة عدون كس 


حارجي » أو أكا " المقدرة على اختيار فعل شيء أو الامتناع من فعله ‏ 
وهي تنحصر بالتالي في تحقيقنا لأفعالنا دون الخضوع لشروط أو ظروف 


حارحية . وأن تصدر هذه الأفعال بروية وتعقل و2 وهذا الوضع 
للحرية ينتسب : بكل ما يرتبط به من فهوم وأشكال , إلى " وجود 
الذات ' وما يتعلق بحا من جحربة سيكو لوضف اد من برهان منطقي » أو 
من دليل أخحلاقى علمى » أو من نظر ميتافيزيقي عقلي أو حيمر 
وحق رؤيبة: دينسية إغالية , وكل ذلك . ييجحسد مستوى 5 أول هو 
'المستوى الأنطولوجحي". وقد كان هذا المستوى هو الذي شغل الفلاسفة 
والمتكلمين واللاهوتيين الذين انصرفوا إلى النظر في مسألة الفعل الإنسانى 
وعلاقته بالطبيعة والو جود أو الله . وهذا الوحه |أرضيه » الو جه 
الميتافسيزيقق أو الأنطولوحي | » هو الذي غلب على الأنظار في الثقافة 
العربية الإسلامية الكلاسيكية حيث برزت مقالات الحبر والخلق الانساني 


ل تنا ابر أهيم: ميكاة الخخرية. ص (20- 21. 


للأفعال وكسب الأفعال29) , أما الفلسفة الغربية فيحتل هذا الوحه في 
منظوماتًا مكانة عظيمة يعرفها حق المعرفة دارسو هذه الفلسفة . ومع 
أن الحرية الأنطولوجية قد لقيت م. ن يعززها ويدافع عنها إلا أنها وحدت 
أيضاً من 50008 وح سدهيوه 0 القسرية من مفهوم 
تيولوجي أو ميتافيزيقي أو ع لمي أو حتمي. وفي الثقافة العربية 
الاسلامية المعاصرة احتلت مشكلة ( الحرية الأفار نوع مكنا عند 
في الدرس الفلسفي والبحوث الأكادعية في أقسام الفلسفة بالجامعات 
العربسية ملذ منتصف القرن الماضي » وما تزال تمثل أحد الاهتمامات 
الأساسية للمتفلسفة العرب . كما أن الفضاء الثقافي العربي العام قد 
حفل ببعض الدراسات المبتكرة والمثيرة للجدل وبخاصة تلك الى وضعها 
صادق جحلال العظم بعنوان " مأساة إبليس " ونشرها ف كتاب ذي 
عنوان جريء كان ا ل ا ل اه 
الفكر الديي ) . وقد تباينت مواقف المتفلسفة العرب المعاصرين في 
مسألة الحرية بين المذاهب الفلسفية المحتلفة في هذا الحقل وبرزت 
مواقف مستلهمة من الفلسفات الغربية الحديثة الميتافيزيقية والعلمية على 
حد سو . وقي حقل الدراسات الإسلامية ظلت الحدليات القدرمة 
(الدبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة ) مثار اهتمام ونظر عند المشتغلين 


فق بدا احال .بيد أن ثمة. مستوى آحر للحرية هو ذاك الذي تأي فيه 


''! فرائز روزنتال: مفهوم الهرية ثي الإسلام » 1978 . 
2 بم طريف الخولي: الحرية الإنسانية والعلم » ص 55 - 56. 
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الحرية من طبيعة أو بنية الجماعة الى ينتمي إليها الفرد الباحث عن 
الحرية. وهذه الحرية ذات طابع عملي مجتمعي تستلزم المجاهدة والتضحية 
وتفضي 16 إلى الشهادة أو الموت . والحقيقة أنه " اذا كانت الحرية في 
المستوى الأول لما صورة واحدة هي الحرية الأنطولوجية وعائق وحيد 
هو الحتمية » فإن ا-خرية في المستوى الثاني لها صور شى وعوائق شى , 
حسب منظور الاهتمام الفكري والعلمي . إا حريات بعدية » عينية, 
تعددية » نسسبية » حزئية » كالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والشخصية والدينية والفنية والعلمية والفكرية والأكادعية..". ومكن, 
متابعة ليمئئ الخولي » المقابلة بين المستويين الأول والثاني للحرية » والقول 
إن الحرية الانطولوجية غير حاضعة للتغير » فهى إما أنها كائنة وإما أنما 
غير كائنة . أما الحرية الثانية امجتمعية - فكسب يولده جهد وكفاح. 
والحرية الأنطولوجية موقف وحودي مطلق يرتبط هيتافيزيقا الحرية . 
وباللاحتمية والثانية نسبية تندررج تحتها جملة من الحريات : السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والشخصية . والحرية الانطولوحية حرية سالبة 
نتضمن انتفاء الحتمية بينما الثانية موجبة تنضوي فيها ثلة الحريات 
العينية. وأخصيراً الحرية الأنطولوجية وضع وجودي يثيره مجرد وجود 
الانسان في العالم » أما الحرية في المستوى الثاني فهي ثمرة التطورات 
التار بخية والحضسارية والاحتماعية والاقتصادية والسياسية الى 


0000 
0 ف تر اج تاريدم لماكو سابقاء ص 56 - 58. 
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والثابت بعد هذا كله أن الحريات العينية المشخصة لا تستقيم إلا إذا 
شلينا ابعذااة يعترورة إقرار " لطخرية الانعطلى لوعية " ...وهذاها حك 
إلبه " ادريارت: الاجحعيافية " ووزن. أن اتاتفيت: إلى :.مسالة: العدليز :الفلسفئ 
أو غير الفلسفى على ص حة الأطروحة نفسها . أطروحة الحرية 
الأنطولوجية إذ لم يكن ذلك محالا من محالاتما الخاصة » وإن كان قد تم 
التنويه بوض وح بان العلم من أهم الضوابط الى تساعد على وضع 
الحريات العملية في نصاها . فعن طريق نشر المعرفة وتوفيرها لأكير غيذة 
تيد من الناس يستطيع العلم 2 يضع الأسيس الحقيقية الى كيت 
للحريات العملية بدو نها 0 

في أواسط القرن الماضى احتاحت الفضاءات الثقافية العربية موجة 
عارمة من الاهتمام الثقاقي بفلسفة الحرية المستلهمة من الوحودية . وقد 
عمرت هده المو بجحة الأحواء الأدبية حين لقد بدت ( بجلة الاداب ) مثلا 
الب اصدرها سهيل إدريس في بيروت ف مطلع الخنمسينيات اعقه ابر 
المعام الرئيسية هذه الترعة . أما الأوساط الفلسفية العربية الى كشفت 
أعما ها غيرة ترعات تارفية تقليدية واععمامات يحتية فلسقية إسالامية 
وابتحاهات وضعية منطقية وتومائية حديدة وطبيعية علمية ومار كسية فقّد 
حصت الفلسفة الوجودية باهتمام لا يقل عن الترزعات والتيارات 
الأخسر قن . وتقدمت احماء جحاك بول سارتر وهيدجر وجابرييل مارسيل 


و كارل ياسبرز قائمة الفلاسفة المعبرين عن هذه الفلسفة في هذا الابماه 
'!) فؤاد زكريا: افاق الفلسفة » ص 400 . 
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ما 


أو ذاك من الماهاتم_ا الرالسسيةة 5 ولم تقف ااه عند حدود الكهفا 
والاستيعاب والدرس وإنما تحاوزت ذلك إلى حقل الانتاج في المذهب أو 
وفقا للمذهب . وهذا ما أقدم عليه » على سبيل المثال » عبدالر حمن 
بدوي وز كريا ابراهيم ومطاع صفدي . بيد أن أبرز الأعمال الي 
القيريث ىق المشكل: وكان لما انتشار واسع هو ذلك العمل الذي وضعه 
زكريا ابراهيم وجعل له عنوانا : ( مشكلة الحرية, 1957 ) . وهذا لا 
يقلل من شأن الأعمال الأخرى » ولا يهون من الآثار العميقة ال خلفها 
على حيل الكييا نب نعل مسر حيات سارتر واعمال سيمو ل دي بوفوار إلى 
وذلك قبل أن يتم نقله إلى العربية في اكثر من نقل . والحقيقة أن موجة 
هذه الأعمال الي أعلت مر ان ( الحرية ) وقدمتها كتجسيد حر 
لفعل ( الذات ) و( الانا العميق) نم تستقل بالفضاء الثقافي العربسي 
الضامح احم ١(الو‏ جود الجر ( الباحث عن قيسة عليا للو جود 
الإنساني. إذ إن عملا آ حر جليلا ما لبث أن ظهر في هذا الفضاء 
ليحدث تطويرا مهما في أطروحة الحرية الوجودية وليوحهها وجهة 
وافعية مجتمعية . و كان هذا العمل ترجمة عربية ظهرت ف العام 1972 
لعفي وضع اصاك- باللعة القرالنمينة و نششر 2 العام 56 ]1 : كان 50 

ُْ 5 اين قن اه‎ ١ 
صضصذدكا!ا العمل صو الفيذسه. اف المغربي حخمعدلد عزيزن الحبابسي وكان‎ 
عمله الفرنسى يحمل العنوان : 9 2هض1أةزةط1! بده 6أرعط1.]‎ 
(أحرية أم خرر 5 )3 وكانضع الصيغة العر بية المعدلة والمزيدة له تحمل‎ 
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العنوان , ( من الحريات ان التحرر ( . أما المذهب الفلسفي المستلهم 
هنا فكان الفلسفة الشخصانية 615071221158236م ع.1[ ال شهر يا 
الفيلسوف الفرنسى :نمانويل مونييه 18.840112161 وروجحت له بحلة 
(#11مو8 )2 الباريسية : وأما التطوير الذي اع 2 المفكر العربي فتمقك تمثل 
قي عمل تطبيقى ثميز نشره أو لا باللغة الفرنسية ( 061501112115126 6.آ 
7 ,21511111211) ثم نقله إلى العربية بعنوان ( الشخصانية 

إن المقابلة بين أعمال فلاسفة الحرية المستلهمة من الفلسفة 
الو.حودية وبين عمل صاحب ( الشخحصانية الواقعية) نشى 
هذا التطور وذاك التطوير في هذه العبارة : من الحرية إلى التحرر ! وهذا 
الملوقف نفسه ستقابله مواقف أخحرى دذات نزعات محتمعية وحضارية 
يمكن أن يشار من بينها إلى تلك الى عبر عنها قسطنطين زريق وعبدالله 
العروي وا ما ركسيون الذين كان من أبرزهم اللبناني مهدي عامل . 

يقر زكريا إبراهيم بأن الحرية الي يعرض لما تتعلق بنطاق الوجود 
الانسابي وبما هى بحربة نفسية تشعر فيها الذات بوجودها وحريتها في 
نطاق جملة من المفاهيم الميتافيزيقية كالضرورة والإمكان والصدفة 
والزمان وغير ذلك . ومع أنها ذات وحه نظري إلا أكها في حقيقتها 
تدحين مون :واتدرة ١‏ الفعل ) أو ( الوجود المعلى ) للانسان ) وأنُا 


في نهماية الأمر عملية روحية تعبر عن مقدرتنا على تحرير ذواتنا من 
الخصم الحقيقي للحرية الذي ' ليس هو مذهب الحتمية » بل هو 
بالأجسرى ذلك المذهبه القائة. بالاراذة المظلقة والخرية لامع اين" 


وفلسفة الحرية هى أولا وقبل كل شيىء " فلسفة الذاتية " 
و الحرية الروحية ' الي تطلب التحرر من الضرورات الطبيعية واللجسمية 
والنفسية والاجتماعية وتنشد على الدوام الانتقال من الحتمية والضرورة 
ل اطبيررة روشق فول "اميا الذارت " الموددة باتقمران . وهذا 
الملعمئ فإن الذات . كما يقول جابرييل مارسيل » ليست واقعة بل 
كسب نحققه وهدفف نسعى لكر إن وحودنا الإنسائ هو اق جوهره 
وجود شخصى لا ينفصل عن فعل الخرية الذ به أحتار نفسى وأحدد 
مصيري . فالوحود بالنسبة إلي إنما يعبى أن أكون حرا . وأن أختار 
بنقسيبى تضيري الخاض أي أن انار نقسى. #وأن. أحلق ذاق. بذان. : 
وهذا هو ما يعنبه. قول الوجحوديين أن " الوجحود اسار وليس 
يواض يقو له أنصار الحرية المطلقة » فإن للحرية حدودا وعوائق ع 
وضصي ليا تستطيع أن لثمو وتتطور إلا بتجاوز هذه العوائق والحدود 5 
بأن تجاهد وتصارع وتعمل من أحل " التحرر " منها , أي بأن تكون 

حرية مناضلة " بازاء الطبيعة والعالم الخارحي وعبودية الغرائز والشهوات 
والطالليي الحسندية .ميث خس" ى." ضورة الاستقلل الذاق” نإزاة 


''' زكربا إبراهيم: مشكئة الحرية : ص 14 . 
لدم لكسيه ا صر 43 1. 


7 نفسه. ص 165 - 166[ 
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كل ما سواها والحق وز الذات من الضغوط الخارحية وانفصالما عن 


ع 


23 


عزراتهها حارام ارين ونا القطين الوكين الاستتاول الداق عد 
المي عبدتن الا ريه لاا ذواتنا وادراك مسؤوليتنا في الحياة ثم 
لان القيم 9 والسعي 5 حميفها 5 تحقيقها و إلى الت واصل ع الاخرين ١‏ الانفصال 
كنهم . و المر.حلة الأخيرة من مراحل عملية " التحرر ' حون 
النذات قد إنتصرت باستقلالما على الطبيعة وعلى العوائق الباطنية 
واخخار بجية واجحهيت حو القيم وعائقت مر احلة الخلق والإبداع والتمتع 
بنعمة الحرية وسعادتها . إن ( استقلال الذات ) عند ز كريا إبراهيم لا 
يعي الوقوع في عبارة سارتر المرعبة : ( الجحيم هم الاغيار ) » وما 
1 


يفضي إلى سعادة الاتحاد بالقيمة الخلاقة والحب اللامتناهي وإلى حرية 


ع 


الخرية المشبعة بالنشوة والسعادة يتطلب جهدا وصراعا عظيمين و "اننا 


اقيق شر من اران نين القايه ويزة"117 .إن يلو يلت مرجلا مر 


فنا وكاشاك على أغتاب تشكلة فجميزة افغلفة تالأ ستران #«بواقدم يكوك 
ن الحكمة أن نلوذ بالصمت "2 وتلك هي كلمة (الإيمان ) ! لقد اعتبر 
ا الحرية ضربا من " التحرر", لكنه ممفهومه للتحرر لم يبتعد 
اك عن حدود الاستقلال الذاتي و الاستمتاع الذاتي بغبطة 
الحرية". وعند هذه النقطة يتدحل التطوير الأساسي الذي 
أحدتته ( الشختصانية الواقعية) حين تساءل صاحبها : أحرية أم تحرر؟ 


ا لقتست دسي 24 . 





ا:اااسسسسم.يي ب تس ا ا سمت 


20 


ع 


سبق أن نهنا إلى جا كين اطبان انه ليش :سورع اانا رياف 

- حرية الصحافة » حرية الاحتماغ » حرية الرأي .. ال - وأنه لا بد 
الدمقراطية والمصلحة المجتمعية العامة . ذلك أن الحريات لم تعد موضوعا 
الوق سبي اناا ضييضت شاملة تطال كل وجوه الحياة 
والواققع. وهذا ما يجعلها مبداً ل" التحرر". مثلما هي ف 
لي (التحرر ) ولتطوير فكرة التحرر البرغسونية نفسها وتوجيهها 
وجهه 9 لشحصانية الواقعية . في تحليله فلسفة يبرغسون ف الحرية يتبين 
لبان عنقاضه جوه و ذلوانا اق سام طترينة "اغا سروه راكاتية مد رد 
الأشنا العمحيق به وكدزةة. + وغعامة .فالا نا العميض ونال حؤال الباطية 
الو جدانية والدعومة الروحية الداخلية و " الاستقلال الذاى " الصرف - 
١ 5 0)‏ 1 0 ينع الها مس 1 1 

وهي وجوه لنظر يعتمد منهج السيحو لو جيا الميتافيزيقية - هي الي 
تو جه فلسفة برغسون في 0 لكن هذا التفكير 3 راع اخبابى ) 


لا يودي إلى ' الحريات الحقيقية ' في العالم الخارحي والحياة الخارجية 
(الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. ) . والسيكولوجيا البرغسونية » 
على هدا اسان ( ١‏ لا تسير بنا نحو التحرر نما ( قبل كل شي 2 ( 
- : : 211 , 9 . 
ممحياكو ونه لتق عض :نافد رق "كنبو للقت عدر يها إن اتقعلة: رذت::! 


)]١‏ عمد عزيز الحبابي: مر الخريات 9 التحرر. ص 668 وما بعدها. 


2 شياع 0 80 1 
0-0 
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الجواب هو أن " المسألة ليست مسألة حرية عامة بجردة » فردية » باطنة 
صرف لا تتصل !!' بفرد ينفصل عن الآخرين ' » وهي اليست بحرد 
موقف روحي »ء أو فكرة ميتافيزيقية " جامدة يمكن عزلما عن أطرها 
اختمعية والتاريخية »' إهُا - مما هي حريات لا حرية - واقع مجتمعي 
محسوس يخضع لطوارئ الزمان والمكان » أي أهُا مؤسسات مكتسبة لا 
نطرح على الصعيد العام المجرد ولا تقف عند حدود الأنا العميق الذاتِ 
الفردي؛ وإنما على صعيد ( المدينة ) والواقع الاجتماعي الشامل”!». 

لا يرضى الحبابي إذن بحصر مفهوم الحرية في ( الحرية الذاتية ) 
وحدها وبأن توصد الأبواب داحل الفعاليات الوحدانية فحسب » وفق 
ما تريد الفلسفة الرو-عية . لكنه أيضا يتقد الموقق المضاد لهذه الفلسفة ,ع 
وهه الموقف لين عند " الظاهرات الخارجية للتحرر ' » كحرية 
التصويت والتعبير والحرية الاقتصادية وغير ذلك » ولا يأبه بالحرية 
الداخعلية أو الروحية . وهويعيئ أنصار "الحريات امجتمعية " . إن 
الحريات الظاهرية ضرورية كلها ولكنها غير كافية وحدها"”. وعنده أن 
"لاسا الرو حانيين ؛ وفلسفات حصومهم كذلك » فلسفات سلبية » 
لأن هذه المجموعة أو الأحرى تنفي هذا الحانب أو الآخر من جوانب 
التحرر . فتقليص التحرر في حرية واحدة يحصره في معطى مباشر 
الوسببد 4 اتن يتنادسى الواقع ويغفل الشروط المادية ' الزمانية " الي 


الأب لوس ]9 


2 نشسسمه ٠‏ ص 55 . 


بدوفها لا يمكن ممارسة أي حرية . وإذا انحصر " التحرر " في الحريات 
الخار حية. فقط » فقدت الذات عالمها الداحلي) نعي مأ به يشعر ال " أنا 
0 شخص واع . وبالعكس من ذلك كل فلسفة تدحل في حسبافا 
بجموع رياتس ملتياعرة المكافلة يرمنة حهدا نائياً مجهوردات الكائن 
التبدرف: لضان تلقايا موتو قلي " إقاية "يكن للشررانت 
الإيجابية أن تشكل التحرر الحى "270. تلك هي فلسفة التحرر الى يتبناها 
الحبابي . وهي عنده فلسفة واقعية ع و ع" الحرية " الى تنتشر 
مجموعها في أعماق الذات » دوك حيز مكان ( مسو لاض 
الأخرى اللي تجعل طابعها الحوري حارج الكائن » فإن التتحرر ليس كلا 
قد تحقق » ولكنه بجموع حركي كمي وكيفي . يعمل على التحقق في 
تناسق مع إيقاع تشخصن الأنا . هذا المفهوم للتحرر يركز الحريات في 
الكحائق اللفبير ف ع ف الكحاتن الكجن 0 ويلخص الحبابي فهمه 
للحريات الحقيقية بالقول إن "الحريات الحق هي حريات - الأنا - 
في - علاقة - مع الغير - و - العالم " : مؤكدا أنها تعن العمل 
والفعدال و أغنا تكننوق» التاق تصووا »وو يبجاو شيجل 
(اععء281 ) وليون برانشفيك ( 811012501101208 1,601[ ) حيث 
يرى الأول أن " الانسان ليس -حراء بل عر حمر ويكتب الثابي: 
"عليمينا أن لتقيس إن إنبات الحرية ليس اثبات معطى من المعطيات» بل 


1 
0 الدسيةه) 0 16 . 


)0 
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عمل يجب القيام به ' . وهذا العمل , في رأي الحبابي . لا يكمن في 
عترية وااخدة أو.:ق الالعفيان .ين احتمالات + إهالخرية العافيزيقية : 
وإما الحرية الأخلاقية .. بل يكمن في نوع من الاتحاد الكامل بين مجموع 
أصناف الحريات الي تعتمد على مفهوم الكائن المنضوي » بكليته » في 
الصراع من أحل الس طرة على مصيره وعلى الطبيعة ؛ إنه عمل متواقت 
مع الحريات » ولمذا فهو وحده يستطيع أن نف العا" اي" مع 
الور ا "ا ور عر الب 101 وانتر ييف ادن عنامي 
والتحرر يعي أن نحقق الحريات 2 5000 وأنا لأ يبول الب 
'أنا"عين ال " نحن ' وعن العالم . وهو يعيئ أن يتحرر المرء من 
الحرمان والاستلاب 3 نتفي على مصيره المادي والمعنوي ا 
حريات ولا كرمة للانسان ما دام يهدده اللجوع والمرض » والتحرر 
المادي أول مرحلة في سبيل التحرر الفكري والمعنوي - وأن يشارك 
الكاليعاق مسب زة يد في العمل على أنسنة الكون ومقاومة الطبيعة 
وعلى الاندماج ف التاريخ العام للنوع الانساني. 

على أن التقد الذي يوجهه الحبابي إلى أنضار الحريات الجتمعية 
(الظاهرية ) لا يتجرد تصورات هؤلاء من سمتها الجوهرية » وهي أنما هي 
لهذا الفهم بالنزعة الحضارية أو التحضرية الى يتمثلها قسطنطين زريق 
وبالأطرو حة المار كسية الى يدافع عنها جملة الماركسيين العرب . 


ايعنيي الستاتة فى اللخريو ونوا اخرية يها عن كرو . بومكن التمننا 


1 تشسيهة) 5 [19. 


26 


إن القضية الأساسية الى ي: يتعين التوحه إليها في رأي قسطنطين زريق 
لي "أو " التحضر " الى هي الكاشف 
الجوهري عن التباين بين الأمم تقدما 27 ش والأوضاع المتخلفة الي 
يعاق منها العرب ف الأزمنة الحديثة إنما ترتد إلى احتلال مقاييس التحضر 
وضعفها عندهم . لذا ينبغي » لتجاوز هذا الاحتلال وذاك الضعف 2 
قبممان: اللشير ول الجوهرية للتحضر » إذ هي وحدها جحديره بإدراك 
التقدم. ويعتقد سعط رن أن أهم المفاييس الصالحة لتحديد حالة 
التتحضر في مجتمع من امجتمعات ترتد إلى ثمانية أساسية هي : القدرة 
التقنية , والذخحيرة العلمية الخالصة » والقيم الخلقية » والابتكار الفئ 
والأدبي»ء والمحرية الفكرية » ومدى انتشار القدرات والقيم في ال: 
والنظم والمؤسسات والتقاليد السائدة وما تتضمنه من حريات وحقوق ع 
والأشخاص الذين تتمثل القدرات والقيم في سيرهم وفاعلياتهم اي 
أنه يتستجمع هذه الا بون حيها مقا بين رئيسين عامين هما الإبداع 
والتحرر. أما الإبداع فهو تحقيق قدرات جديدة أو قيم مبتكرة » سواء 
أكان ذلك في استكئشاف حقائق بجهولة » أم في تطبيق الحقائق المعروفة 
طزيكا مكحن أم في تبيّن مفاهيم أب عى للخير والسعي للارتقاء إليها 
أم في بلوغ إحتبارات أعمق معان الحياة وصور أن للع ير 
والحرية الفكرية هي الشرط الذي لا غيئ عنه للإبداع ع وكل شيء 





)1 ب ١‏ : 3 0 2 5-5 
قسطبنطين ررفى. ىِ معر كه الخضارهة كن 201 


2 البييوة اصن 79. 
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موقوف عليها. وأما التحرر فهو الوجه الآخر للتحضر ؛ وهو يجسد 
مقدار 'ستقلال الإنسان بإزاء الطبيعة » وتحرره من أوهام الذات وأهوائها 
وتحرره من الغير سواء أتمثل هذا الغير في فئات أو طبقات مستغلة أم في 
هيمنة أو سيادة بجتمعات أخرى أم في غير ذلك1!7). 

وكذلك الحال في التصور الماركسي للمسألة . فالقصد في فاية الأمر 
هو التحرر من عسف الإنسان وسيطرة الطبيعة ومن الاستغلال الرأسمالي 
وسطوة الملكية الفردية والفقر والصراع . صحيح أن الحرية الوجدانية 
ليست عند المار كسيين هي منطلق الحرية ومنتهاها مثلما هو الحال ف 
الوحودية والليبرالية » لكن فاية التحرر الإنساني » بنهاية التاريخ , 
تتضمن الاستمتاع بالخرية الشاملة ماحد المار كسيون على اللبيزالية 
شكليتها وسطحيتها وحدود الحريات فيها » ويأحذون على الوحوديين 
غرقهم .في الفردانية الوحدانية . أما هم فيرحؤون تحقق الحرية إلى ما بعد 
نحرير الفرد والحجتمع 508 واقتصاديا د » إذ " إن الحرية 
الفردية الكاملة لن تتحقق إلا بعد أن تنيع كل أسياها الموضوعية في 
بمجتمع حر" » وذلك لن يتم إلا بفضل "حركة " شاملة في التحرر 
العربي من البورجوازيات العربية ومن الشروط الكولونيالية المحيطة 
(مهدي عامل). 


لس يي مم وس سس لس سس ب سس ا ا سس لت 1 1 سس 


سي 0176 





٠: )2(‏ م 0000 ان 
عبد الله العووق: مفهوم أخرية» ص 6/. 
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حين نرجع إلى ما سبق أن سقناه في شأن التحرر في شخصانية 
الحبابي نتبين على الفور أنما تمثل موقفا وسطأ بين الوجودية من جهة 
ونحين الترعة (الاحتيناعية فين عار ف اتح :.. مكنا أن كط فته التازانة مهيا 
تنظر إلى الحرية مما هي ' تحرر ' » على تفاوت ف طبيعتها وق مقدار 
خقفينا فق المكات و الؤماآن: والأخوال: + كما أفا تفق على أنا لسك عرد 
مثل أعلى فحسب أو أنها مسألة أكاديمية ميتافيزيقية وإنما هى " ضرورة 
حياتية " لنشاط وتطور المجتمع العربي المعاصر وتقدمه . ولأنها ضرورة 
حياتية فإنُا ينبغي أن ترتبط بالعلم وبالقيم. وحطورة العلم هنا عالية فهو 
الذى طمن "التاق القدر "العريت الكاق ترجه العالنا ترجه ساديدا 
ولحمايتنا من التضليل الذي تمارسه أجهزة الدعاية الإعلامية 
والإيديولوجحية مثلا - وهي أيضاً تستخدم العلم للتسلط على العقول 
وتدمير الحس النقدي عند الأفراد . ومع ذلك فإن " العلم وحده ليس 
ينانا كان اتحااى الكريةغيزليا وو اننا ريش أن فرق رقب إلنينانية 
توجه ما ينطوي عليه من قدرات وإمكانات هائلة في الاتمحاه الذي يضمن 
خفوى أعقل :قدو سن التمحون لانن انك 

و تيلف لاسن أن مسية ين ل أن وجرن لدي قت ماده 
وجوه اأباببيية افيا إنما هو( المفهوم ) الثقاقٍ للتحرر وليس 
( الحركة ) الي أشير إليها قبل قليل وال أطلق عليها في مدى النصف 
الثاني من القرن العشرين ( حركة التحرر العربي )» وهي تمثل تيارا 


1( واد زكري #الرسع الذكورنيابنا مني 417 
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سياسيا مناضلاً عام حصره كمال عبداللطيف في مستويات ثلائة - 
ملسيو ون القومي » والمستوى السياسي الليبرالي ؛ ومستوق التحليل 
الماركسي - تناضل تنظيماتقها وأحزابها من أحل الحرية والوحدة والتقدم 
ورأى أن المفهوم الذتي حيل إليه - مفهوم التحرر - يثير قدرا كبيرا من 
الالتباس ويحتاج اك انادف ديد عناو اذار 

م نقل حى الآن شيئا عن ( حرية ) الضاربين في التزعة الإسلامية ‏ 
وقد يبدو لأول وهلة - مثلما يؤكد خصومهم - أفم لا يعتدون ,مسألة 
الحرية في نطاقها العملي وأنهم صرفوا جل اهتمامهم في المنوض في المسألة 
القدبهة » مسألة الأفعال الانسانية : هل تخضع للجبر أم تدحل في باب 
الاختيار ؟ وأفهم بميلون في الغالب الأعم إلى الموقف الحبري » وفي 
اخيين ا أعوال تو يفانة” الكبدي:" الاخهرية رالكى لفق 
هي أننا نلتقى عنده. بنظرية محددة في القضية وأن مسألة الحرية القديمة 
ليست هي وحدها الى شغلتهم . لا شك في أن بعض أصحاب هذه 
النزعة قد وقفوا عند الوحه " السطحي " من المسألة ولم يروا منها إلا ما 
ينان ب "حر الرأي" ال كانت دوا نظ "ورين نوات 
القائمة بين الاسلاميين وبين حصومهم من الدين فكرون أن تكرن 
(رحرية الرأي ) مكفولة عندهم أو في الإسلام » وهو الأمر الذي وجه 
اهتمام هؤّلاءع المفكرين إلى أن بدلحوا ةا ' دفاعية 7و ' تسو يغية 
" بالفسةضنق أجل الندلا عل " كفالة الابللاة طريبة السراق:", 


!1 كينا :فيد للظيني:؛ مفاهيم ملتبسة في الفكر العربى المعاصر » ص 9- 89. 
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مؤكدين أن " الحرية من الفطرة " » وأن " سيرة الرسل جميعاً تؤكد 
حرية الرأي " » وأن " القرآن والسنة يقرران حرية الرأي " وأن " الحرية 
السياسية فرع لأصل عام " هو " حرية الإنسان من حيث هو إنسان , 
ادر #يتصورضن اقطلفية الى كعاب و الليينة "1" أربوةللك شع ا فيد القوال 
ارك هذه الحرية الى يقررها الاسلام للعقل البشري أو حرية الرأي 
الف تكف لها آيات القرآن (..) يحدها قيد واحد هو التزام حدود 
الشريعة الاسلامية . فلا يجوز أن يكون الرأي الذي يبديه المسلم - 
بيار ناته الشرية ماهد ان لتر ان عدر ويد كلوه لذ للك كال 
للنظام العام في الدولة الإإسلامية » حجر - لذلك -- على صاحيه ‏ 
ل اك نا 

لا يشستمل هذا الموقق الذي يعبن عن رأي الجمهرة. في الآذبيات 
الإاسلامية على " نظرية " إسلامية في الحرية . وهو أدخحل في باب " 
حقسوق الحرية " الى سيأتٍ الكلام عليها في قسم تال » واليّ سترتبط 
عندهم بنظرية " المقاصد الشرعية ". بيد أن هذا لا يعئ أن نظرية معمقة 
في " ماهية الحرية " قد كانت غائبة في أدبيات الفكر الإسلامي المعاصر . 
فالحقيقة هي أنه قد تم التعبير فعلاً عن مثل هذه النظرية وأن ممثلين 
بارزين للترعة ا من أمثال يوسف القرضاوي وعلال الفاسي 
وحسن ضعبيه بحسن التران وحيين حنفي وراشد العتوشي .قد بلووروا 
١‏ محمد سليم العوا: ف النظام الاسلامى للدرئة الإسلامية » ص 211 - 216 ؛حسس الترابي: 

السياسة والحكم »ص 162 - 174. 
0 ابيا متايه الغواة مرجع الذكون عانقا عن 216 
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فعلاً على اختلاف طبائعهم وتباين مشارههم هذه النظرية . وقد يمكن 
لتعبير ( العبودية المتحررة ) أن يكون لفظا دالاً على هذه النظرية عندهم. 
وللقفييية " العوونة له وعدم " والتكر ردن انتقيووية القير الدى ذلك 
تهنا على متولة "7 اليف الح ار 
مجظلان تقار الثرية الا لانت جناد مولا لكين خرن نقد اتوم 
الليبرالي للحرية . فهذا المفهوم يستند » في رأي يوسف القرضاوي » إلى 
من العناصر " الدحيلة " هي : العلمانية » والتزعة الوطنية والقومية. 
والاقتصاد الرأسمالي » والحرية الشخصية بالمفهوم الغربي : حرية المرأة في 
التبرج الاختلاط » وإنفاذ القوانين الأجنبية الوضعية » والحياة النيابية©: 
"إن أكبر عيوب الليبرالية الدرمقراطية العلمانية هو خخلوها من العنصر 
الرو حي » بل إغفالحها له إغفالاً معو بإغراضها عن الله.ورفضها أن 
صنص نواد "ا نولس قا ععطار ا عن للق أذ "«للبرالئة سين جعي 
في طريق اللاأدرية ". أما النظرية الإسلامية فإِهها تستند إلى مبدأ 
وضع " المطلق " أو " الله " أصلاً للحرية » والى تعليق وجود الإنسان 
وغائيته سرعم مذا المطلق . يتكلم القرضاوي على ' ربانية الغاية 
والوجهة " فٍ الإسلاء ويقول : " إن الإسلام يجعل غايته الراسخحة وهدفه 
البتعيد هو حسن الصلة باللّه تعالى والحصول على مرضاته » فهذه هي 





(') رضوان السيد : مسألة حقوف الانسان في الفكر الاسسلامي المعاصرء ص 565 . 
)2 


4 يو سقف الق ضضاء تي: اخلول المستوردة _- حكمية الخل الاس.لامي » ص 52 
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وكدحه في الحياة. ولا حدال في أن للإسلام غايات وأهدافا أخرى 
إنسانية واحتماعية . ولكن عند التأمل نحد هذه الأهداف في الحقيقة 
حادمة للهدف الأكبر : مرضاة الله تعالى ولحسن مثوبته فهذا هو هدفف 
الأهداف وغاية الفاناوت 301 

الاستقلال عن ( حر كات الإسلام السياسي ) المعروفة وسابق لما - يبدو 
لما . يرتد مفهوم الحرية عند علال الفاسى ابتداء إلى الإرادة في التحرير 
الشنجامل. الشكسضية الرعلية بن كل فيد شو اء أكان هته جارس 
مثل الاستعمار » أم داحليا مثل سيادة علاقات في امجتمع تعمل على 
سلب الحرية أو استمرار بعض التقاليد الى تمنع حرية الإنسان . 
ومضموفًا هنا سياسي يهدف إلى " تحرير الإنسان من كل أنواع الألينة 
[ الاغتراب 162326008آى | فسوي 120 بيد أن الإطار الأعم الذي 
يطرح فيه الفاسي مشكلة الحرية يظل إطارا دينيا إسلاميا . ويلاحظ 
محمد الوقيدي أن ثمة خمسة مبادئ تحكم عنده الأطر الشرعية للحرية 
هي : 


الإلههية ». وبين الحربة الإنسانية الى هى بالضرورة حرية محدودة متناهية 





01 يوسف القرضاوي : الخصائص العامة للاسلام : ص/. 


2) محمد وقيدي : بناء النظرية الفلسفية: ص 146 - 148. 
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وذحاك حلاف للقدرية من المسلمين القدامى الذين تؤدي نظرهم إلى " 
إحلال اللامتناهي في المتناهي ' » وللوجوديين الذين جعلوا الحرية في 
الذات الإنسانية مطبقة . 

2 مفهوم التكليف الإلحي للإنسان .ما هو مستخلف في الأرض 
ومسؤول عن عمارتها وعن حفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدل 
والحرية » والحرية الإنسانية ليست تحقيقاً لماهية الإنسان فحسب - وهو 
مذهب الوجوديين - وإثما هي فوق ذلكء وقبل ذلك » تحقيق من 
الإنسان لغايات الإرادة الإلهية من خحلقه ومن استخلافه في الأرض . 

3 أن الحرية" حلق ذاتٍ وشخصي للإنسان تتجلى آثاره في أعمال 
الالسسان الفماةزة عن سيره بال و 107ل أن "أن" اللالينان 
١‏ كن ددر بطبعه » وإنما حلق ليكون خرا : الترية عبان وابسيقة 
غريزة ولو كانت غريزة لما أستطاع أحد تفويتها "22 وذلك خلافا لما 
تدعيه الماركسية من القول إن إيمان الإنسان بالدين تفويت حريته الي 
حبل عليها , إذ الحقيقة أن الإنسان لا يفقد حريته عند الإبمان بالدين بل 
4 أن الحرية واحبة» فهي ليست حرة في أن تكون أو أن لا تكون ع 
وما هي واحبة أن تكون ووججويما من نفسها : وليس من حق الإنسان 


تفويت حريته والتخخني عن واجبه الأساسي في الوجود » والحرية في 


05-5 ومس ءا اد ٍاْسشبْبْشس4شدتس8س٠سسد‏ لد ييه سي 
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الإسلام ليست حقا من حقوق الإنسان فقط ولكنها واحبة عليه. 
5 محقيق مصلحة الإنسان وإنفاذ قواعد المصلحة العامة » والاجتهاد 
فيها بحرية بتقييدها " بحدود و الشريعة '" وذلك من أجل جحعلها " 
حرية ملتزمة ودفع التصور العبتي بي اللحرية عنها ' فلا تعرّف بأفا المطابقة 
بين المصلحة وبين الهرية الفردية وإنما تتحدد بتقديم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد مثلما ينبغى أن يكون عليه الحال في شأن الحرية الاقتصادية 
بقل ''" . .ومسا القول ف :تصور النامى التحزية أن الاعات بالله هو 
الطريق للحرية » لأن الله هو الحرية المطلقة » أو " الحرية الحرة " الى 
كوت التقان عاعاينا إل ينه اسان 

إلى شيء من هذا القبيل يذهب حسن حنفي الذي يقول : " ان الله 
سمت ف كسبعاره نه #إننيان كام بي الاقمات يت اللدا الوه 
كاملسة التاق ".بو" داك هو لقره مي رفن "كاذك الك الكت 
نحن حريتنا ", أي أن الله هو المثل الأعلى بالنسبة للإنسان وأن أوصافه 
إنما هي الأوصاف الى يحتاج إليها الإنسان العربي في بجتمعه الحالي ار 

وهو على وجه التحديد ما بحده في كتابات المفكر اللبناى حسن 

صعب . فعسنئده أن العقيلة التوحيدية الإسلامية " مرادفة لعملية 


8 (3) 
التحرير 


ني 115 5 ! 00 ل 
:. والو -حدانية كبو ديد لله وحذه : والعبودية حرر الإإانساك 
.0 عللال الناسى : الخرية) ص 2 - 4] ؛عحمد أ لو قيد كي بناع النظرية الفلسفية 6ن 49] - 161. 
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من الحدود الطبيعية والتاريخية والسياسية. إِمًا كرو ةبرع يها لسن اللهه 
وإفهاهي الي تطلقه من كون الضرورة إلى ملكوت الحرية » وتنأى به 
عن كل الإيديولوحيات العصرية الى هي أشكال حديدة للعبودية : 
الليبرالية الاقتصادية » والشيوعية المادية » والعلمية الطبيعية » والنتشوية 
العدمية » والفرودية الجنسية الخ 0 الواحد "هو إله الحرية » 
جريسعه اق بواهدانيهه: ووحداتعفاق عجره إنه الكاقية ‏ السبر 
حريةة مط اف 207" زو لكان ال هوق لادان على “عور تسج :فاك اسان 
مدعو لأن يتشبه بالله ولأن يصور حرية الله في تجحربته » إلا أن حرية الله 
مطلقة بينما حرية الإنسان نسبية . ورسالة " الوحدانية - الحرية ' هي 
الأمانة الى نوه بما القرآن » وهي " رسالة الكائن الإلمي الجر إلى الكائن 
الإنسان الحرء هي رسالة الحرية » أو هي الحرية فنا الاعان وفي 
"منهج التكاليف " وممارسة المسؤولية يكمن أساس الحرية والتعلق بالمطلق 
الإهحى . وهذاهو ما استقر عنده مذهب القياديين الإسلاميين حسن 
الترابي وراشد الغنوشي . فالحرية عندهما انفكاك وتحرر وعبودية . ينقل 
الغنوشي من محاضرة للترابي موضوعها ( الحرية والوحدة ) ما نصه : "أ 
اللمنرية عبى قدن الانسنان الذى قير عن كل تلوق سواه فسحك لله 
طوف 5ل ضع :الله قاقر كيدها خخيرة على الإنان نز إن إطارية لست 
غاية بل وسيلة لعبادة الله (..) ولئن كانت الحرية في وجهها القانون 


ل 


9 نفيعه كن لت ] 1 
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إباحة فإفها في وحهها الديئ طريق لعبادة الله . فالواحب على الإنسان 
أ يكصرر اريت لضا ان الخاازر ايدسومواققق م بوهلناه الخورة فى التضتورر 
الإسلامي مطلقة لأنما سعى لا ينقطع نحو المطلق . وكلما زاد إخلاصا 
ف العبوونة لتل زاك ور امن “5 تارقن الطيعة,ى وحقق أنذارا قر 
لحرن ورساة: الكيال الإإنسانني ا وذلك هو في هاية الأمر » معين 
الإسلام عند الغنوشي إذ يرى أن أجمل تعريف يلخصه هو " أنه ثورة 
تحررية شاملة " وكدح في طريق العبودية لله . 

هكذا تتخذ الحرية في المقالات الإسلامية مسار التعزيز والتأصيل 
للمفهوم فتسلم يما كفعل احتيارى و اللقتسان :2 جا طليك أن عملي قاد 
تخبرريا ""موافقنة فق ذلك تيار " التترر "ثم تقضى ينا أخخيرا إلى أن 
رن مرادفة للعبودية لله 5 أي تتحول ا عر الفضاء الإنساني 5 الأفق 
الإلحى . 

كانت أواسط القرن الماضى » والخمسينات منه على وجه التحديد. 
هي الحقبة الى تحسدت فيها الفكرة القومية العربية في حركات ونظم 
سياسية . ( البععث ) فى سورية وعدده من الأقطار 
انخحاورة. و( النادسرية ) في مصر . وقد جعلت هذه الحخر كات من 
الحرية يدا أعنا امن ادي فهى أحد أركان المثلث العقائدي في 


البعث ( و حلة ء اش 07 . وهي مهوم رئيس من مهعومات 


راشد الغنو شي : الحريات العامة ثي الدولة اللاسلامية » ص 38. 
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الدبمقراطية في الناصرية . بيد أن الطابع " الثوري " هذه الحركات وما 
تنطوي عليه ظروف. النضال والصراع المحلية والإقليمية والدولية وجه 
قيادات هذه الحركات إلى أن ترجئ أمر إنفاذ مبداً ( الحرية ) وأن 
تقدم عليه مبادئ أحرى : الوحدة في إيديولوحية حزب ( البعث ) , 
والاشتراكية في الناصرية » بل وأن تسوّغ بعض الصيغ الي تحد من 
اليناف إباك: "” امرضهلة التؤوية ” ن لكن هذه الرواية 56 مع 
ذلك بالدعوة إلى مفهوم ( التحرير ) وبالدفاع عن الفكرة القائلة 
إن تحرير الفرد أو الإنسان العربى شرط لا غئ عنه لتأسيس اللرية التامة. 
وقد استخدم بعض الكتاب ف هذا السياق مصطلح ( التحرر ) ليدلوا به 
على مفهوم التحرير نفسه . وذلك على الرغم من أنه ينبغي أن يفترض 
الى الفوالعى كرها يتل 1و الفعرى هيد وات بعيدار ١‏ 
ينطلق من باطن الشخص » بينما ( التحرر ) جهد يأتي من الخارج ليغير 
الذات . و (الخارج لمكا هو 5 (الكتلة 
السياسية ) أو ( الدولة ) نفسها أو جماعات الضغط والمجتمع المدن أو 
أفراد بذواتحم . وليس من قبيل المصادفة أن يطلق تقي الدين النبهاني - 
وهو مصلح سياسي ديئ -- في الفترة نفسها . أي قي له الخمسينات» 
اسم ( حزب التتحرير الإسلامي ) علو الحرب الذي انطلق به من القدس 
في ذلك الحين 

لقد توحست الحر كات القومية العربية خيفة من التسليم تمبدأ إطلاق 


اللحرية والخريات في فنك عسدها ونشاطها : و كنات كان حال الانماه 
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الما وي .بؤاذلات على الرغم من أن الحرية هي جد المادء: الرئيسة 
لاه اا كان نيا . وقد يبدو أن هواجحسها لم تكن تختلف اختلافا 
در عن هواجس النظم والحكومات السياسية القائمة . فالخوف من 
الحرية يطال دعاة الحرية وأعداءها على حد سواء . لذلك ظلت الحريات 
في الواقع المعيش رهينة الوعود الى صرح ها القوميون أو حبيسة القهر 
الذي أنفذته الحكومات . 
ومع ذلك فإنه لا ممكن التهوين من قيمة وخطورة الدعوة إلى الحرية 
مما هي خرير الدق نفو هوه المفكرين لقو ميين الأضفياء الديرق نان بعضهم 
أذى حقيقي من حانب ( قوى السلطة ) في الحركات أو الأحزاب 
بها انسح اكسيرة للها بسار وات «السنتيا, والأذياتت ىعن 
لمجال كثيرة لا حصز لما . وهي تتفق جميعاً على أن ( التحرير ) 
المقصود هو تحرير الإنسان العربي من جميع ضروب الاستغلال » والقهر» 
والفقر ء والعوز ء والمرض» ومن رأس المال » والإقطاع » ومن كافة 
الأجبو اك الك :قن "قزرو "على أضال لياق :ومقاسيده وعرائق أناء 
انطصلاق حريته الحقيقية . بتعبير احر إن التحرير الاقتصادي والتحرير 
السياسي والتحرير الاحتماعي هي شروط جوهرية للحرية الحقيقية 
وللشعب وللمواطنين » ولن تكون الحرية حرية حقيقية إلا إذا توافرت 
هذه الضروب من التحرير أو التحرر واقترن ذلك بإرادة الحرية”؟؟ . 


13 بيرق الاو القررة ومشكانيا فق البلدان الشعلنة ون :اعمال الفكرية والسياميةة | + ] ق4 
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ومعيئن ذلك أن طريق الحرية طويل وأنه قبل أن يتمتع المواطن بالحرية 
بغي حرو روسن كز القبوى وا 77 أنه فرق اقرب البو ماد مات 
فهي لن تتحقق بقانون ولن تتحقق في مدى قصير » إها عمل متواصل . 

كال ميقم "رونمل اللفاكر القوسى عبداله عبد لكام بعتو أبور نه 
حاول بحلية مفهوم الحرية مما هي تحرير. يقول بنبرة تذكرنا .محمد عزيز 
الحبابي : " إن مسأنة الحرية في العصر الحديث ( .. ) مسألة تحرير 
لا حرية . 0 الفردي كما 
يريد بعض الفلاسفة ومن بينهم برغسون . إفها ليست مشكلة ( هاملت) 
1ص الإنسانى في علائقه .مجتمعه 
وبالفروف امحيطة به » وعلى رأس تلك الظروف الأوضاع الاقتصادية 
لحن ١:‏ تمي ابرع لاضن التارو قم ادك كول رويحية" رامين فين 
الغلو أن نقول إن أهم أسباب استعباد الإنسان في العصر الحديث افتقاده 
في علائقه بلمادة للشكل الإنساني الذي ينبغى أن تقوم عليه العلاقة . 
وتحرير العلائق الاقتص ادية من المفاهيم الزائفة وضروب الرياء الى خماتها 
في العصر الحديث واستخخلاص الفهم الإنساني الصحيح لعلاقة الإنسان 
باكاذة يكلاان الليهة ار اق لحري الانيياق "0اروويه عيبا لواش دنه 
مفهوم المرية وضوحاً بالقول : " إننا لا نصل إلى الحرية ولا نبلغها 
الأفراد إلا إذا عنلقنا الشروط المشخصة الحية الى تؤدي إلى استمتاعهم 
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فالاو الذرن قات لدعا وروفينة رذ نظ ماقي "ذا مولا لجار 
دون الشروط الى تعطل هذه الحرية ولخلق الظروف الحديدة الى بجعل 
تفتح الإنسان واستقلاله شيعا ممكنا"17). والليعقراطية الاحتماعية هي 
السبيل إلى هذا التحرير » وهي تعبئٍ جتمعا ' تزول فيه جميع ضروب 
عدم المساواة الناجمة عن تقلبات الحياة الاقتصادية والذي لا تكون فيه 
التروة مصدر قوة » والذي يكون فيه العامل في مأمن من الضغط 
والظلم؛ والذي يستطيع كل إنسان فيه أن يحصل على حماية ضد مخاطر 
لي كار لكن 5/هف يتحقق هذا التحرير ؟ لن يتم ذلك بالديمقراطية 
السياسية البورحوازية ولا بالدعقراطية الاجتماعية بالمفهوم المار كسي 
الممستند إلى الثورة والعنف » وإنما بدرموقراطية احتماعية جديلهة 
تجمع بين (الحرية ) وبين ( التحرير )» أي بين الحرية السياسية 
وبين اللحرية الاحتماعية » فلا سبيل إلى حرية سياسية دون حرية 
الحتماغية + و الكو صحيح . " فالهدف الأصلى فرع اطرية الياسية أن 
نصل إلى احترام الإنسان 5206 لمانا + إل تمكينه من التعبير عن إرادته 
د كاملا (..) والحدف الأصلى من الحرية الاجتماعية ليس عرد 
التحرر من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة بل كون هذا التحرر 
أداة للنتحرر الكامل » تحرر الإنسان من سائر أنواع العبودية » لا من 
العبودية الاقتصادية والاحتماعية وحدها "20. لكن كيف يمكن التوفيق 
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بين اللحرية والتحرر ؟ بين الحرية السياسية وبين الحرية الاحتماعية » 
للوصول إلى مثل أعلى هو بلوغ نظام يحقى الحرية كاملة بوجهيها ؟ 
الجواب الذي يقدمه عبدالله عبدالداتم هو أن المثل الأعلى " مطلق " تحد 
الظروف الواقعية من إدراكه وتطبيقه على نحو كامل . وأن هذا المطلق " 
يتحدد أخيرا يما نضعه فيه أثناء الطريق من تحربة إنسانية طويلة ومن 


0 
ل 007 


٠‏ أي أن المسألة تقع في غهاية الأمر في حدود ' النسبية", 
وأن الحرية الي هي هدف وغاية وموضوع يمان - هي بالضرورة 
نسبية وهي تتعلق بالتفاعل بين المثل الأعلى أو المطلق وبين الظروف 
الواقعية الى تتقلب فيها الديمقراطية » مثلما أنها تتعلق بالشروط الكفيلة 
بتحقيق الغدف الدعقر إطى ف البلدان العربية». 

ولك التحليللات والعروض السابقة لمفاهيم الحرية والتحرر والتحرير , 
الانطباع بأنه لا مدخل للحرية الأنطولوجية --.ما هي فعل مشخص 
بنبثق عن إرادة باطنية عميقة حرة - في فعل التحرر أو التحرير ؛ لا بل 
إل 7 مفكري التحرر عبروا عن نقد صريح للحرية مما هي إرادة ذاتية 
ووعي فردي مستقل بإزاء الوجود الخارجي . ومع أن جلهم تنبه إلى أن 
تحقيق الحرية يتطلب نضالاً وحهدا دوؤوبين إلا أن أغلب فهومهم في 
التحرر والتحرير قد دارت حول قضايا الاستغلال الاقتصادي 
والاجتماعي والاستبداد السياسي . لا شك في أن علال الفاسي قد عالح 
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مسألة الحرية في جانبها المتعلق بالتحرر من الاحتلال الأحببي والاستقلال 
وفي تحرير الوطن من الاستعمار الخارجحي . لكن هذا الوجه من المسألة 
امحمسر بشكل واضح من أدبيات الحرية ف النصف الثاني من القرن 
العشرين . والأمر «نهوم . فإن جميع الأقطار العربية قد نالت استقلاهها 
حلال هذه العقود برغم استمرار التبعية هنا وهناك لمذه القوة الكبرى أو 
تلك من قوى الحيمنة الكونية. ومع ذلك فإن ( الحالة الفلسطينية ) تقدم 
لنا حالة فكرية فذه لمفكر قدمت له تحربة النضال الفلسطينية مناسبة 
وسقي طن اغادية يتمد بين أن فق كي ايا ين "اطوية تاها 
الأنطولوجحي وبين التحرر بمعناه السياسي . وهذا المفكر هو أستاذ 
الفلسفة يجامعة بير زيت وأحد رموز حركة النضال الفلسطينية في داحل 
الأراضي اكيلة ,سر بسدية . 

ماالحربة ؟ الحرية هي انعدام القيود أو رفع القيود . أو هي 
التعكرر قن القنورة ا" بذالك يهو للع للدي تتبدي لنا اقرايئة: بر كانت 
التحرر في التاريخ » وذلك هو المع المشترك للحرية في كافة أشكاها : 
حرية التعبير » الخرية السياسية » الحرية الأأكاديمية » الحرية الوطنية ع 
حرية الفكسر .. ففيها جميعا نحن نطالب بفك القيود وإزالتها ف كل 
قطاع من هذه القطاعات بشكل لا يسمح بالإعتداء على حقوق 
الاكسرريع ب التاق ن اشع الفعريق النعرنة لم لعي "قن "بلا 


لأن البعد امجتمعى ظاهر فيه تمام الظهور » فالمصلحة العامة » مصلحة 


9 سراي لسيسة : الخرية بعزن أ٠حعب‏ والطلق» ص 33 وما بعدها. 
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الاحرين وحقوقهم. وكذلك ' المصلحة الوطنية " ومصلحة امجتمع , 
مصونة فيه كل الصون. وحين نقول أيضاً » من وجه آخحر , أن " الحرية 
حق طبيعي " وإنها " هي القدرة على النمو والتطور نحو الأفضل " فإننا 
نعي أن الحرية تعينئ " سلخ القيود المانعة من هذا النمو والتطور نحو 
لفك ا أي أها " الآلية أو القدرة على السعي لتحقيق الوضع 
الأفضل". وهذه الندرة تتم على صعيد ( الذات ) » أي على مستوى 
(الإرادة) » أي على مستوى التفاعل الداحلي في الذات الذي ينشأ عنه 
قهر السلب بالإيجاب . وذلك التصميم على القيام بفعل ما » أو رفض 
الانصياع للقيام به . وهذا التفاعل ‏ يتضمن عناصر منها الوعي بالذات» 
ومنها الوعي بالواقع نخارج الذات» وأ”مها اصطدام أو تشابك الأول 
بالثاني . والخروج بميمنة أو سيادة الذات على الفعل » حي ينسجم ما 
فعحبل: الالنبنانا لع ما رومن بوه "190 وقتل شرق فيه كذ الفين عانة 
المناضل: الفلسطيق لسع الذي يبخضع للاستجواب والتعذيب : " هذا 
الاضل يؤمن بعداة قضيته » وانخرط في سلك المقاومة لتحقيق العدالة 
والحرية لشعبه وصمم على أن يضحي بنفسه من أجل المجموع .. 
تضحية عملية نفعية " لا تضحية ميتافيزيقية . " يتم استجواب هذا 
الناضل في زنزانات التحقيق . ويتعرض للارهاق اللجسدي والنفسي» 
ونيا اعقو غيهار ل *" قمر الفسييدة "قارزة من بعلل الذساية التبدية 
)1( 


لشسيه ؛ ص 5 . 
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وتارة من نخحلال الإهانة النفسية » تارة من خلال التعذيب » وتارة من 
خلال الترغيب . كما يحاول المحقى كذلك أن يحطم قاعدة إيمان 
المناض + مقاد مق تاذل إشغارة بوحداتئفه المطلقة وكأآن: كاقة من ينار 
من أجلهم » أو من يناضل معهم » قد هجروه تماما.. وها هى قياداته 
قد رمت به إلى الماوية في حين أهًا تعيش مرهفة .. فهل يستمر في 
بلاهته ويرفض الاعتراف ؟ أم هل يستطيع أصلاً - وهو ذاك الوحيد - 
أن يتحمل عبء وطنه على ظهره ؟ تتفاعل المشاعر والأفكار في داخلية 
هذا المناضل . وتمر الساعات البطيئة ف ظلمة الزنرانات " والتوابيت " 
والأكياس المعنّمة الرائحة » وينفرد الإنسان إلى ذاته » فهل يا ترى تبداً 
نفسيته بالتحطم والتهاوي » أم هل أن إعانه وثقته بنفسه ومشروعه 
يساعدانه على التغلب على خصهه المحقق ؟ لو ألقينا نظرة سطحية من 
وذلك أمام امحققين الذين يدحلون ويخرجون أحراراً من أسوار السجن . 
فالمناضل أسير , وامحقق حر » أو هكذا يبدو » ولكن الحقيقة هي أن 
المعركة قائمة » وهي معركة مصيرية » فالمحقق يريد أن يتحكم في هذا 
المصير )نو الناضل سكم فق الضاله لك يقن سيار على مغبيرة »اننا 


أماه معركة الارادات » إرادة المناضل أمام إرادة المحقق . وأقول : ما دام 


بعيد . لقلنا إن المناضل يقع في قبضة الأسر » أو إنه قد فد حريته ) 


استمر المناضل مسيطرا على داته (مصاره 4 وما دام استمر سيكلا على 
نفسه وأفعاله » وما دام استمر صاحب أو سيد القرار فيما يفعله ولم 


يس_مح للذات الأحرى أن يتغلغل في نفسه , فإنه يبقَى حرا » ويكون 
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فى هق القند إذ يكون عفدا بصلابة إرادة المناضل أمامه ". تتجسد 
الحرية هنا بوعي الحموية » إها حرية داخلية تتمثل في قدرة الذات على 
التحكم في القرار أي على التغلب على القيود الداخحلية » قيود النواف 
والرهبة والضعف والجهل : قيود العادة والحاحات الحسدية أو النفسية , 
وذلك يعيئٍ الوعي بالدات وبالواقع اخار حي وبضرورة تغليب الذات 
على القرار والتوصل إلى هذا الوعي الذي يعتبر تحررا وتأسيساً للهوية 
الشخصية لشعب بأكمده على قواعد الوعي والإرادة والحرية والسيادة , 
أي تأسيساً لهوية جماعية لشعب هو الشعب الفلسطيئ انصقلت 
وتبلورت بالارادة الجماعية » الصادرة عن ذوات أشخاصه والساعية 
الفاعلة من أحل تحقيق الحرية لأفراد هذا الشعب وجموعه 
والعيد لاض اداو قرو ليد ةو العا مين اكات ا 
قي هذه الحالة الفذة تتعانق - الحرية ما هي وعي ذاتي باطني عميق 
- نما هو جهد إرادي وقرار إرادي صارم لقهر سلطة أو إرادة تارجية 
2 ا 0 ال ا 
والااستقلال اشع الإنساني الفرد ولشعب بااكهيلة ., 

تقد أن الاسيبت (الخرية) حق الواظنة في خملة القيى اللنديفة الي م 
دبجهاق حت الثقاقي العربي الخديف كان 52 أن المقضود ليس 
هو الأحذ .مفهوم بحرد مطلت للحرية وإنما إقرار مفهوم ذي وجوه وأشكال 
عملية فكرية كا واجتماعية ودينية واقتصادية. حمسحيح أن هذه 
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الوبعوه امرض 7 الركار " العريةت لكهها ق مخفنقة الأمر كاد أرما 
"حقوق" للانسان الحر. فالحرية لم تعن فقط حرية الفعل والتصرف 
وارتفاع القيود في حدود احكام القانون أو الشريعة » وإما عنت أيضا 
ان حق المواطن الجر أن يتمتع بجملة من الحقوق المرتبطة بالحرية ارتباطا 
ويا . تنبه إلى ذلك رفاعة الطهطاوي ين اشار إلى أن اتناف فد 
مامن أفراد ' المملكة المتمدنة " بأنه حر يعبئ أن له أن ينتقل .. وأن 
تضرف .نو أن لاعبر على أن فى :وأن له مسر عليه إلاتبا سكام يلدهة 
.. وغير ذلك . ومع أنه بميل إلى وضع حدود في أنواع الحريات الخمسة 
الي يتبيّنها » إلا أنه يعتبر أن هذه الحريات هي حقوق للمواطن: الحرية 
الطبيعية» اللحرية السلو كية» الحرية الدينية» الحرية السياسية» حرية التملك 
والتصرف بالأملاك أي الحرية الاقتصادية2!7. أما مير الدين التونسي 
فشدد على حق إطلاف تصرف الإنسان ف ذاته ومتعلقاتها - وهى الحرية 
الشخصية - وعلى صق الرعايا في " التداخل في السياسات الملكية 
والمباحثة في ما هو الأصلح ' », كما أنه نوه بحق الحرية في التعبير أو ما 
اال اا وقد هج النهج كافة مفكري عصر النهضة . 
وخصلال العقود المتطاولة من القرن العشرين انعقد الرائ لدى جميع 
التيارات السياسية والاجتماعية على "ضرورة الحرية” ع شعارا وفطلا 
وقيمة عليا وحقاً . وقد مر أن مفكراً كعلال الفاسي اعتبرها واجبا 


السك 
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65 في الآن نفسه. ومع أن الجميع يتبين فيها أنواعا وأشكالا : قومية ) 
وسياسية » واجتماعية » واقتصادية » وفكرية (حرية الرأي)» إلا أنهم 
و كسيورة الا تسن السائنة اللسراط و لطعي 1١1‏ واللفيقة كا 
يلاحظ برهان غليون » أن الإقرار الحاسم بحقوق الفرد وحرياته قد 
ارتبط بنناء الديمقراطية الى أصبحت حقيقة ملموسة على اكثر من 
صعيد وباتت " القيمة الأولى في سلم القيم السياسية والمطلب الأول بين 
المطالب الاجتماعية العربية الم غير أن ذلك قد ارتبط أ ف العقود 
الأمحيرة مطالب النظام العالمي الجديد الذي جعل من مطلب احترام 
حقوق الإنسان ودفع المجتمعات المتأخرة في طريق الديمقراطية شعاراً له 
.أما مفهوم الديمقراطية الذي نستخدمه اليوم فيشير إلى معنيين رئيسين: " 
المعئن الأول » هو نظام القيم الذي ارتبط بفكرة الحرية وجعل منها 
القيمة ا محورية بالنسبة إلى الإنسان الفرد والجماعة» وجعل من ممارستها 
والدفا ع عنها وتنميتها مصدر المشروعية الحقيقي للنظام المدني أي لقيام 
امجتمع ككيان سياسى ( .. ) أما المعيى الثاني ( .. ) فهو النظام السياسي 
النابع من استلهام قيمة الحرية كمبداً وقيمة اجحتماعية عليا حديدة ينبغي 
أن تخضع لا ممارسة السلطة ". لكن النظام الديمقراطي ليس هو الذي 
ينشئ الحريات وإنما هو الذي يكفلها ويكفل ممارستها » باعتبارها 


تحسيدا لقيم أساسية تنشأ في المحتمع؛ في الوعي وف العلاقات الاجتماعية. 
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وطالما أن وظيفة النظام السياسي الديمقراطي هي أن يكفل ممارسة 
الحريات » وطالما أن هذه تمثل للمواطن مطالب حيوية عليا فإنها تتحول 
في فماية الأمر إلى حقوق إن لم نقل مع علال الفاسي إلى واجبات . لا 
برى برهان غليون أن " المشكلة الكبرى الي يعانيها الوطن العربي هي 
مشكلة الحرية بالرغم من أن تحرير الإرادة الشعبية والتعددية يشكلان 
اليوم المدحل الضروري لمواجهة جميع المشكالةت الاحتماعية ' . وفي 
اعتقاده " أن المشكلة 'لأساسية الكبرى الآن » وسوف تبقى لزمن طويلء 
عندنا كما ف بقية بلدان العالم الثالث» هي مشكلة التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وتأمين الغذاء والكساء والمسكن » أي العمل » لملايين الناس 
الذين ترميهم مجحتمعاتنا في الشوارع كل يوم 2 غانا دون تأهيل مهئ , 
ودون تربية مدنية ؛ ودون تكوين ثقافي . لكن هذا لا يعني أن 
الديعقراطية اسيك تطلها ززاقدا لوقن النعوة رن المعتراظلة 
والمشاركة السياسية لا يمكن أن تستقل عن الدعوة إلى الإصلاح 
الاحتماعي والاقتصاديء» بل هي ا 

ومهما يكن من الأمر فقد باتت الحريات الأساسية في الثقافة 
العرييية العاصر ةنق العقود الأخر مقر نه اققرانا جدوهريا #سالة عق فق 
الإنسان وبالشعور الحاد بوطأة الأنظجة السياهية الي تفرص بورد صارمة 
على الحريات السياسية » وعلى وجه المخصوص حرية الرأي والتعبير 
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بكافة أشكالما . ولقد نوهت بذلك التقارير السنوية للمنظمة العربية 
تحرف الدول العر بية واد ١(‏ الميئاق العربي لحقوق الانسان ء» 1994 0 
٠ 1 ٠ 5 21 2.‏ - 5 . 5 5 
تكنيا :الكل اننيان موجود على أراضي الدولة وخاضع لسلطتها حق 
التمتع بكافة حقوق الانسان الأساسية وبالحريات الأساسية كحرية 
العقيدة والفكر والرأي والحرية الدينية وحرية الاجتماع والتجمع 
ال ا لذا لم يكن مستغربا أن يشدد دعاة حقوق الإنسان العرب 
البارزون على أهمية حقوق الانسان والحريات الأساسية وأن يؤكد منذر 
يعاري الى كانس اعد عن برق الرواف الناستطليق ال هذا القن إن 
ما حدث ويحدث من مصائب وزلازل وهزائم عسكرية وسياسية 
إنفايرجع " لاستمرار حرمان المواطن العربي من حقوقه وحرياته 
الأساسية " » وأنه قد بات من الضروري أن تسهم النخحة المثقفة في 
عدر حقوق اللانساك العربي » باعتبار ذلك وجها من وححوه توق 
الشيير ويلك الضرورية لتجدد المشرو ع الوطئي العربي ولتجاوز المشكلاات 
الاحجتماعية والسياسسية والاقتصادية الى يشكو منها المواطن العربي 
والأقطار العربية©. 


0 الميقاق انعرين لقوق الانسات 4 وأيضا:* برغان غليون. خقوق الإنسان :ف الفكر السياسى 'العري 
المعاصرء (ق : حقوق الإنسان في الفكر العربي -- دراسات في النصوص » ص 386 وما 
بعدهأ). 

1 يهان فزي تن" الاسان وتلكر مجان الدزق اللتاضرع رق عقرق الانيان فى الفدر 


العربي : س 395 - 397). 
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عدا هذا :فيدر رانف تراد حقوق. لبان ز"كقالة اخرياتك 
الأساسية شرطين ضروريين للنهضة العربية . ثمة إجماع على ذلك لدى 
القومسيين والليبراليين والإسلاميين والمار كسيين والمستقلين» وذلك قبالة 
النظم السياسية العربية ال لا تلتزم دوما يذه الحقوق والحريات » أو أنه 
على الأقل تأذن ببعضها وتحظر بعضها الآخر . وبالطبع ليس علينا أن 
نتوقع اثفنانا لدى هؤلاء جميعاً بشأن حدود هذه الحريات وتلك الحقوق» 
أو تمدى إطلاقها , أو بأشكالها المشخصة . يلهج أولىكك وهؤلاء بضرورة 
حماية وتعزيز الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد أو بالحريات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها » لكن فروقا - جوهرية أحيانا - تنجم 
ف اتصبورو انض هذا الفويق أن داف فيقل كيد ٠‏ مثلاً لا يتفق. اللييراي 
والإسلامي ف تحديد محال الحرية الشخخحصية والأخلاقية برغم ها عكن أن 
فم الاتقاق عليه والقيو لوبية الندييينا ىق سسيالة جدرية العلاف و العطل نفلا . 
ويريد الليبرالي والوطين والإسلامي إنفاذا للحرية لكن الماركسي يقدّم 
الغورة وحسم الصراء مع الرأسمالية وانتصار الاشتراكية قبل تحقيق الحرية 
الحقيقية . ويأحذ الكثيرون على الليبرالية البورحوازية سطحيتها وتفاهتها 
وزيفها لكلهم أيضا في جلتهم يشككون في مدى التزام الإسلاميين 
بتحقوق الانسان وبالحريات لمحالفيهم من المواطنين في حالة صعودهم إلى 
سلم الحكم برغم ها يقدنه الاسلاميز نموم تاكيدانتو " تطدنات ".ا 
شك أن المسألة ذات وحوه متباينة وتعقيدات متعددة . لكن الأوضاع 


الى انتهى إليها العام العربي والانسان العربي قي كل مواطنه تفرض فرضا 
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خعييا ٠١‏ قيار ,نويه رو سياه را منائيية انع حار د لاض اتبيه 
الى لا مناص من التعلق يما لإدراك النهضة من جديد » أو مايسميه 
ناصيف نصار " النهضة العربية الثانية " . 

لا يشحاف اند مع اللفكري, العرب اليوغ فق أن الخربية: شرظ 
ضروري وحيوي لإدراك هضة عربية حديدة» وفي أن قدرة العالم العربي 
على مواجهة مشكلات العولمة ومخاطرها مرهونة .ممدى انحسار الاستبداد 
ومدى تقدم قضية الحقوق والحريات الأساسية . ليست الحرية هي 
الشرط الوحيد ولا الشرط الكافي لحصول هذه النهضة » لكنها شرط 
رئيس لا بد منه . وليس يمجد أن يثور جحدل حقيقي في شأن سلم 
الأولويات ف القيم الضرورية لهذه النهضة : الحرية أم التنمية أم العقلانية 
أم العدل ! فكل هذه القيم ضرورية ولا غيئ للنهضة عن أي منها » كما: 
أنما هي أيضا في جملتها متكاملة مترابطة . بيد أنه لا بد أيضاً من القول 
إن اققسية الشيرية م تعب أقظية تعمل التاخيل + ]3 طال انها كتير 
وتفاقمت مضار احتقارها وامتهاما وبلا بوضوح تام أنها إحدى كبرى 
العلل وأن من الضروري في المدى المباشر التشديد عليها والإلحاح في 
تحفيق مطالبها وإنفاذ حقوقها » لقهر أحوال التخلف وللحاحة للتعامل 
مع اللعزلة تاملا اانا سيا على كر "انيه فذق "لآل "التعرب 
العربية موضوعة » بفضل العولمة » على المفترق الكبير : إما طريق الحرية 
فالحهد الخلاق فالنهضة: وإما طريق التبعية فالعبودية فالقمع والقهر 
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فالتخلف المتزايد!"17). وهذا يعين » في الأحوال السائدة في العالم العربي 
وفي التطورات المستحدثة في العالى » ضرورة التفكير في الحرية وفي 
الفيبتكل اندي فكنين اوكرت سانيا للساتص تداك الغريية 
ولتطلعاها الاحتماعية والسياسية والأساسية . يجنح ناصيف نصار - 
وهو يفكر في القضية - إلى اللييرالية بوصفها نظاما احتماعيا قائما على 
ميد" للتدررة القروقية و الأكله واؤفظلة أرضا آذ اللبوانة السك من النن 
اكتشفت الحرية في الوجود الإنسانى إذ الفكرة أقدم منها بآماد طويلة - 
لكن الليبرالية أعطت الحرية في الوجود الإنساني مترلة لم تكن لها في 
الترائات السابقة للعصور الحديثة . ومن وجه آخر هو يؤ كد أن الليبرالية 
لا تتنحصر ف الأشكال الى عرفتها في المجنمعات الغربية حي اليوم » لا 
بل إن هذه المجتمعات نفسها تعيد » بسبب العولمة, التفكير في تقاليدها 
الليبرالية . وهذا يعين أن البلدان الأخحرى - ومنها العربية بطبيعة الخال - 
تستطيع أن تبحث عن " الشكل الذي تراه أفضل من غيره لتعزيز 
الحرية انطلاقاً من موقعها على خريطة الحضارة » ومن دون إقصاء 


221 


لتجارب البلدان الغربية من اعتباراهها ‏ ". وق اعتقاده أنه ينبغى إعادة 


بناء الليبرالية » وأن ذلك يستلزم " استيعاب مبدأ الحرية الفردية ضمن 


والسلطة. وفي هذا الايماه يدفع ناصيف نصار الليبرالية الفردانية المتعولمة 
١‏ ناصيف نصار: النهضة العربية الثانية » إفي كتاب : النهضة العربية الثانية - تحديات وآفاق ع» ص 


8 - 149 
3 تابنية ؛ ص 0 - 55]. 
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- إذ مل حرية الإرادة لمصلحة حرية القدرة الرأسمالية المنفلتة - ويدعو 
إلى اعادة بناء فلسفة تقوم على ' ليبرالية اجتماعية " يطلق عليها اسم 
الليبرالية " التكافلية " وهي ليبرالية دعائمها العقل الاجتماعي والعدل 
الااجتماعي وسلطة سياسية تقيم الأطر والتنظيمات الى تحمي الحرية 
وتصوها!أ». وق اعتقاده أن " معظم المخاوف والحجج الي تستخدم لمنع 
الشعوب العربية من التحول نحو الليبرالية والانخراط في حضارة الحرية ؛ 
تذلاقى. سوراف يدها تتحول. اللبيرالية: تشسمها إل لنبزالية تكافلية:..: أنه 
انطلاقا من " الليبر.نية التكافلية " وف فضائها » بمكن إعادة بناء قضايا 
الوحدة والتعددية واللاستقرار والعمل والثروة الاجتماعية والنظام 
السياسي والمعرفة والإيهان والتربية » وما تستلزمه من مؤسسات 
وتنظيمات » بطريقة لا تقل مرونة وبحاعة عن الطريقة الي تتبعها الدول 
الأوربية في انتقالها من أوربا الى نعرفها إلى أوربا الجديدة ال ستعطي 
02 أي أن "الخرية العظيهة:' المشوروة" تكمن 
في منظومة " الليبرالية التكافلية " وليس في " الليبرالية- 
الجديدة ' ( عصو لوي ط:[ه716 ) . 

ينيد أن تير اصحيف غبار بيظل نكن فبلسواف» يتطلق مرخ 
اعتبارات تتعلق .ممسألة حرية الإرادة والعقل الاحتماعي» .أي من الليبرالية 
السئاسيبية» وايدقة كبر فين الفلسفة السيامية الاجتماعية. وقيفة العدل 


01 اسه قن 58 عنو3] 


2 لقسية) ص 167 3 
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البين يشدد عليها تر بط الليبرالية التكافلية الى ينوه يمايا يسمى 
ب الليبرالية التضامنية' (501108215]6 15006[ة:6ط1.[)» ودور الود 
الاقتصادية" والدولة . أي الوجه الاقتصادي السياسي لليبرالية لم يكن ثما 
جعله موضع نظر خاص في تفكره. وذلك برغم شجبه لليبرالية المتوحشة 
- أي الليبرالية الجديدة- وتأكيده على ضرورة تعميق التضامن و توسيعه 
باعتباره شعوراً وواجباً ألاقي”؟. 

والحميقة أن المفكر الاقتصادي حازم الببلاو ي هو الذي يستحق 
أن يعتبرء منذ ابن حلدونء أبرز المفكرين العرب المعاصرين الآاحدين 
بالليبرالية اللاقتصادية والناظرين في المسألة الى شغلقه :نال اللنزاليين 
الجدد والليبرتاريين الراديكاليين» مسألة دور الدولة في الاقتصاد. 

يتبيئ حازم الببلاوي ليبرالية تنشد 0 مرا بين السياسي 
والاقتصادي: السياسي المرتبط بالسلطة والحرية والنيمقراطية, 
والاقتصادي المرتبط بالمنفعة والمصلحة الفردية©. لكنه » برغم إمانه 
ب "نظام السوق ودولة القانون” لا يذهب إلى حدود الوقوع في 
'الليبرالية الجديدة" الى تتخحذ شكل الليبرتارية الراديكالية. لا شك في أنه 
يؤؤمن إيعانا عبدة بارتباط الليبرالية بالحرية والديمقراطية.و بان 


000 مطلوبة ليك من الكفاية ال ا وأن "اقتصاد 


''! ناصيف نصار: باب الحرية -- انبتاق الوحود بالفعل» ص 244-219. 
)ا حازم اتببلاوي: النظام الاقتصادي الدولى المعاصر من خابة الحرب العالمية الثانية إلى نحاية الخحرب 


)003 حازم البولايكين: دور الدولة 5 الاقتساد ص 126. 
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السوق الحر" يفضل بقدر كبير نظام "التخحطيط المركزي” الذي تنتولاه 
الدو قي كنف تور أن للببرالئئة ارفيققة ل الفتروة انه اكير الفرة ل 
الجماعة الحقيقة الأولى والنهائية») وتحرص على"احترام العدالة 
والإنصاف وعلى ضرورة محقيق العدالة والمساواة في ار 
(وههنا لا يبدو الببلاوي دقيقاء إذ إن الحرص على العدالة والمساواة في 
الفرص لا بميز إلا قلة من الليبراليين» وبخاصة حون رولز. أما الآأحرون 
فبسخرون من كل ما هو "اجتماعي") ويضيف إلى ذلك؛ خلافا 
لليببراليين الحدد والليبرتاريين» أن نظام اقتصاد السوق يحتاج إلى دولة 
قوية هي "دولة القانون", لا إلى "دولة الحد الأدى" الى يدافع عنها 
(نوزيك). ودولة القانون "أساسية لمباشرة النظام الاقتصادي" ولحمايته 
مؤسساقها السياسية ٠‏ بفضل الأسس والإجراءات والضوابط الاقتصادية 
والقانونية والدستورية الى تضعها. وهو يلحص جملة مذهبه فقي الليبرالية 
في القول: إن الدعوة إلى الليبرالية -- وهي تدعو إلى الحرية وحقوق 
التاناته تكن تب عن باكر مزوراه عن الكل ل لاما اه روك اق ا 
دناي ب هيا 2ك بيذ مو العدالة وللساراة ين الأفرانه بويذتك قر 
عنصراً من عناصر التقدم. وإذا كانت الليبرالية دعوة إلى الحرية وإلى 
الكفاية فا وبنفس الدرجة دعوة !إإ. السلام. فلم جخبرنا التاريخ عن أية 
حروب وقعت بين دول تأحذ بالليبرالية» فهذه نظم منطقها الحوار 


اي اص 140. 


3 تقسيه ) ص 101 


بيو :اضر 123 : 


10-4 


306 


والمناقشة وليس القهر أو الحرب. ولعل أهم ما تتميز به الليبرالية ‏ - في 
اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم- هو قدرقا على التسامح والتعايش مع 
مختلف القيم ال يؤمن بما كل فرد طالما لا يحول ذلك (دون) تمتع غيره 
بحق مقابل. هذا التسامح في التعايش مع مختلف الاراء والمعتقدات قد 
اعطاق للبيرالئة اتطيس بوغيرقا بون عدي الالسياقة بورع لالقانفه اللببرالنة 
لا تعترف إلا بالفرد باعتباره إنسانا بصرف النظر عن دينه أو لونه أو 
عرقه أو طبقته (..) قد لا تكون الليبرالية هي 'كماية التاريخ" كما يأمل 
فوكوياماء ولكنها - على أي الأحوال - تستحق أن نعمل من أجلها 
ومن احل تنقيتها”'). تنطوي هذه الفهوم على جملة من المواقف 
والعناصر "الليبرالية" الي تتقلب في حقيقة الأمر بين الليبرالية الكلاسيكية 
اللحافظة. وبين الليبرالية الجديدة» وبين ليبرالية الإإنصاف الرولسية وبين 
الليبرالية التضامنية. وفيها تبدو الليبرالية "مجمعا" لحملة "الليبراليات 
المتضاربة" بدون تميبز دقيق. وتلك في حقيقة الأمر هي السمة الغالبة 
على أغلبية المواقف والرؤى الى ينسب أصحاها أنفسهم إلى "الليبرالية". 
لكن "فضيلة" رؤية حازم الببلاوي تكمن في أهها تنشد, في تطلعها إلى 
إقامة مجتمع حر مزدهر عادلء بناء تركيب “قابل للحياة' ومناسب في 
فضاءات ثقافية واجتماعية ذات خصائص 'عربية وإسلامية"2 لكنها 
تقصر إذ تغض الطرف عن الفروق الحقيقية الي تميز هذه الليبرالية عن 
تلكءولا تتنبه إلى المفارقة الي تكتنفها إذ تؤسس الليبرالية على 


.179 -178 دور الدولة في الاقتصاد. ص‎ )'١ 
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"الفرزةاتحية" التالفيةة وتقده اق الوقت قسن فى المدا (الرولرئ) فق 
"احترام العدالة والإنصاف" با هما "أساس تماسك الجماعة واستقرارها"ء 
الك ابسن اناف :امسر قا كد عدن فل للب 0 
وذلك ليس أاساس وحدة ابجتمع و جملة الليبرالين .١‏ 
ومع ذلكء فإن من الضروري التنبيه» في حق حازم الببلاوي. 
على أئة:غاد :تيه إلى. "المشكل الفردان " ف اللببرالئة» إل ما غير غنه.ق 
(دور الدولة ف الاقتصاد. 1988)) إذ ذهب ف رسالة بعنواكد (عن 
الديمقراطية والليبر'لية: قضايا ومشاكل) - وهى إحدى الرسائل الى 
الدين هلال منهاء إلى أنه (ليس صحيحا أن الفكر الليبرالي وهو فردي 
يتسيد القوي ويذبل الضعيف» ويسيطر الغ ويسحق الفقير» مشيرا إلى 
أن الفكر الليبرالي» وهو يحمى الحقوق الأساسية» يهتم وبنفس الدرحة. 
نحماية الصالح الاحتماعي وتوفير مظلة واقية للضعيف والفقيرء وأنه إذا 
كنات ينات عاب ين الأفراد من ناحية. و اجتمع من ناحية أخرى) 539 
يبسمح بالمقابلة بين حقوق الأفراد ومصالح اجتمع. فإن هناك أيضا 
تداخلا واندماجا بينهما. فلا وحجود للأفراد من دون مجتمع, ولا مععى 
جتمع دوك أغراد أحرار وفادرين. فقوه اجتمع تنبع من قوه أفرادة. وهنا 
يبرز (..) دور الدولة الى هي الأداة الأساسية لتحقيق التوازن بين 
حقوق الأفراد ومصالح امجتمع. وال هي اداة المجتمع والأفراد معا لضبط 


بببليبييبيببس- ابص ل مم هميد ا لنب لب يبيب يبي سس سس سس هسمي ههه للب-تنابيب-بي شه 
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إيقاع العلاقات في امجتمع. كرفب على ذللك أن الف الليبرالى الجديد لا 
كد دور الدولة) فهى حقيقة قانونية وسياسية, يتمثل دورها قي إعطاء 
كل من المجتمع والأفراد وحودهما القانوئي وتنظيم العلاقات بينهما (..) 
وف محال تحديد دوافع سلوك الأفراد والجماعات؛» يذكر (..) أنهُا تستند 
الدعتموسة شين الاعتياراث. المعضلة بالسياسة والاقتضاك: :وال خللاق؛ 
ويتمثل ذلك باعتبارات السلطة من ناحية» وباعتبارات المنفعة والمصلحة 
من ناحية ثانية» وباعتبارات القيم ووازع الضمير الفردي واللجماعي من 
ناحية ثالثة ويقرر أنه "لا بمكن أن تستقيم جماعة ويزدهر أفرادها ما لم 
والاقتصاد أو المصلحة من ناحية ثانيةع والأخحلاق أو القيم من ناحية 
الثة" دون أن تطغى إحداهما على الباقيات (..) وهكذا فإن الفكر 
الليبرالي الجديد» وفقا للمؤلف» ينطلق من ضرورة التوفيق بين وجحود 
ستدافلة تساافية ولوع من الردع المنظم من ناحية» والاعتراف مشر واعية 
المصالح الذاتية وتوفير الشروط المو ضوعية لتحقيقها من ناحية بانيةع 
وذلك ف إطار توافر قيم أخلاقية تحدد حدود المقبول احتماعيا. وبذلك 
تعمل السياسة والاقتصاد والأحلاق معاء بحيث يمثل كل عنصر منها قيدا 
ا ١‏ 5 4 
او رقابة على العسصرين الاخرين) '. 

لكن الحقيقة هي أن هذا التمثل النهائي للفكر الليبرالي والليبرالية 
ليس إلا تأويلا نخاصا بحازم الببلاوي. وهو فهم أحمد لطففي السيد 





''' عني الدين هلال: أزمة الفكر اللييرائي..ء ص 122-121. 
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لليبرالية» لكنه ليس الفهم الذي تقلده ممثلو الليبرالية الحديدة أو 
الليبرتارية: هايك رفريدمان ونوزيكء» وإن كان فهما يليق .ما يمكن أن 

أخلص من جملة العروض والتحليلات السابقة» تلك الي ترحع 
إلى المعطيات الغربية الحديثة والمعاصرة» وتلك الى تعكس تطلعات 
الملفكرين العرب المحدثين والمعاصرينء إلى القول إن الليبرالية» .ما هى 
'فلسفة الحرية"» قد فرضت معناها "الأصلىي" و الجوهري" على 
الفضاءات جميعاء هناك وهنا. بيد أن الذي يحتم الواقع فرض الإقرار به 
صو أن الليبر الية ليبراليات» وأنه لا جور إطلاق المصطلح بدود نديد 
لذن طبيعة المضمون الذي نحمله على المصطلح وحدود هذا المضمون 
تو جه الاخعذزين به توحيها حاءسما في هذه الطريق أو تللق وأن 
هذه الطرق يمكن أن تكون متباعدة؛ بل متنافرة». بعضها رحيو 
وبعضها عير رحيم. ذلك أن الملصطلح '"'متشابه" ' "حمال 
للوجوه”ع ومن الضروري على كل هق يستخدمه أو ينسسب لقسيصسةه 
إليه أن يقول على الفور أية ليبرالية يعن وأي مضمون. في مقالته 
حول (61211511/0002561797211512ط115آ) الي وضعها ل (موسوعة علم 
الاجتماع: /إع50610108 01 018عمم1ملزنوم8) استهل روبرت بوغسلو 
(/1808115131 +أزعط20) عحاولة للتعريف بالليبرالية بهذا السؤال: "هل 
(فلان) ليبرالى؟ أو هل كان ليبراليا؟ إن الإحابة الدقيقة عن هذا السؤال 
56 حي دق شارحة على مثل هذا النحو: "كل شيء يتعلق بالعصر 
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وبالمكان اللذين (يُمُئلان) في الذهن. هل أنت تتكلم على شخص من 
إنخلترا القرن التاسع عشر؟ أم من الولايات المتحدة ف عهد فرنكلين 
روزفلت إبان الميثاق اللجديد [هع72 بجم[م ؟ أم من بريطانيا العظمى 
ماسر 8م سيق إقارة أوررويا؟ انرايى الولانات المتصدة الاي 0171م 
والمحال كذلك بالنسبة إلينا هنا حين نطلق الاسم علينا أن نحدد 
المقصود: الليبرالية السياسية أم الليبرالية الاقتصادية؟ ليبرالية آدم ميث أم 
ليبرالية كيتر؟ الليبرالية المحافظة أم الليبرالية الحديدة؟ ليبرالية فريدمان 
وهايك ونوزيك أم ليبرالية حون رولز؟ تمتد هذه الليبراليات على محور 
واسع... بعضها ذو حدود وشططاأن... وبعضها بلا حدود ولا 
شطان... وليست الوعود ههنا هي الوعود نفسها ههناك. 


1 ,15903115133 61311512/000856 1[ .51 رأرع 10 ,للخ .5001151 )0١(‏ 
26 .701.3 ,لزاع 5001010 01 12لع دم الء نوعمع 


ين 
افحسيوم 
ا11 


الفصل النافس 


حل المقال 


313 


01) 

تبدو نظم الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين للناظر غير المدقق 
واضحة بيمّة بديهية. ومبعث ذلك أن أصحاها قد ردوهاء للمخيال 
العربي العام, إلى جملة من الصيغ والدعاوى "البسيطة" الي تخترل 
مضموفا وتقصى ن هذا المضمون كل ما يثير الشك أو اللبس. لكن 
الحقيقة هي أن هذه النظم نسي بينة بذامًا وإعما هي يعتورها عدم 
التحديد" وتطالها جملة من المفارقات أو الأحوال أو الأعراض الي تلقي 
بظلالفىما على المفاهيم المستندة إليها» ذلك مما يتطلب عند الاستخدام 
والإنفاذ مراحعة نقدية من أجل التحقق من مدى "مناسبتها" أو 
"ملاءمتها" للفضاءات الى يراد لها أن توظف فيهاء فضلاً عن مستوى 

"الأداء" الذي يمكن أن تنجزه في هذه الفضاءات. 
فوفاء "الاسلانين" أزلا» لبس عالضا لأى انرق عن فرق 
الأسياافييق: و مالكلاه هنا متعلقا بالفرق والمذاهب القديمة» فذلك 
أمر لا يتطرق إنيه أي شك. وإنما هو يتعلق بالإسلاميين المعاصرين 
أنشسهم. فهؤلاء لا يجمع بينهم نظام مُحْكم لا يخرج أحد منهم من 
حدوده وأطره. ومع أن هاجس "السلطة" و "الدولة" و "الحاكمية" 
فاحسن.ينبيه ان بكرن مشتر كأ بينهم, إلا أنهم يفترقون عند أمور كثيرة 
نظرية وعملية» والإحالة المشتركة عندهم إلى مطلق "الإسلام" لا تحسم 
الاحتلاف ولا ترفع التمايز. وبرطع ايها يعتبرود أنفسهم 
"سلفيين", إلا أن تمثلهم لمفهوم "السلفية" يتفاوت ويتباين حي إننا لنجد 


315 


في هذ المفهوم ثلاث سلفيات, على الأقل: السلفية التاريخية» والسلفية 
المحدثة, والسلفية المتعالية أو المتصلبة. 

سرعم كين فيا فكون يفال ق امر نظام حت اي ازهل. بك 
الإاسلاميين» في مسائل مركزية أو غير مركزية» يظل من المحقق, فيما 
يتعلق يبهذا (المقال)» أن "تقدما" تاريخيا قد نحم في أعطاف هذه النظم 
وهو أن مبدأ "الخلاص" عند أتباعها لم يعد يحتكم إلى مفهوم "مسيان" 
- أو "مسيحاني" - مرتبط برؤية إسكاتولوحية (أخروية) تقفز فوق 
المباشر التاريخى وتنتظر بحجىء "مخلص" خارق يعيد الأمور إلى جادة 
العدك والصواب. ل لك "الخلاص" مرتبطا" 0 "النهايات القصوى" أو 
البعيدة» وإنما بات مرتبطا بالفعل التاريخي الإنسان المباشر» وبالانخراط 
المادي العملى ف الحياة المشخصة وف الفعاليات الزمنية الانية. وهذا 
النظر يقال بالنسبة للنظام الإسلامي الشيعي أيضا. فبرغم تعلق هذا 
النظام بدأ "المهدي المنتظر", إلا أن الآحذين به لم يعودوا يركنون إلى 
انتظار "آحر الزمان" أو أي زمن غير مباشر أو غير منظور من أجل 
قدوم الإمام الغائب' لإقامة بناء العدل, وإنما هم تحولوا إلى "الشرط 
الدنيوي" وانخرطوا في الحياة العملية - أي السياسية على وجه 
الخصوصضص- من أجل 95 "دولة الإسلام" أو "جره ينه" ١‏ ف ظل 0 
إمامة الفقيه " أو "إمامة الأمة". 

22101000 إذن '"تقدم" ف وعي "الاب اخمييين'': إذ وو" ل 


ليست" وتعلهقوا بالواقعي المشخص. بطبيعة الحال» هذا لا يعي أن 
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اا ندةالسسيي لما ثانا ري انان الوقاة ينه تجن 
الخطاب الديئ الدعوي أو الوعظي أو الأدبي الذي تنطق به ألسنة 
'علماء الإسلام" و "فقهاء المذاهب الإسلامية" و "الدعاة الدينيون" 
وأئلمة المساجد . ما زالت تلهج في شى وسائل الإعلام والتلفزة 
والنشرءوقٍ خطب ودروس المساجدء بثلة عريضة من الروايات 
والقتصص والأحاديث الي تحيل إلى "رؤى أخروية" تحتل فيها أفكار 
الممدي المنتظر والمسيح الدجحال وأعلام الساعة وأشراطهاء وغير ذلك» 
مكانة واسعة ومركزية. لكن ذلك كله رد في الأحواء الرو حية الي 
نوجه "الإسلام الشعبي" والتدين البسيط الساذج ولا يدرك 
"الاستراتيجيات" النظرية والعملية الى تحكم فكر الإسلاميين المناضلين 
وفعلهم. 

حدث أبضاً "تمول" في وعي "الإسلامين" كلهم فهرم 
"الديس" و"التدين". فبعد أن شهدت التجربة التاريخية الإسلامية مععئى 
عائسا ربب المفهصيوم "النقين عاضو بيلك اطبا "بو الع او 
وا ص مما هو صلاح في العقائد والعبادات والمعاملاات- أصبح 
الستدين يعئئ "'عملسية رسالية" تطلب التغيير الشامل (الشخصي 
والاجتماعي والسب.سي والقانوني..)» وتتميز ب موقف" اجتماعي - 
نفسي - ثقافي' مشخص من الآخرين والدولة والمتمع والعالم بأجمعه. 
وف هذا التحول تَقَدّم "السياسي" على كل الوجوه الأخرى؛ بحيث 


فحت غازه الربهرة :تابه ثاثورا لاما ع كر هر "السياسن '- يتعبير 
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آخر حدث تحول في مفهوم "التدين" الإسلامي» عند الإسلاميين» لم تعد 
فيه لمفاهيم "الحلال والحرام" والتقوى الأسبقية على أي مفهوم آخر 
وباتت هذه الأسبقية خصيصة للغائية السياسية. ومععئ ذلك أن "الدين" 
نفسه قد أصبح طائفية سيافية ا ااه بالطبع» يسوغ 
الإاسلاميون» عند التحليل العميق» هذا الموقتف بأهم إنما يعيدون إنتاج 
تحربة رسول الإسلام نفسه. الذي جاء ِ زمن ظلمات الوثنية 
والكفر» وانطلق من هذه الظلمات إلى فضاء النور» وجعل غاية قصوى 
له إقامة "جماعة الإسلام" و دولة الإسلام: فكان "السياسي" هو الأصل 
وهو المبدأ. فما يفعله "الاسلاميون" 555 ليس إذن» عندهم. إلا اقتداء 
بالتجربة النبوية نف.سها. وهم بذلك يغفلون عن واقعة جوهرية هي أن 
"التجربة الرسالية" هي " تحربة فذة" بالمعين الدقيق لهذه الكلمة - أي أفا 
بحربة معززة ب «(الوحي) نفسه وأا بذلك تفارق كل المفارقة ا بحر بة 
إنسانية. والتجربة النبوية تمدف إلى إنشاء فضاء زماني وبشري وروحي 
للدين الحديد من أجل أن بمارس هذا الدين غائيته الأساسية في إصلاح 
الإنسان وهديه وإنشائه في فضاء الحرية والكرامة والرحمة والعدل س 
والرسالة قد حققت غايتها واكتملت. وواقع الحال هو أن "دين 
الإسلام" لا يتطلب ف الأعصر الراهنة وف الفضاءات الإسلامية التاريخية 
العالمية ما كانت تتطلبه "الدعوة النبوية" إبان نحومها وعند بعث الرسول 
و(ص) ماء فضلاً عر أن هذه الرسالة غير قابلة للتكرار؛ ول يعد القصد 
شيئاً أكفر من "التجديد". وإذا كان "دين الإسلام" يتطلب شيئاً ف 
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عوالمه الذاتية المعاصرة وفي العالم بأسره» فهو أن تتاح له فرصة ممارسة 
قيمه في فضاء الحرية والعدالة قبل أي شيء آخحر. وليس مطلب "الدولة 
الإسلامية" الراديكالية هو السبيل الذي لا مفر منه لإدراك هذه القيم. 
والحقيقة أن "تحول" مفهوم الدين في وعى "الإسلاميين" إلى غائية 


ف 


معام" بإطللاق» قد أفضى) بات تاريخية ووضعية مشخصة, إلى ما 
بمكن أن أسعيه ب "الوضع الوحودي الشقي"» إذ اتخذ "السياسي”" هنا 
ونييةة ا ال و"التقابل' و"الفيق . وذلك 7 أمعيه مع وضيوان 
السيد ب "الرؤية الانفصالية"» وهي عينها "الرؤية التقابلية المتصلبة" الى 
كسك عليها مرات عدة في مواطن أخرى من أعمالي. 

ما الذي تعنيه هذه الرؤية وما الذي يترتب عليها من نتائج؟ 

تشخص الرؤية التقابلية) ابتذاي» .مما هي موقف قِْ "لإا لاف" 
يمعكن أن يكون لبد "رحمة" - مثلما هي الحال في اختلاف أهل 
الاحتهاد في جماعة المؤمنين حول مسائل فقهية يأذن الاحتلاف فيها 
الاجمنهيهادي أو :داك -- وذلك هو المعن العموق لديف الرسول (ض): 
"اتفى خاذقب أمين رحمة - لكنه يمكن أيضا أن يكون مبدأ "صدام" أو 
"تبان تذفنات" أو "صرات" يقي ل حدود "عدم الاعتراف بالآحر", 
أو إلى حدود "الفعل العنيف" أو المقاتلة. وف التجربة التاريخية الإسلامية 
اسيك دن هذه الو بحوه من الاختلااف. بيد أن الو بجحوه "الدقيقة" منهأ 


تتبدى بوجه خاص في الفضاءين الاجحتماعي والسياسي. قي الفضاء 
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ع 


الاإحتماعي يعلن "الاحتلاف" عن نفسه بأشكال مختلفة» رمزية أو 
حقيقية» من شأفا أن تولد "النفور" أو "الكراهية" بل وانشطار الجسم 
الاحتماعي حين يتعلق الأمر بواقعة "الطوائف والملل والأعراق" أو تنوع 
الدبابات وتقابلها. حين يغلق أحد "أعلام أصحاب الحديث" الكبار من 
يؤتم بحم إلى يومنا هذاء عينيه لدى رؤيته لنصراني في طريقه» فإنه يضرب 
مثلاً د د له حتلاف ع للانفصال- الذي لا 00 أن يولد 
ماه رن كرت ا رع امسر لسر ورا رامن 
الانشطار الاحتماعي. وليس لأحد أن ينكر عليه ذلكء لأن الموقف لا 


1 


يجيه إلا أن يثير مثز هذه المشاعر. وحين يتوجه الخخطباء الدينيون 
والدعاةة في الدروس الدينية الى يلقوها في وسائل الإعلام المحتلفة إلى 
'التعريض" بعقائد مواطنيهم من النصارى ولا يقفون منها إلا عند تلك 
الي تشي تغخلافات عقيدية عميقة» فإهم لا يفعلون إلا شيعا واحدا هو 
تعميق "الاحتلاف" وتسويغ الكراهية والنفور وانشطار امجتمع أو 
الجماعة. وليس يقم ذلك في حدود العلاقة بين "الإسلاميين" وبين غير 
المسلمين فحسب وإنما هو يقع 5 بين "الإسلاميين' و "غير 
بويد من المسلمين' الذين لا ينضوون في الحركات الإيديولوجية 
لس يها أواق في الجماعات الدينية الي ختكم لك نظام ديئ أو دَيَيخْ 

1 أو 'مجتمع دين" مغلق. والموقف هنا هو موقف 'القطيعة" 
و"المنخاصمة" أو "النفور"» وبكلمة موقف "الانفصال" الذي هو في 
السياق الاجتماعي شكل من أشكال "العنف الاجتماعي" الذي يعبر عن 
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نفسه ف صور مادية صريحة ومشخصة. فالحقيقة هي أن "المسلمين" 
أنفسهم يعانون من هذه الرؤية الانفصالية أكثر مما يعاني "غير المسلمين" 
لو قددية (النصوص ) | اللوتية تفسنهنا على اجحتناب إلحاق أي أذى كحم 
وعلى توقير عقائدهم. إذ ليس 0 أن "المتصلبين. في الدين" يتوجون فق 
سلوكهم قبالة هؤلاء "المسلمين' وفق آليات دقيقة "طاردة" من امجال 
الاجتماعي وآاخحذة يممواقف نوه ببعضهاء قديعاء أحمد بن حنبل في 
(الملسند): يُجْفَوْنء ولا يُجالسونء ويُجائبون» ويبيّن أمرهم للناس» أي 
"'يشهر" بهم. وليس يخفى على أحد أن (الخوارج) كانواء في التجربة 
التارخسية الاسبدلافية) أبجزز نتن دهي يؤاقة "الاختلاف” إلى دائرة 
'المخروج و"العصيان" والقتال بالسيف. وهم في فعلهم المباشر 
ومنهجهم العملي أول من "أسس" لمفهوم "الرؤية الانفصالية" اجتماعيا 
000 50058 جما أحذوا به من "تكفير" لجميع الذين أطلقوا عليهم 
مصطلح "القعدة" وللمخالفين 1071119 ج المقاتلة 
بالسسيف والعصيان المسلح والعنف الذي لا يرحمء قبالة ا 
الجائر ". بعقلهم العملى وعمارستهم الفعلية أسس الخوارج - أو بعضهم 
على الأقل- إذ إن الأباضية» بشكل خاص» الذين ينسبهم مؤرحو الفرق 
إلى المذهب الخارجحي وهم ليسوا منه في حقيقة الأمر 110 
7 في "التقابل دو ؛ ووجهتم حكمة قائدهم إلى التذكب عن 
لك :الطر يود والجنو ح ل , الاجتماعي فحفظ هم التاريخ ذلك ح 
وحفظهم ف ا بذلك العقل وبتلك الممارسة إذن» أسس الخوارج 


321 


للرؤية الانفصالية التقابلية» أي الانفصال عن المجتمع أو الجماعة والتقابل 
مع الدولة والسلطان السياسي. 

حين نتوجه إلى العصر الحديث لا نتبين نزعة الانفصال والتقابل 
عند مفكري النهضة العربية. وحين أطلق عبد القادر المغربي القول إن 
يلون اسكرا كالتى شير ممدليي نا" 1 ولاعت بد ال عن التقائل 
والانشضيينا ل مل لما أن الدون قالوا مص إن «العرديين. اعفن يندا بق 
حياتم لدين الإسلام من المسلمين أنفسهمء» لم يقصدوا إلى القول إنه 
يترتب على "رقة" حال المسلمين في دينهم أنه ينبغي مقاتلتهم والخروج 
عليهم؛ أو أن الغربيدن هم "مسلمون" 15 ومثل هذا المذهب لم ينجم 
إلا مع الهندي د الأعلى المودودي والمصري سيد قطب واللجماعات 
الي ستنعت بالجماعات "الأصولية" في الجزائر ومصر وأفغانستان على 
وبجحه اللخصوص ف العقود الأحيرة من القرن العشرين إلى أيامنا هذه. 
ومثلما هو معلوم لكل أحد أن مفهوم "الحاكمية" الذي أطلقه المودودي 
وشدد عليه سيد قطب وانطوت عليه إيديولوجية (الإخوان المسلمين) 
ومن احتذى حذوهم, هو الذي أحدث التحول العميق ف الفكر 
العملي الإسلامي المعاصر» إذ جعل من مسألة "الحكم الإسلامي" المقود 
بالشريعة الإلهية مبدأ لكل فعلء في المجتمع وف الدولة. ومثلما 1 أيضا 
ولا أحد من حاجة إلى التفصيل هنا - فإن هذا النهج المستحدث 
(وهو عينه هج الذين قالوا في (صفين): "لا حكم إلا لله"؛ ولا يبعد عنه 
دن شعار اليوم : "الإسلام هو الحل" قد تولد عنه واقعاد : واقع 


"الانفصال" عن المجتمع -- وهو بين في ما ساقه سيد قطب في شأن "الفئة 
المؤمنة" في (معالم في الطريق) مثلما هو بيّن ف معاملة "الإسلاميين" لمن 
ليس منهم - وواقع التقابل مع الدولة والسلطة السياسية. بيد أن الأمر 
لم يقف عند هذه الحدودءإذ إن الذين احتاروا هذه الطريق قد وسعوا من 
دائرة الانفصال والتقابل» فلم يقفوها عند حدود امحتمعات الإسلامية 
ودولها - حيث انتشر توظيف 'عنيف" لمبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتفعيل لنظام الحسبة على نحو مجاف للحق والعدل) اه 
ايناد قبي والناك التفاش والقوار ابقل ل تسوج قاد عن اتوت إل 
سياسات "تدحلية" صارخة ف شأن الحرية ووجوه ممارستهاء وإنما 
امتحضيروا الروضة اودرو رهق #اللستو ف "ار ادركال. ون 
الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية» وأن هذا "الاحتلاف" يعي 
"الانفصال" و "التقابل" و "الصراع". وفقا لهذه الرؤية : الحضارة الغربية 
حضارة مادية» لا أسحلاقية ؛ علمانية» ذات قيم متدنية» لا دينية» معادية 
للاسلام والمسلمين هادمة لقيمهم العليا ومبادئهم السامية. ما الذي 
ربب على. غلة الرؤية عملياً؟ التقابل والانفصال والصدام. بجحت 
الاسستراتيجية الخاصة هذه الرؤية في تكريس هذا الفهم وبحسيده في 
أدبيات وفكر وفعلا جملة الحركات الدينية - السياسية الإسلامية 
المعاصرة. بدرحات متفاوتة؟ لا شك في ذلك. لكنها مستقرة لدى 
الجميع» وبات أمرا سير أن يتم » على وجه الحقيقة» هجر هذه الرؤية 
على المدى المنظورء وبخاصة أن الطرف المقابل» أعبئ قادة الحضارة 
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الغربية وا ستراتيجييهاء ؛ كان يتمثل بدوره الظرف التاريخي ويتابع حراك 
العا لم ويعمل 5 على إعادة تشكيله وفق تخطيطاته الخاصة؛ لكى يأخذ 
هذا التقابل ومؤسسة - على سبيل التبرير"- حقبة جديدة من 
علاقات "الحرب المعلنة والخفية على حد سواءء ولتشكيل صورة 
000 3 لإسلام دراي كلاق يُعدون الحضارة الغربية والإنسانية 
ومضانه. 

اقصران بعيين التشبيديند علحيهما فق ان كيدا النظام, نظام 
"الإسلاميين"؛ على النحو الذي مرء وق ما يخص "الوعود' الى يعد بما 
'الإسلاميون": مخاطر الرؤية الانفصالية والترعة الوثوقية الإقصائية؛ وما 


0 


سميه ب "الحيّدة" عن غائية الإسلام الجوهرية» أي عن"وعود الإسلام' 
نفسه الى أقدر أن أي متمثل لدين الإسلام مدعو لأن يجعلها مبدأ لفعله 
العام قي ا مجتمع ولحضوره الكوى في العالم. 

ليس سر أن التجربة التاريخية في العلائق بين الإسلام وبين 
الغغرب م تكسن تحربة تبعت دوما على اللويعة. فقد اعتورهًا صعاب 
كثيرة ومخاطر شديدة؛ و كان للعامل "الديئ” فيها دور مركزيء» برغم 
تدحل العامل الاقتصادي في كثير من وجوهها. والحقيقة أن جملة 
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العلاقات ال حكمت "الشرق الإسلامي" و "الغرب الحديث" تمد 
نةو رن و اسعة ين حانععة إل انيه القرية اخوقة وما انها بوه رمه 
استعمارية وثيقة الصلة بمذه الطبيعة. ولم يكن الإجهاز على الإمبراطورية 
العثمانية الم خشغلت من نفسها "دولة الخلاؤة" الإإسلاميةع وكذلك 
الظاهرة الاستعمارية الشاملة ل "دار الإسلام"» إلا مظهرا من مظاهر 
هذا التوسع الاستعماري الرأسمالي. وإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد 


ع 
٠‏ 5 


وص 8 5 أوضاخ مهدت لعوامم عربية” و "إسلامية" بجزأة ومستقلة 
ف أشكال دول "وطنية" تحذو حذو الدول الوطنية الغربية في الغالب 
الأعممى يا كلها الدتصورية الصضور وه -- يدون انه ممارسة للقيم الى 
تو جه تلك الدول وإنها با يعناقف بغة 'وطنية" لنظام "لاون" أأحة 5 يِ 
في الصيغة الفردية الاستتبدادية له - فإن (الذاكرة) الجمعية ظلت 
مشحصونة في بور عديدة عمشاعر الإحباط والغضب والذل والانكسار 
والضعف. 

شهدت الفترة الى تلت الحرب الثانية» في الفضاءات العربية على 
وبجه التحديدء جملة من التيارات الى عمكن أن نعزوها إلى الغائية 
"اتلاكصيية 4ن تسداورك ف تيار الاسحلايون الى كانبدرا ل وان 
المسلمون) المحسد المركري لد وثي التيار الوطيئ القومي المتوجه إلى 
استكمال شروط الاستقلال وتعزيز أركان الدولة الوطنية المتطلعة إلى 
دولة أو سع هي دولة الو حدة العربية» والتيار الجماعي الناشط من اجل 


تمع اشتراكي عادلء والتيارين العلمائي والليبرالي الداعيين إلى بناء دولة 
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تقوم على مبادئ الحرية السياسية والفكرية والدينية وعلى نظام سياسي 
'إنسانى" حالص لا دور فيه لسلطة الدين أو لأية سلطة أخرى. 

ما من أحد من هذه التيارات - خلا التيار "الإسلامي" - تمثل 
مسنألة العلاقة بين العرب والإسلام من طرف وبين الغرب من طرف 
أعي من مدير !لقان النظدا رك «ونانهن اسن من بده الفا انكر 
خلا التيار الإسلامي - قدّر أن مسألة ".حلاص" العالم العربي هي مسألة 
"اختلاف حضاري" . فالقوميون الذين تقدم صفوفهم الرئيس جمال عبد 
الناصر - وبرفقته البعثيون في فترة ما - لم ينظروا إلى الغرب من منظور 
"الحضارة المضادة".وإنما من منظور الحيمنة السياسية و "الاستعمارية". 
والجماعيون - اشتراكيين وشيوعيين- كانت حالحهم كذلكء» وكانت 
قضيتهم "الإيديولوحية" أفناك اتعدادا لقضية فلسفية احتماعية ثارت 
في الغرب وصدرت عن الغرب. والأمر نفسه يقال في شأن الليبراليين 
والعلمانيين» إذ لم تكن رؤاهم تنتسب في أية صورة من الصور إلى 
أطروحة التقابل الحضاري "المانوي"» وإما كانت تعبر عن تمثل وتبين 
كاملين لأطروحتين غربيتين خالصتين, لا يمكن أن تكوناء عندهمء 
وتعية عرداه أو حصومة بين العرب وخلاصهم وبين الغرب. 

وحدهم الإ.لاميون إذن - ورائدهم ف ذلك (جماعة الأخوان 
المسلمين) - هم الذين وضعوا المسألة هذا الوضع. والأسباب عندهم 
ينه وقوّية. إذ هي ترتد عندهم أولا وآخراً إلى طبيعة "اختلاف 


حجضاري حقيقي بين عالم العرب والإسلام وبين عالم الغرب. وحين 
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يقال "احتلاف حضاري" يكون المقصود العقيدة والتاريخ والتراثء 
وبكلمة "الهوية الشخاصية" والرؤية البانية الحضارة ذات ما هية مخصوصة 
ومضامين متميزة ومتمايزة» ليست هي تلك الى تقال على الحضارة 
الغربية» لا بل إفها تضاد وتناقض تلك الحضارة. 

عمق التاريخ المحلي والكوني فعله في قدر هذا التيار ومساره. 
فبعد أن بدأ ء في الثلاثينات من القرن العشرين» حركة أنخلاقية اجتماعية 
تكافلية إنسانية منفتحة متسامحة» وحد نفسه ف حدود الخمسينات من 
القرن نفسه. في قلب الحراك السياسي والصراع على السلطة وباتت 
(الدولة) غاية من غاياتة: الا ساسية: .وحن أذر قف "الو له التووية" 
العسكرية تعاظم دور التيار وتحوله إلى "قوة موازية" تثير "النوف' 
حدث الصدام وكان الاضطهاد والملاحقة وكانت "المحنة . في جو 
"المحنة" اشتد التحول نحو روّية حديدة» رؤية راديكاليةع هي "التقابل 
الصدامي"2 التقابل "العنيف. بكل تأكيد لم تكن الظروف اححلية 
وحدها هي الى وحهت ف هذه الطريق» إذ كان للانكسارات العربية 
والسياسات الغربية'التوظيفية" والعامل الإسرائيلي المستحدث والقضايا 
الاحتماعية والاقتصادية والتأثيرات الإيديولوحية الخارحية ...دور 
أساسي في هذا التحول الذي أفضى إلى الإيديولوجية الانفصالية التقابلية 
الى لوحي نيا ونل هي راطيا رازه > عادر 
راحت توح دن 0 جماعات راديكالية تتعلق يبهذا النهج ولا نحد غيره 
با الدالادى» حك زللك فى عمواطى عد ون العانالت الغررية 
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اكوا كاين جماعات اختارت النهج نفسيه على مستوق ؟ 
حنست الغا 1: اللتارستى ره التنافا وسودنها وحسدف ذلك اعمال 
'عنيفة" بات يعرفها القاصي والداني» وباتت 256 5 من وحوه 
العملية الغربية والعرب.ة والإسلامية الشاملة الى تحمل اسم "الحرب على 
الإرهاب . 

ليس بمتنع على الناظر المدقق اليوم أن يتبين أن الرؤية الانفصالية 
عند جملة الإسلاميين تمتد ف اتحاهين: اماه المجتمع والدولة اللذين تتقلب 
فيهما حركاقمء واتحاه العالم الخارجىي- أعيى الغربي على وجه 
التحديد- حيث تتخذ العلاقة صيغة التقابل والكراهية والصدام المتبادل» 
إن في صورة العمليات العنيفة الى تعرضت لما بعض المواطن الغربية» أو 
في صورة الحرب المضادة الى تحمل اسم "الحرب على الإرهاب". وهي 
لجرت الج لا ينك أحد من العالمبس ببواطن الأمور أنها حرب تم 
التوحيد فيها بين الإرهاب وبين المسلمين والعرب والإسلام» على نحو 
فج من الخرو ج على حادة العدل والسداد. < 

في الا نحاه الأول أحذت (الدولة) العربية على عاتقها مهمة 
'تصفية' البؤر الى دد امجتمع والدولة - وبخاصة الدولة- » في حدود 
استراتبجية محلية معززة بضغط وإرادة خارجيتين. لكن المخاطر ما تزال 
قائمة وحرب "جماعات العنف" الاجتماعي -- السياسي الم تضع 


عا 


أوزارهاء وما زال "الإإسلام" مرجعيتها ف فعلها المباشر. 
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وق الابحاه الثاني» اتحاه الغرب» باتت "الرؤية الانفصالية » رؤية 
'"جحدلية متبادلة"2 أي أن المسألة لم تعد تقف عند حدود "الحرب على 
الإرهاب" ومكافحة (الجهاد). وإئما تحاوزت ذلك إلى موقف "انفصالي" 
و "صدامي" شامل تقوده من الطرف الآحر قوى اليمين الأوروبي على 
وجه الخصوص وتؤجج نيرانه بؤر عنصرية أو "أصولية دينية" أو صهيونية 
بنحد لما دعائم قوية في وسائل الإعلام المحتلفة. لم يعد الفضاء العالمى 
عزوم بالاراانين وعدسي هانعم قة د بق اللضار 4 القرية سطرا 
5525 م يتعين منازلته, وإثما بات هذا الفضاء 505 أيضا 
بقطاعات ملموسة من الجماعات الغربية "المناضلة" في وجه العرب 
والمسلمين والإسلام: في ديارهم من جهه. وحارج ديارهم من جهة 
ثانية. بات "الإرهاب الإسلامي" يقابل ب "الإرهاب الغربي". وإذا كان 
الأول قد اتخذ طايه ماديا عنيفا ف ما يعزى إليه -بحق أو بغير حق- من 
دور العام في أحداث سبتمبر من العام 2001 وغيرهاء فإن الثاني قد 
لبلب والايسناقة :ال الوسيائق معزيو لغب كيف لاتحفة هيعدا يع بغرن 
ويراقا ات تيبي ان لياف اله القتدوية الوكتية ااانه وق الفا دانت 
الكونية العامة. تحسدت السمة الاضطهادية والتمييزية والعنصرية في 
الحدود الداحلية بالتضييق عنى الحاليات الإسلامية في مختلف البلدان 
الغربية» وأصبح المهاحرون العرب المسلمون مبعث نفور و كراهية, 
واضطربت أحوالهم وتعقدت. وتحسدت "الحرب في الفضاءات الخارحية 


000 >3 تدم "امن تقرف "7ل ا م "الأب 
لكو نية بجملة من ايلات الرمزية الى غلب عليها طابع الا ل 
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والتحدي” واستدعاء شبهة "الاخحتلاف" و"الصدام الحضاري". وصوبت 
هذه الحملات أسلحتها الرمزية الى يغلب عليها "العنف الوحداني"؛ إلى 
رموز دينية واحتماعية وثقافية مركزية قي المحيال العربي والإسلامي 
"التقليدي التاريخى": حملة "الآيات الشيطانية"» ومؤتمرات "تحرير 
المرأة".و حظر الحجاب» وتدنيس القرآن» وأختدرا الرسوم الدامر كية 
الاستفزازية لرسول الإسلام. وقد كانت هذه الأحيرة أبلغها 0 تنا 
فصضصدت إليه من تحريد أكبر رموز دين الإسلام من غلائل القداسة الى 
يضفيها عليه المسلمون» ومن استفزاز صريح مقصود يرفع من وتيرة 
الصراع والكراهية والصدام, لد عن الإمعان في تشويه "الصورة . 

له جدوى من وضع السنودان: من الذي يحرض على الصدام 
والكراهية والإرهاب؟ ومن الذي شرع العدوان والحرب ودفع الأمور 
الل حفيميا التوحية: .اليه من أوضاع دقيقة عصيبة؟ حين ل العامل 
التاريخي و'ملاحم الإسلام والعرب والغرب» يجد كل فريق كل 
الأسباب الى تسوغ له اهام الآخرء حت ليمتنع تبيّن الحقيقة ال تقنع 
جميع الأطراف»ء فتغلب على واقع الأمور حالة تشبه أن تكون حالة 
"استواء 8 الأدلة". 

ومع ذلك - ولكي لا نقع في استطراد غير ذي فاية أو فائدة - 
فإنه لا شكء فيما يتعلق بالطرف "الإسلامي' من المعادلة أن الرؤية 
الانفصالية التقابلية الي يتمثلها "نظام الإسلاميين" قد أدت دوراً حقيقيا 
9 تهات امفيعات العربية وق جنوح النظم اللسياسئة الفردية ا 
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تحذير الاستبداد ومفاسده منذ أواسط القرن الماضي إلى أيامنا هذه 
وذلك .ما أحدثته من انشطار احتماعي في جسوم هذه المجتمعات وا 
اختارته من وسائل غير ناجعة في مناهضة النظم السياسية الاستبدادية 
والفاسيدة :ومن للو كن أله لح يترتنيه على التعمرار التيسلق يداه الرؤية 
إلا تعاظم أعراض الضعف والانشطارات الوطنية والاحتماعية» والابتعاد 
أكثر فأكثر عن الطرق السديدة لإصلاح النظم السياسية نفسها. أما 
التفرد بالعمل وإقصاء أية تخطيطات محدية مع "الآخرين" المشاركين ف 
الأهداف» الأسانية تفسيها فلن يترتب عليه إلا ديه فى الانقيطان :الذكن 
يقضي على كل أمل في الخلاص.ومع ذلك فإن نفراً من الدعاة 
الاسيناضين اللتبسيظة» و ليق السناسيين الذون تطلوك هن قاقنات 
التلفزة وينتشرون في وسائل الإعلام المختلفة» يؤكدون اليوم أن 
الإسلاميين 'المعتدلين" - وف مقدمتهم (الإخوان المسلمون) الذين 
شار كوا في الانتحابات البرلمانية المصرية هذا العام وحققوا نتائج قوية, 
وحركة المقاومة الإسلامية إ(حماس) الى أقصت (حركة فتح) من السلطة 
في فلسطين لأسباب لا تتعلق في حقيقة الأمر بالإيديولوجية الإسلامية 
لحركة (حماس) وإنما بسبب 'فساد السلطة" وعقم حراكها وإعاقة 
إسرائيل لسياساقنا - أقول إنهم يؤكدون أن هؤلاء "الإسلاميين" قد 
تحولوا إلى الرؤية الديمقراطية" وأنهم قد تنكبوا » بالتالي» عن "الرؤية 
الانفصالية" » وأن هذه "الرؤية" الأخيرة لم تعد تقال إلا على "الحركات 
الراديكالية" و "جماعات العنف القتالي. 
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ليس ثمة أدعى إلى "التفاؤل" وإلى تبين بعض الأسباب الحقيقية 
لآمال الخنلاص من هذا الاعتقاد. أع أن يكوت "الاساؤميون الجدلون" 
قل تبيئوا في النهاية ق.مة الرؤية الدعقراطية. لكن تصديق هذا الاعتقاد لا 
تكبف انج كجون هود م خرف القيو ل جانضار 35 تن" المقنة الصداسية” 
لليمقراطية أو "الدعاوى" ال تحفل يا التصريحات "السياسية" في 
فضاءات "السوق الإعلامية" أو التجارب الانتخابية الناجحة. فحقيقة 
الإلأامر عي أل التحول 98 الرؤية الديعقراطية يما حي تقنية وها هي 
'قيمة" و"ثقافة" لها فضائلها الخاصة -- لا يمكن أن يتم دون تحول 
حقيقى في طبيعة "الرؤية العقيدية" نفسها الى ينتسب إليها هؤلاء 
الاسلاميول 0 الراديكاليون منهم والموسومون منهم مدان وواقع 
المفنال.هو أن علينا أن. سظن رما يطول أو يقضر لكن. لكو على ثفة 
من أن دعوى "مين" قد تشخحصت ف الواقع الحياتي اليومى وف 
الفضاء الاجتماعي والقانوني والإنساني وفي رؤية حديدة وواقع جديد 
والاستراتيجيات الصدامية المضادة للمجتمع والدولة في الداحل, 

إن التشديد على خطورة وأهمية وضرورة إنفاذ مثل هذا 
'التحول" لا يمكن أن يكون القصد منه الانصياع والاستسلام والرضى 
ممنطق الواقع الذاتى الشقى وباستراتيجيات الهميمنة الكونية احافية للحق 
والعدل واللإنصاف.. وإنما القصدع ول اه اقراك نظام من السلم 
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الاجتماعي ار حيم) وغخطيط اشبات: عقا نية كونية تحمى من الوقوح 
في المخاطر العظمى. وفيما يتعلق مطلق النظر إلى الحضارة الغربية. يتعين 
تاريخي حاسم للحضارة الغربية وقواها الفاعلة» وأن هذه الحضارة لن 
تأذق لأية حضارة أعرق أن قددها اى بان تددر ها وان هده دصار 
حضارة أحرى» وما لا تملكه على وجه التحديد وبالذات العوالم الى 
شنتمي حك (الإسلام) المقودى فرضاء بإيديو لو جيات وقوى وجماعات أو 
نظم سياسية مناهضة أو معادية أو مهدّدة. ويتعين أيضا أن يكون بيئا أن 
ُُ الغرب قوى "اضؤلية" يه تطيق أي وجحود المسلهة ىُّ ديار الغرب» 
مثلما أمًا تدفع قِ اغعام "عياة 0 تار يخية" تُخر ج العرب ودينهم من 
اداح الدار يخي الحيوي للعا لم. وليس ينبغي على المسلمين - إسلاميين 
وغير إسلاميين - أن يظلوا سادرين في الوهم الذي يصور هم أن هذه 
الفو كن هى قوى مب أو "'نصرانية" على وججه التيخديك: لما استقر 
8 أذهافم ت الحضارة الغربية المعادية , هي حضارة نصرانية . 
فحقيقة الأمر أن هله الحضارة ليد حضارة 'امسيحة : برعم إرتها 
وتمئلها حملة من القيم المسيحية» وإنما هى حضارة تتنكب عن المسبحية 
ومثالبها مثلما يفعل أهل الإسلام. لذا لا بد لهؤلاء من أن يتحرروا من 
الوهم الكبير الذي يجعل من التقابل بين الغرب وبين العرب والمسلمين 
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انا" بين الغرب المسيحي وبين العرب والإسلام» أو بين الحضارة 
العربية الإسلامية وبين الحضارة الغربية المسيحية. وذلك لا يعن بالطبع 
أن الفضاءات المسيحية الغربية لا تشتمل على "أصوليين مسيحيين" 
يناهضون الإسلام أو على "نصارى" يحملون أفكارا تاريخية "ثأرية" - 
والحضور الأصولي المسيحي في الولايات المتحدة الذاك حصو مشهود 
- لكن هؤلاء لا بمثلون ف غهاية المطاف إلا تيارا أقلياً بين المسيحيين في 
الغرب مثلما أن الذين بمائلوفهم في الفضاءات الإسلامية لا يمثلون هم 
أبفا الققار اوشاراف اقلة واطفقة أن "الأصيرلية" ف الغربب فشكل 
اليوم في أوساط اليمين واليمين المتطرف على وجه الخصوص مثلما أفا 
تحد لما أصداء قوية في الأوساط العلمانية الراديكالية الى تحرص على 
التوحيد بين العلمانية وبين الديمقراطية. وليست الوقائع "الرمزية” 
و"المادية" الي شهدها العام 07" مطالع العام الأول من القرن الحادي 
والعشرين حى الرسبوم الدثمر كية الاستفزازية والتوسع في نشرها 
وإذاعتها إلا قرائن حلية على هذه الأعراض الاستراتيجية الى تنفذها 
هذه القوى. ومععيئ ذلك كله أن ااحتيار سبيل "التقابل" الذي تتبناه 
بعضص جماعات العنف» ب اجتهادات دينية "خلافية" ومهلكة, لا يمكن 
أن يؤدي إلا إلى نتائج "كارثية" للإسلام وللمسلمين في كل مكان. 
فيتعين القول بحلاء تام إن الطريق "التقابلي" الذي يسلكه "الإسلاميون", 
صراحة أو 000 هر طريق مسدود كل الانسداد. وإذا زعم حك منهم 
أو كلهم أن هذه الطريق هي طريق الإسلام نفسه فإنه يكون قد زج 
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بدين الإسلام في طريق التهلكة وحكم عليه بالعقم وبانسداد آفاقه 
المستقبلية. وهذا على وجه التحديد ما تسعى إليه قوى الاستفزاز الثقاقي 
والصدام الحضاري والمادي. 

الأمر الثاني الذي يكشف عنه نظام "الإسلاميين" هو الوثوقية 
الإقصائية المطلقة ف دعوى القول إن ما احتاروه من هج ورؤية وطريق 
هو المذهب الوحيد الذي بمثل دين الإسلام وعقيدته ومنهاحه. و مع أَهُم 
سورعو حضوا ران مره ون االسدمين اشوا ممالفرق لز اخ 
غود ير لق رحد تيون لقنيو "دواد عن لبس مني 
هو امرؤٌ في موضع انظن وأنه تلحق به بعض "الأسماء والصفات" الى لا 

يتمثلها المسلم الحق. لا شك في أفهم يطلبون "الهداية" لجميع الآخرين, 

ديد الراويكا ون منهم لا يترددون في مناصبة هؤلاء الاخحرين العداء 
والقطيعة؛ ولا يعبؤون ب" السواد الأعظى" من المسلمين» و 
'السواد” الذي لا يتمثل دين الإسلام إيديولوحية سياسية انفصالية وإنما 
يتمثله .ماهو دين رحمة وتفاهم ووئام وسلم احتماعي شامل ومحض 
حياة تقوية صالحة تستند إلى إنفاذ مبدأي الحلال والحرام ونشدان 
رضوان الله. حين يؤكد "الإسلاميون" أهم وحدهم يمثلون دين الإسلام 
على وجه الحقيةة» ويضيفون إلى ذلك الاعتقاد بأكهم يعثلون "الأمة" 
بأسرها وبأن الأمة تفوضهم في ذلكء فإهم يجنحون عن طريق الدين 
القوهم بكل تأكيد. 


لأسن الثالك أن نظام الإإسلاميين قد وفع قُْ احيدة" صر يكةع 
حين اعتبر أن غائية الخلاص لا تتم إلا بالسياسي وبالدولة الى تستحضر 
دولة الخلافة التاريخية وتحتذي حذوهاء وإن لم يكن جميع الذين ينضوون 
ف هدا النظام يستدعول بالضرورة دولة الخلافة هذه إد لا مدع بعصهم 
من أن تكون جمهورية أو ملكية أو شورية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية 
وإلى نج من الحكم يتمثلونه على وجه مخصوص. 

وا : لحقيقة أن طدم 3 م 1 قصنة دين الإإسلام ف العص, الراهن 
وفي الاآحال المنظورة من زاوية "الدولة" السياسية - نحلافة أو دولة دينية 
أو شورية مخصوصة - واعتبار ذلك "غائية" أولى وقصوى للاسلام 
نقسيهع لا عع أن 51 إلا حيدة" عن غائية ألغك عورا وأعمق وأعظم 
وغائيته القصوى ذات الأبعاد والمضامين والمقاصد البعيدة الى تطال 
البشر جميعا ف كل أقطارهم وبيئاقم وأزمنتهم., أن تتموضع وتتصلب 
عند مسألة تركيب إداري سياسي "تاريخي" يكون هو المعيار الأول 
أن الغائية القصوى لدين الإسلام على الأرض تكمن في إنفاذ مبدأ قيمى 
أحلاقي اجتماعي هو مبدأ العدل المؤسس على "المصلحة"؟ ألم يكن 
المبداً الأصيل الموده ل "الملك" الإسلامى في التجربة التاريخية كلهاء 
منذ بحوم الإسلام وفي مجمل التجربة الفكرية الدينية الإسلامية» هو 
إقامة العدل بين الناس» وأن "العدل هو أساس الملك" وأسه؟ ألم يقل 
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كبار علماء الإسلام أنفسهم أنه حيث ظهرت أمارات العدل فثم شرع 
الله ! اليس العدل هو القيمة الى دأب جميع المسلمين على طلبهاء 
ونشطت جميع الحركات الدينية- السياسية والاجتماعية من أجل 
تأسيسها وإشاعءها وتعزيزها؟ وهل نحن في حاحة إلى أن نستحضر 
النصوص الدينية الصريحة البديهية الى تشدد على غائية "العدل بين 
الناس" و " الحكم بالعدل"! الحق أن العدل هو "الوعد" الذي ينبغي أن 
يأيَ أولآء لأن دين الإسلام وأهل الإسلام في سوادهم الأعظم قد قدموه 
تساي انة قيمنة اعرقين أو على ا وعد آخر. والمسلمون» في سوادهم 
الأعظم وف وسطهم الأغلبي» في ديارهم الت يغلب عليها دين الإسلاء 
وفي مهاجحرهم الت بمثلون فيها أقلياث ين أغليات) لا يطلبون ولا 
يرحون أن يكون دينهمء اليوم وغداء مخترلاً في برد "هاجس سياسي”' 
يضعهم في أحلك لمواضع» ويجنح يهم عن غائيتهم الدينية الأساسية في 
التقلب في العالم» بدينهم. بحرية وتسامح و كرامة وتعاطف» وبأن 
بمارسوا فضائل هذا الدين وقيمه بدون عوائق وبدون مكاره. كان 
التصحت ‏ اللاتجر لب الفجحرية الرسيالنة" ا تنقيء الفعاءاتك المكانة 
والزمنية لحراك الدين الإسلامي وانتشار قيمه. وكان قصدها الأقصى 
وغائيتها البعيدة إقامة العدل .بين النامن. جميعا .وق العا لم بأسرهة وإشاعة 
قيم الإإسلام قي إطار العدل والحرية والكرامة الإنسانية والسلم 
الاإحتماعي. فحيث أمكن ذلك للإسلام والمسلمين فذلك هو القصد 
وهو "الوعد". والذي يظهر بجلاء أن نظام الإسلاميين المعاصرين الذي 
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دنها 


احتار تقديم مبادئ وغائيات غختلفة تسد الآفاق أمام الإسلام والمسلمين 
بمتل '"حخيدة" واضحة عن هذه الطريق وعن هذا "القصد - الوعد . 
وهذا يع أن مراجعة عقلانية سديدة عصية على إغعراءات 'السياسي”" 
و"السلطة الزمنية" العابرة» تفرض نفسها من أجل أن يمثل "وعد" 
الإسلام لا وعد "الإسلاميين" المدف والقصد والغاية. هذا "الوعد" 
وحلذه هو الذي 'بمكن البناء عليه" ىُْ أية جهود فشثر كة من أجل 
'المخغلاص". العدل المؤسس على 'المصلحة” هو الوعد الذي يعرضه 
الإسلام لأهله» في فضاءاتم الخاصة» وفي امتداداتهم الإنسانية في الفضاء 
الكون. أما 'وعود" الرؤى "الانفصالية" و "التقابلية" المسعيكة الى معراك 
عبيدلي وكوين قائم على القطيعة والتنابذ وإغراءات الصدام فل مستقبل 
لهاء ولا يمكن البناء عليها في أي عمل يرمي إلى الخروج من الواقع 
الشاهد, فضلاً عن إدراك حالة السلم امجتمعي والجماعة الواحدة والدولة 
القادرة على إنحاز المهمات الي يتعين عليها القيام بماء مثلما أنه لا يمكن 
البناء عليها في نحقيق علاقات أمنة مجحدية إيجابية بالعوالم الخارحية وب 
"الأغيار". وأما "احمتزال السياسى" في "دولة الحاكمية".واختزال 
الحاكمية في تطبيق أحكام الشريعة وتقدم "أحكام الحدود" من هذه 
الشريعة» فليس إلا تحجسيداً لصورة "الإسلام الطارد" » وحَيْدة عن 
'الوعد الأول" لدين الإسلام. 

بكل تأكيد, ليس ينبغي لأحد أن يحمل هذا النظر على مطلق 
القول بأن أحكام الشريعة هي أحكام غير صالحة ولا ينبغي أن يعتد يما 
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أو أن توحذ ف الحسبان والتقدير. فليس ذلك هو القصد. وإنما القصد 
هوألا تختزل قضية الإسلام, ابتداء اليا في هذه المسألة على نحو 
يحعل منها نقطة الانطلاق والمركز والنهاية» فضلاً عن أن تكونء بذلك» 
أصلاً للاختلاف والافتراق الذي لا يرحم. لأن الغائية الجوهرية لدين 
الإسلام هي إقامة بنيان السعادة والعدل في العالم. لا شك أن كل مسلم 
مدعو في خاصة نفسه إلى أن يلتزم بعقائد هذا الدين وعباداته ومعاملاته 
وفق قانوئي الحلال والحرام. فذلك هو أصل التكليف ومنطوقه. ومصير 
'الشخص”" المسلم ونحاته متعلقان بذلك. ومن وجه آخحرء للشريعة 
"مقاصد" جوهرية؛ وفي هذه "المقاصد" تحتل قيمة (المصلحة) مكانة 
مركزية وقصوى. وهذه القيمة وشيجة الصلة بقيمة العدل» على ما 
سبقت إلابانة عنه عند الشاطبي والقرافي وابن القيم على وجه المخصوص. 
وهلي تضفي على دين الإسلام قصدية "تقدمية" صريحة» وتكفل 
للمسلمين وجودا آمناأ وطبيعياء في بلدافهم وفي مهاحرهم. حيثما ظهرت 
أمارات العدل وأسفر صبحه بأي طريق» وحيثما استقامت مصال الناس 
في المعاش ولمعاد, فَثِمّ شرع اللهإتلك هي الغائية الجوهرية النهائية لدين 
الإاسلام. وفي المسالة التقليدية الدقيقة» مسألة "أحكام الشرع". تظل 
السبيل العملية» في فضاء دعقراطي يستند إلى الإرادة التمثيلية العامة» مي 
أن ما تقضي به المصلحة والعدل وما بجتمع عليه الإرادة التمثيلية - 06 
أكان أصل ذلك الفقه الإسلامي أم القانون الوضعي- يصبح عنصراً من 
عناصر الأحكام والقانون. وحين نقول إن الوعد الأول لدين الإسلام 
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الوعد الحق» هو العدالة» فإننا لا مون من المبادئ والقيم الكبرى الى 
أحاطت بهذا الوعد في دين الإسلام وعند المسلمين. فمن المؤكد أن مبداً 
(التوحيد) هو فيرك] أساسي ف دين الإسلام. لكنه مبدا تشار كه فيه 
ديانات التوحيد الأحرى. أما ثلة القيم العليا الى أحاطت بالترعة 
'اللإنسانية" الحديثة -كالحرية والمساواة والأحوة والكرامة الإنسانية 
وحقوق الإنسان - وباتت خصيصة للحضارة الغربية على وجه 
التحديدء فإها ليست في حقيقة الأمر خحصيصة لمذه الحضارة بإطلاق» 
انرا م البح يجام فا رغ ل الالملتي نديد افيد لكان 
التجربة التاريخية الى مارستها قوى الغلبة والجبروت ف نظام "الملك 
العضوض " غيبتها وردمًا إلى أدن الحدود. فليس يتعين». لذلكء» على 
'إسلام الفمجواد الأعظي" إلا أن يستعيد هذه القيم وينفذها في فضاء 
(العدل). فيحول بذلك دون رفع الصراع مع الإسلام إلى أقصى السلم 
القيمي والأخلاقي والديئ والسياسي لتسويغ إضعافه والنيل منه» كما 
يحول دون توفير الأسباب الداعية إلى "تدئيس" المقدس الإسلامي نفسه. 
ويسهم ف إعادة تشكيل صورة الإسلام عند أبنائه وفي العالم. إن "نزع 
القداسة" عن "الديئ" الإإسلامي يشخص اليوم مما هو أحد المقاصد الى 
تولدت عن ححالة التقابل بين الإسلام وبين الغرب» وهي الحالة الى 
أنتجتها "الرؤية الانفصالية" الكونية الى تلبست "الفعل السياسي" الذي 
غلب على إيديولوجية الإسلاميين' وعلى الإستراتيجية القتالية الي 


وحهت "القوي" من حر كاها. تشير كل القرائن اليوم إلى أن "الرؤية 
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الانفصالية" الى تتلبس "نظام الإسلاميين" لا يمكن أن تؤدي إلا إلى 
'إسلام طارد' ْ وأن رةية للم" -- الانسانية التمدنية المقودة بالعدل 
حاذب 000000" يم الجوهرية الي 
يممكن الأحذ ما من نظم "الخلاص" الأخرى ف الفضاءات العربية 
الشواضتكة. 
وكا إلى ما كنا قد صادرنا عليه قُْ مستداً هذا (المقال)» ولكي 
تككون هذه "الرؤية" القاعدية ذات جحدوى في تضافرها مع النوى 
الاجتماعى ل ل ملم اد 538ظ 2 
الحكم الدمقراطية وثقافتها الجوهرية هما الفضاء الذي تعبر فيه غائية 
العوائنية عجرن حينناقنا ومطامحها وأهدافها. فالفضاء الديمقراطى - 2 
نموذجه السديل- فضاء يتيح لكل الفاعلين فيه بأن عارسوا حقوقهم 
الأساسية ويجسدوا غائياتهم الجوهرية. وهو بالتالي يأذن للتعددية الفكرية 
والدينية والشيامية بأن بكري أحكامها ومطامحهاء قْْ حدود القو اعد الى 
تستند إليها هذه التقنية وتلك الثقافة. وإذا ما شاء أهل هذه "الرؤية" أن 
ينخرطوا في "الحياة العامة" ويجعلوا الدولة مطلبا أو غاية لهمء فإن عليهم 
بالضرورة أن يخضعوا -- هم وغيرهم- لأحكام هذه التعددية الديمقراطية 
وَأث يقروا عم تفرزه الإارادة العامة الأغلبية" ( أن ما لكر مضامين هذه 


الإرادة وق حلود السلم اللاجتماعي ووحدله الدمة والحفاظ على 
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المصالح والحقوق الأساسية للمواطنين وعلى الحريات الأساسية الى 
يفرضها "النهج الديكقراطي". لا شك ف أن "دعقراطية توافقية" تقوم 
على النقاش والحوار والاتفاق هي أفضل من الديمقراطية الأغلبية ذات 
الطابع "الاستبدادي" أو الديهاغوجي أو الأوليغاركي» لكن هذه 
الديمقراطية - أعبن الديمقراطية التوافقية -- نظام عسير المنال» وهي في 
بعض الأحوال ممتنعة تمام الامتناع. لذا لا مفر من الثبات عند الديمقراطية 
التمثيلية الأغلبية برغم إنكار الإسلاميين الراديكاليين لأن يضفي 'عدد 
الأصوات" أية مشروعية على أصحابه. أما هؤلاء فإن كل القرائن 
تدعوهم إلى إحراء مراجعة مدققة لمقولاتهم وإلى أن يدكوا أن من شأن 
الرؤية "التقابلية" الانفصالية أن تقطع جميع الطرق الى يمكن أن تصلهم 
بامجتمع والدولة والعالم» وأنه ليس ثمة على الإطلاق ما يضمن أن تكون 
هذه الطريق هي الطريق السديدة المؤدية إلى "رضوان الله". ثمة» بكل 
كيده طرق تحر أعقل وها وجنااض ومدلنا يقول ابن اليم "ان 
الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته في نوع واحد وأبطل غيره من 
الطرق الي هي أقوى منه وأدل وأظهر". وبين "رؤية" سياجها (الرحمة)» 

و(التواصل)» وأخرى قوامها التقابل والعذاب لا يملك الإسلام اليوم إلا 


ان يجح إلى الاولى. 
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(2 

ونظام العلجا قن ثاناء لين الفا شر أرضا لوجه واحد من 

النظر. وما يكن أن يقال في شأنه لا ينطلق على جملة وجوهه. ومع 
ذلك فقد أبانت التحليلات والعروض الى سقتها في باب العلمانية من 
هذا (المقال) أن العلمانية تمتد على محور أبرز وجوهه علمانية جذرية 
تعرّف نفسها بأنها رزية للدولة تزيح من بنيتها ومؤسساقها ونظمها كل 
ما له علاقة بالدين وتذهب إلى حدود إقصاء الدين من الحياة العامة 
إقصاء تاماً بحيث يدو الدين النقيض الصريح لقيم الدولة الحديثة 
وغائياتها 50 ومبادئها فيحال بينه وبين أن بمارس غائياته الأساسية 
الب تمد بجحلياتًا في الفرد وفي المجتمع وف الدولة نفسها. وهذه العلمانية 
الصلبة الى يمكن نعتها بالعلمانية "الدجماطية" أو "المناضلة" بله الأصولية, 
هي وريثة عصر الأنوار والعلمانية الفرنسية الي يصفها بعض أهلها بأنا 
"استئناء فرنسي"» أو "فرادة فرنسية". أما الوجه الآخر البارز للعلمانية 
فهو هذه العلمانية الى تقف فيها الدولة موقف "الحياد" في شأن الدين 
ومؤسساته وقيمه وتفسح للدين ومؤسساته وجماعاته فضاء ميا قِِ 
الحياة الاجتماعية»)دون أن يع ذلك الأخذ .بدا تدحل الدين في بناء 
النظام السياسي وتوجيهه. وحقيقة الأمر أن الشكل الأول من العلمانية 
ينتمي تاريخيا إلى المرحلة "الإطلاقية" من مراحل علاقة الدولة بالدين - 
أي مرحلة الصدام وأمحاكة- لكنه بمتد بض ليتخلل أعطاف "المرحلة 


الجسهورية .وهو ينكمي بكل تأكيد إلى "ظرف تاريخي" في مسار عملية 
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الحدائة الى شهدها الغرب» وهو الظرف الذي صاحب ظاهرة التقابل 
والصراع بين الممالك الأوروبية - أي الدولة - وبين البابوية» أي 
الكيسبية الى الكصتانس: كه رضنا نون الواوية الاسمحيم لريعية :رافق 
صعود "العقللائية" والنظام العقلى الملوضوعي الشامل الذي حسدته 
"الأنوار" والحداثة الليبرالية. بتعبير آحر» تبدو العلمانية المتصلبة الإطلاقية 
107 ري 27 ونا لوجهين من الاستبداد: الأول هو الاستبداد 
الديئي الذي مارسته الكنيسة؛ والثاي الاستبداد السياسي الذي مار سته 
النظم الملكية الإطلاقية. ولأن طابع "العنف العقيدي" و "العنف 
السياسي" قد لحقا هنا بالدين والدولة. نان" العليات" النانهه بيطا ويف رذ 
5 على اللو سينين كلندهما و اخليت لا سياف اسساهية: فصل الدين 
نمياد يندرا عن الترولقه. واطرية يكافة | كاك" السانينةروالاا متتماع: 
والاقتصادية.لا شك في أن العلمانية في ذاتها - حى في شكلها الإطلاقي 
الجراميكالت ميف سلف أن عقينة "إبكادية "و شاف «الديرن بو لقان 
كن "اندي الرو نس "اللي تمك نه ود عرعته وتعاررف المح دكار 
غير ضيقة للدعوات المناهضة ليس فمقط للكهنوت والكنيسة ,مما هما عند 
الملجاننة مومصسفان "مجيناناة ا لكان فسة رقنا ونس ينك 
الأيم عفك حدوى سر ةفر قير رمق الكاتو ليكيةه أن لفان .وشدم 
وهولبيك من الإسلام» أو الرسوم الدنفركية الاستفزازية لرسول الإسلام: 
وإنفها هو يتجاوز ذلكء عند بعض العلمانيين الراديكاليين» إلى ربط 


العلمانية ب "اللاإيمان" صراحة. والأمثلة القدبمة لا عد لما ولا حصر. 
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وبعضها يقفز أمام أنظارنا في ا د فغداة ظهور الرسوم 
المذكورة وردود الأفعال الغاضبة الي عمت العالم العربي والإسلامي 
زعم فليمنغ روزء» امحرر بصحيفة (يولاندس بوستن ) الي نشرت 
الرسوم, ف مقالة له في صحيفة (واشئطن بوست) بتاريخ 20 شباط من 
العام 2006» "أن الرسوم كانت في حدود النقد الساءخر في الدنمرك 
ووسيلة لدمج المسلمين في هذا التقليد (..) الرسامون عاملوا الإسلام 
بنفس الطريقة الى يعاملون كما المسيحية والبوذية والهندوسية والديانات 
الأحرى". لكنه يضيف إلى ذلك القول: "إذا طلب مئْ شخص مؤمن 
باعتباري غير مؤمن أن احترم محظوراته في امجال العام» فهو هنا لا يطلب 
احترامي بل يطالب لب بخنضوعي. وهذا لا يتماشى مع دبمقراطية علمانية . 
قد لا تعئ "الديمقراطية العلمانية" أن يكون أبناؤها غير مؤمنين 
بالضرورة» لكن أمثال فليمنغ روز - الذين يوحدون بين احترام 
امحظورات وبين تحقيرها- يعتبروفها من غير شك »وعلى الأقل» الفضاء 
الروحي الحي المناسب ل "اللاإيمان". إن ما يقف النظر ء 1 المقام 
الأول» في حال العلمانية الراديكالية هذه هو أنها تجحعل من 
تاريخية' ذات خصائص تاريخية نسبية) ليم ان 00 
غير قابل للمراجعة أو التطور أو التجاوز. وهي بذلك تضفي حل 
نفسها صبغة فلسفية حادية إن لم أقل صبغة 'لاهوتية تية'" كلانية إقصائية. 
وأناأقفه على وجه الخنصوص» عند هذه الكلمة الأخيرة: 


إقصائية. والذي أقوله. ف هذا الأمرء أنه سواع أتعلق الأمر اصبو أم 
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دفعه وإنكا قر الإنسانية. وهو أن الدين - سلواء كان 
بدائيا أم متطورا أم قا وسواء أكنا مومنين ين أم لا أدريين أم 0 أم 
غير مؤمنين - هو وجحه حقيقي وواقعى من وحوه العالم الإإنسانيٍ 
المتخض ‏ عقلها اله مكوان جوهري تأسيسي عند قطاعات متفاوتة من 
القطاعات البشرية. وهو ظاهرة إنسانية تاريخية مستمرة م تستطع 
العقلانية المسرفة أن تبددهاء ولم يستطع التقدم الإنساني العلمي 
والاقتصادي ولا الإدارة البيروقراطية ولا التحضر أن تبدده. نأسف 
لبعض أشكاله. ويغيظنا بعض دعاواه. وتضغط على نفوسنا وقلوينا 
بعض متطلباته, ويستبد بنا بعض دعاته. وتردٌّنا بعض دعاواه إلى أزمنة 
ظللامية. وبتمجعل بعص حر كاته وجماعاته حياتنا حياة مريرة لا تطاق. 
وتلف بعض وحوهه أصناف من السحر والخرافة الى تسخحر من عقولنا 
وفهومنا. وذلك ماثل في كل مكان في العالم. وليس هو خصيصة لمذا 
الموطن أو ذاك. أو هذا الدين أو ذاك. لكن ذلك كله لا يمنح أي أحد 
اللحق - ولا يمنح العلمانية الدجماطية على وججه الخصوص - الحق ف 
الام البشر عن معتقداقهم الروحية وف إقصاء أصحاب هذه المعتقدات 
الدولة المتعاقد عليها والمستقرة. الفضاء الروحى حق أساسى لكل من 


في حقوقهم وفي واجباهم. وفي نظام سياسي غير استبدادي يحق لكل 
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أحد أن بمارس "المواطنة" بكامل حرياتها وحقوقها "الأساسية" : حرية 
التعبيرء حرية اللاعتقاد حرية تشكيل جمعيات أو أحزاب عامة أو 
الانيجهاء ابنيفا ليها 2 ومثلما هو سائر مستهر 5 الوعي السبياسي 
والاحتماعي وفي الواقع الممارس هنا وهناك» لا تلتزم "العلمانية المناضلة" 
أو الراديكالية هذه الحقوق» وتتشبث بفهم "العلمانية - الفصل" على 
نحو يبجعل من الدولة العلمانية دولة تقصي من الحياة العامة ومن المواطنة 
الكاملة جملة فئات الشعب الى تتعلق ممنظومة فكرية أو إيديولوجية أو 
عميدية دذات هواجس سياسية أو اجتماعية دينية. وهي يذلك تطيل عمر 
'اللحظة التاريخية" الى بحمت فيها علمانيتها وبجعل منهاءمثلما مر 
إيديولوحية أحادية استبدادية» في زمن الديعقراطية نفسه. 
لا تقفع العلمانية "الحايدة" في شباك النظام العلماني الدجماطي 
المغالق. وإنما تعفتح فضاءاتا وأبوايماء موجهة بور عة إنسانية صريحة 
00 ولا تقيم تمييز | بين أحاد فيمات اجمتمع 50 المذهبية والعرقية 
والدينية. 
والحقيقة أن العلمانية؛ نما هي حيادء هي في فاية المطاف. 
علمانية الزمن الديمقراطي وقيم الحداثة المطورّة. إنما ليست بنت الصراع 
بين البابوية والممالك أو بين الدولة والكنيسة» وإنما هي بنت "حقوق 
الإنسان" والحريات: الأساسية والحقوق. الطبيغية للبشر. لذأ فإن مستمها 
الأساسي لا يتكئف في التقابل وامحايمة قبالة (الدين). وهي مرتبطة أيضا 
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بالحتودورة السياشسية :و الثقافية .والاندية واللاضية بود القويطلي :هويا أن 
تكون '"فوق" هذه التعددية وأن تقيم سياستها للدولة والمجتمع على 
التسوية بين هذه الوجوه المتعددة» وعلى اتخاذ موقف الحياد بشأفا 
01 فلا تقدم فئة على فئة أو جماعة على افعررع. ل سنعا نض الدسة 
هنا تمائل أن مو سسات اجتماعية عور 5 إها تمارس |الحرية ف فضاء 
اجتماعى حرء ولا تتفرد بالدولة لإنفاذ غائياتها ومطالبها أو أية 
"سياسات” خاصة يما. هي "ماثلة ... هناك"» في الواقع, لها الحقوق الى 
لغيرها والحريات البي يكلفها القانون لما ولغيرها على وه المساواة, 
جتوة كيوو اد ع يدانت "انيه" إن ' إقضاتية" .ودلاك قال يثيله 
"العلا تيون الأضعيو لبوق اذ نيبو ف هدن "عند" الميلطة الدنية 
ومؤسسابها وجماعااققا بحيث تغزو الدولة وتدمر قواعد العلمانية, 
والدركعقراطية. 

'قول: العلمانية والديمقراطية, أو :هكذا يتم الربط بين 
الذاهرتين. عند العلمانيين. إذ يعتقدون أن العلمانية والدعقراطية لا 
تنفصلان» وأنهما وججحهان لواقع واحد. وهذا ف حقيقة الأمر هو تصور 
العلمانيين الراديكاليين. أما علمانيو "الحياد" فإنهُم يرون أن الدمقراطية - 
إن كانت ليست هى العلمانية في ماهيتها - إلا اهم يرون أنها "شرط" 
لازدهار العلمانية الحيادية. 

عني أن أشدد هنا على هذه الفكرة؛ أعين أن الديمقراطية هي 


ع 


شيء آحر غير العلمانية. الديمقراطية - وذلك قد مر القول فيه -- مي 
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بكل تحديد وبكل بساطة ووضوح تقنية في تمثيل الإرادة الشعبية؛ ولكي 
فارس وظيفتها بشكل فاعل وسديد هي مدعوة للأخذ بثلة من "لقم 
الثقافية" الى تضفى عليها الصدقية والقيمة. لكن العلمانية ليست هى 
إحدى هذه القيم. وليس يجهل أحد أن دولة ما يمكن أن تكون علمانية 
دوك ل تكموق دبمقراطية. والحال ينعكس . لذا من الضروري ألا نقبل 
ويلحقوها بالعلمانية. ويترنب على دللق اك العلمانية الد حماطية تمع 2 
مفارقة صريحة إذ تزعم أن الديمقراطية لا تنفصل عن العلمانية» وتقف في 
لا يمكن أن يكون هذا موافقا للدبمقراطية. لأن الدمقراطية فضاء مفتوح 
لفئات وجماعات وأحزاب الوطن جميعا. تقع العلمانية المتصابة في تناقض 
منطقي صريح حين تقرر أها دبمقراطية وأنها في الوقت نفسه ترفض أية 
يحبار كة وأي دور لما هو 0 أو 9 هم دوو "غاتناف ديئية" 8 

لا شك في أن العلمانية مما هي "حياد"”, لا تقع في هذه المفارقة 
ذلك - -أعين مم انفتاحها وحيادها وتسامحها- لا ترضى بأن يكون 
للدين مكانة "مميزة" أو "خاصة" في الدولة ومؤسساتماء أي في (المجال 
العام). لكنها هي أيضا بحابه الصعوبة نفسها الي تشخص أمام العلمانية 
الصلبة» وعى أن الدمقراطية الى تسلم يما لا تأذن لها بأن تحول دون 
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مشاركة جزء - هزيل أو عظيم - من المواطنين في حياة (البجال العام). 
وإذا ما أقدمت على ذلك فإها تنقض روه وأشاسهاة هذا ها سير 
وحصود أحزاب سياسية -- دينية في الفضاءات الدعقراطية الغربية ذات 
النظم الليبرالية» ولا يوحد مثل هذه الأحراب في "جمهورية الفرادة 
0_0 

ماالذي يخلص نلنا من هذا كله؟ يخلص لنا أن العلمانية 
لكايه الرئيسين - المغلق والمنفتح - لا تستقيمان قي فضاء الليمقراطية 
إلا إذا حرجتا من إسارهما العلماني "التقليدي", أعئ حظر "الديئي" في 
السياسي" حظراً قطعباً في العلمانية المتصلبة» وحظراً "رحيماً" في 
العلمانية الحيادية. وذلك بطبيعة الحال إذا كانتا كلتاهما متمسكتين 
بالإطار الديعقراطي على نحو ثابت ومطلق. 

لكن واقع اننال صريح في أن العلمانية لين الشكليك 
وبجميع الأشكال المقاربة أو الموهمة الأحرى - تتعلق برؤية إقصائية 
للديين في بنية السياسي. وذلك برغم مفارقه ذلك للنظام الديعمقراطي 
المستند إلى الحرية والمساواة والمشاركة العامة. 

والنتيجة هي أن العلمانية» في أشكالها التقليدية الى عند في 
فلسفة الأنوار والتجربة الفرنسية» مدعوة لمراجحعة نفسها وتحاوز لحظتها 
التاريخية الماضية لكي تصبح ذات دلالة وصدقية في زمن الدبمقراطية. لقد 
الخسديت علفائية ده تقدما 50 في هذا الصدد لكنه تقدم غير 
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كاف. أما العلمانية الدجماطية فما تزال بنت الماضي الي تصادر الحاضر 
والمستقبل لحساها. 

بالطبع » للعلمانيين -- فصليين أو حياديين- الحق في أن تنمو في 
نفوسهم شكوك بإزاء هذه الرؤية» رؤية الديئي وقد دحل في حقل 
السياسي و"غزاه". والمشكلة في الفضاءات العربية والإسلامية أكثر حدة 
وصعوبة ودقة ما هي عليه قي الفضاءات الغربية. ففي هذه الفضاءات - 
الأحيرة- تحقق للعلمانية "تقدم" هائل إذ أصبحت 0 من التصورات 
الغربية الأغلبية وباتت قرينة المنظومة الليبرالية الى تحكم الغرب بأسره. ثم 
إن الكنيية تدرها الفتك هذا الوضع وأقرت بأنه حير لما ولأبنائها بأن 
تتوجه إلى البناء الروحي والإنساني وبأن بحسب الخوض العميق في 
مسائل السياسة الشائكة والوقوع في شباكها الضارة. لا شك في أن 
الكنيسة لم تتخل عر: وظيفتها "العامة" .وأنًا لا تتردد في إعلان مواقفها 
العحسر قية يبل والفاركة اع في بعض القضايا الى تم الأفراد 
والمجتمع والدولة:» كمسائل الإجهاض والقتل الرحيم وزواج المثليين 
والاستنساخ وغير ذلك - لكنها لا تحعل من هذه المواقف أو 
الاجتهادات فوع الخراك سياسي مشخص يتدحل دسل" 27 أو 
نايا في الدولة. أما في الفضاءات العربية والإسلامية فإن "الديئ" ذو 
قواعد راسخة متينة» في الفضاءات الشعبية و في المنظمات والجمعيات 
الدينية وي الأحزاب الدينية - السياسية. ومن الم كد أن الديمقراطية الي 
عدت سني نفعت اطلبه لمان" بوالومقرطية ال تتطوعي على 
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نظام وطون ذي فكتوجسامية. "علمانة متسس" أو "حيادية"' ونع عخفيا 
حشيتهما من تضخحم "الديئ' وتمدده بحيث يغزو الدولة ومؤسسائًا 
ويدذفعها في طريق "نظام دين" حالص توهم قرائن كيو اله حكورن 
نافيا قيفي توت اهاري" يدمر كل الأسس الى تستند إليها الديعقراطية 


لا يهل "الاإسلاميون" هذه المواجس والمخاوف. أما 
الرافيكاليوك منهم له يأهو ن كا ويؤ كدون أن "عدد الأصوات" أمر 3 
يعتل به عقا وأن الحا كمية الشرعية ين القدر وهي الحل مهما ا 
التضحيات والشهادات. وأما الإسلاميون الذين يؤكدون أنهم ينكرون 
'التشدد" والتعصب و"الأصولية"» وف مقدمتهم إحركة الأخوان 
المسلمين) » فإِهُم باتوا يصرحون بدون كلل بأنهم يسلكون سبيل السلم 
الاجتماعي وبأهم خصماء للعنف وبأفم "شوريون” يعار سودت النهج 
الديمقراطى» وإن كان نظام الشورى ليس هو عين النظام الديمقراطى. أما 
الذزين "يعطفون" عليهم من المثقفين أو الإعلاميين فإهم لا يترددون في 
ا 3 م 86 ١‏ . 
القول إكم يؤمنون فعلا بالنهج الديمقراطي. 

ليس :نا لعن 'الفلطافييق اق ف أن تبكر على تدا الف ميف 
الإاسلاميين أنه يمكن أن يحدث "تحول” ما في طرائقهم في التفكير وفي 
العمل. حيئن وإك “كان بعص مثليهم 5 "العزة لكوي ف هذه 
الا جتكاناتة التشريعية أو تلك فيسار ع إلى التصريح أنه سيسعى فور 
تفسطلنيه "اللبينلطلة "إل :إنقاة ميودا الكااكمية معدن باسكا "الود 
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سدم 


ومرتدا إلى موقف 'استحواذي” يفصح عن نزعة عير تفاوضية أو لقا شوة 


أو توافقية.. أو اجتهادية . وإذا كان ذلك ينبئ عن شيء فإنما هم ينبئ 
عن أن ثمة حلف "الظاهر" الديمقراطي قوة عميقة تثوي ف القاع وقدد 
فديدا حقيقياً دعوى النهج الديمقراطي الذي يعلن الإسلاميون 
'المعتدلون" أنهم يتعلقون به. الأفعال أخحطر من الأقوال. والأفعال هى 
الى يقد طبها اتلك بوسلنا سبق أن قلت عليه أن تفار رسا يطول 
أو يقصر لكي يطدئن الجميع -- والعلمانيون قبل غيرهم-- بأن التعايش 
البمقراطي مع الإسلاميين التقليدين هو أمر عملي وممكن» وبأن 
الإإسلاميين لن يستخدموا الديمقراطية "حصان طروادة" للاستحواذ على 
السلطة فحسب والانفراد بالدولة ومؤسساتا ونظمهاء وبأهم سيتقبلون 
الاحرين وسيهجرون 'منطق القطيعة" في علائقهم الاحتماعية ُم. 
لكصيق 0-5 حابي نا 00 التعبير عن الاعتقاد بأن الغائية القصوى 
للإسلام ليست هي الغائية الي تمثل دين الإسلام في ثوب الحرب 
السياسي” "الانفصالي" الطامح إلى السلطة, وإنما في إهاب العدالة 
الموؤسسة على المصلحة والقيم الإنسانية المحاورة لما. وذلك هو في 
لق يقن لذ" ولتسواين "| لس ف سوادهم الأعظم قُِ بلداهم وق 
مهاجر هم أعيوئي التعلق ال دي ماهية محضيرية تمدينية ذات نواة 


3 
2 انايج 1 ٠‏ 2 
ججو شريه اعخلافقية وإلسانية. 
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والعلمانية.. بالصعوبات والتباينات والالتباسات الى تعترضهاء 
في أشكاها التقليدية أو المطورة» هل بمكن الزعم أنه ل يتبق منها شيء 
لزمننا هذا وللمستقبل؟ 

لاء وكيا ا اكبيف فثمة أساس جوهري كامن ف العلمانية) 
حتفني الستدكر. لما التهوين من شأنه. ولعله هو على وجه التحديد 
الذي يضفي على العلمائية دلآلة وقيمة وعمقا وراهنية. هذا الأساس عو 
على وحه الدقة ما يمثل القاعدة العميقة أو "النواة الجوهرية السيمانتية" 
- مثلما يعبر عادل ضاهر - للعلمانية. فالعلمانية » قبل أن لكوك ين 
في العلاقة بين الديي والسياسي وبعد أن تكون كذلكء هي في صلبها 
وأسها وماهيتها "الاستقلال الذاتي للعقل الإنساني". العلمانية هي هذه 
العملية التاريخية التطورية الى أعلن فيها العقل عن نفسه في التاريخ ويا 
أصبحت العقلانية الإنسانية السبيل الأعظم لمعرفة العالم وتوحيهه وإدارته 
وتنظيمه. وحين يقال إن العلمانية تع استقاة ع العقل الإتنساني عن أي 
سطلطة أخحرى فإن المقصود ير ذلك أن (العقل) هو ندا الأشباء خنيغا 
وغايتها. 

يتفق جميع الذين شغلوا بالعلمانية وطبيعتها وتطورها على أن 
العلمانية تتعين في ما هيتها ف ما هو عقلي؛ وبأنها تجسد وجها جوهريا 
من وجوه الحداثة العقلانية ومن التطور المعرفي الإنساي. رأينا ذلك في 
تحليلات ماكس فيبر وأقرانه في الغرب» ورأيناه أيضاً عند نفر من 
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عند المسيري- أو العقلنة الحداثية عند العظمة أو استقلال العقل الإنسانى 
عند عادل ضاهر أو العقلنة (المتوافقة مع الوحي) عند برهان غليون. 
العقل إذن هو المؤسس التكويئ للعلمانية والعلمنة. 

لا أعود إلى أطروحة المسيري الذي يوحد بين العلمانية وبين 
المأدينة: وقد قلت إن العلهاتية لست مكافتة للشادية: ولأ اغرود كذلك 
إلى أطروحة عزيز العظمة الذي يتمثلها غاية للتطور الإنساني» إذ يتعذر 
حسم القول في هذه الأطروحة بسبب طبيعتها الغائية (التيليولوحية) 
والإاسكاتولوجية. أما برهان غليون فلا تنتمي أطروحته إلى موقف 
علمائ وإنما بخلاف ذلك إلى موقف يجمع بين الأساس البانئي للعلمانية؛ 
أعبئ العقل» وبين الوحيء على نحو يذكر بالمعتزلة وابن رشد. فلا يتبقى 
من أطروحة صارمة محيهة تسوَّغ العلمانية - في ذاتها- تسويغا قويا إلا 
الأطروحة القائلة ب "استقلال العقل الإنساني"» أي العلمانية من منظور 
إبستيمو لوجي. 

د أطروحة "استقلال العقل الإنساىي" .مر جعية العقل في 
النظام العلماي. وهي بذلك تمائل كل الأطروحات الأخرى الي تجعل 
من العقل فبدأ العلمانية وأساسها القاعدى. لكنها تتمين فوقق: جوهرىئ 
هو أن هذا العقل طليق من أية علاقة أو سلطة أو رابط سواه. فهو 
السيد الحاكم المطلق الذي لا يأتمر بأية قوة غير قوته ولا يرجع إلى أية 
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يصدر الوجه القوي الراسخ هذه الأطروحة عن الإدراك البين 
للأساس الإبستيمولوجي للعلمانية» وهو أها نظام يقوم على العقل. ولا 
1 أن أجدا ينازع بي ذلك. لكن هذه الحقيقة تثير جملة من الأسئلة 
ايع تتعلق» من حجهة» بالعقل ذاته» ومن جهة ثانية بدعوى "استقلال" 
العقل. 

كبن رسع الأو لين ال قلق نال تتصنينيية العقل عاك امطلة 
نون إل العيار اكد عله الجارارف" | سععر اوحية عد اولان "لطر 
المعرفة". والصيغة الى يجري تبنيها هنا تحيل بدون شك إلى ما يمكن أن 
تسبحهية :فب " الفقلاية التصيلة : وهي العقلانية الى تضفي على العقل 
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سلطة وثقة متكن. وليس سراء في الفلسفة» أن هذه الأطروحة لا 
تحظى بالإجماع لدى الفلاسفة» مثلها في ذلك مثل أغلبية القضايا 
الفلسفية المذهبية أو الوثوقية. كما أنًا تتعارض كل التعارض مع بعض 
اللعتظريات الى تدافع عنها حملة العلوم الإنسانية» وليس أقلها اهمية ما 
ذهب إليه جيروم برنر 5عدن81 عجرممع[ عالم النفس والتربية الأمريكي 
إد أكد أن الغثقافة ىق الى تشكل العقل وتزودنا بالأدوات الى لا نبئ كأ 
عواللمنا فحسبء وإنما أيضا مفاهيمنا الشخصية حول انقسنا لاقوانا: 
فالنتشاط الذهئ لا يحدث منعزلا ومستقلا عن أية مساعدة» حى حين 
يحري "دائخل الرأس". 

وبالإضافة إلى "شبهة" الثقة المطلقة في العقل» لا نعلم كيف 
بمعكن أن يتسيدئ للعقل الإنسان أن يحيط» بقوته الذاتية» بكل مكامن 
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الوجحود ويتبئ تركيبات موضوعية مائية حول الأمور الإنسانية والطبيعية 
الشاملة. وإذ يتعلق الأمري في شأن العلمانية» بتحديد قواعد ومبادئ 
إنسانية للتظيم الاجتماعي والسياسي استنادا إللى. العقالانية السياسية» فإ 
واقع الحال يتمثل هنا في أن هذه العقلانية ستنتج» كما يقول (هايك)- 
وذلك ممامر- "سيادة غير محدودة لعقل مشرع لا يخضع إلا لذاته , 
لاست إل خطأ نري يتمثل ف الكليانية العلموية ١‏ 102113115126 
50060151 شم إن مشروع بناء نظام سياسي واجتماعي قائم على 
عقلذنة تسغفلة” بذاقنا' ورظلذقية» ررض "زان" غاللة حكل تتىء وقادرة 
يعئ أن البديل للعقلانية الشاملة الإطلاقية هو» مثلما يدعىء "النظام 
التلقائي للسوق". وأن هذا النظام هو "النظام الطبيعي". فثمة » بكل 
تأكيد» نظم "طبيعية" أخرى. 

وكذلك ليس يخفى أن (العقل) » في المنظور العلمي الحديث» 
ليس عنصرا أو ملكة أو قوة مفارقة للبدنء أو أنه بحرد "جوهر" لامادي 
أو وو يهن مباين للجسم ويفارق البدل عنك الموت» على ما لصوره 
ذو ارتباط وثيق بالدماغ, أي أنه غير مستقل عن وضعه الفيزيقي 
والفزيولوجى. وسواء أكان هذا الارتياط عضويا ماديا أم غير ذلكء فإن 
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النتيجة واحدة»وهي أن سمة الإطلاق في استقلال العقل الإنساني هي سمة 
يتعذر التسليم يما والبناء عليها بتفرد واستحواذ. 

ليس القصد هناء بكل تأكيد» تقديم "مرافعة" مناهضة للعقل. 
فأنا تمن يجعلون العقل "إماما" في المعرفة والإدراك. لكنين لا أذهب 
مذهب لمعري ف الزعم أنه لا إمام سواه؛ ولا أذهب مذهب القائلين 
بالقدرة المعرفية المطلقة للعقل. وأنا أميل في هذه المسألة إلى (ابن 
خلدون) و(كانت) أكثر ثما أميل إلى ديكارت والعقلانيين الوثوقيين. أي 
أنين أقبل بإمامة مقيدة للعقل» و إلى جانبها إمامات أخحرى هي الى 
تستدعيها دعوى "استقلال العمل . 

ما الذي بمكن أن نفهمه من القول باستقلال العقل الإنسان؟ 
بكل بساطة.. أن العقل يعمل بدون أية علائق أو قيود تفرضها عليه أو 
تلزمه بها أو تضطره إليها أية سلطة أحرى. ذلك بكل تأكيد أمر مفهوم 
حين يتعلق الأمر بالسلطات أو القوى "الخارحية') أعئ "النارجات عن 
الإسان" نفسه. كالكنيسة أو رجال الدين أو الفقهاء أو الملوك أو 
الدولة» أو امجتمع نفسه؛ أو الطبيعة نفسها. لكن ماذا نقول حين يتعلق 
الأعور لاطا رع اع صدين الالناة» وإفاغا يدض نق للر كنات 
الأنتروبولوجية لهذا الإنسان في باطن الإنسان نفسه وفي "الطبيعة' 
الإنسانية نفسهاء أي في "المركب الإنساي" الأنتروبولوجي الذي لا 
يتقوم بالعقل وحده؛ وإنما بالعقل وبقوى أخحرى طبيعية لا تنفك عن هذا 
المركب؟ وليس المقصود (قلب) باسكال على وجه الحصر. 
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فالحقيقة هي أن العقل الإنسانىي لا يعمل ممفرد ذاته. فهو من 
وجحه أول مقيد بما يأتيه من الخارج » أي من العالم الطبيعي ومدركاته 
الانسسيةء :إن الى و موعود ىق العقل الابوله سيق الس أضلا: 
مثلما تؤ كد الإبستميولوجيا العقلية الواقعية» ولا ينهض في وجه هذا 
المذهب إلا الزعم بأن ثمة استثناء تعبر عنه العبارة: " إلا العقل ذاته" ) 
وهو استثناء يحيل إلى (مثالية) يتعذر تماما البرهنة عليها بأي طريق من 
الطرقء أو إلى الاعتقاد بنظرية (المثل الأفلاطونية)» وهو اعتقاد يظل 
خارج حقل العلم. ومن وجه ثان هو .أي العقل؛ ذو علائق وثيقة ما 
يجاوره في الداحل» أي في داخل الكينونة الإنسانية.وهذه العلائق ليست 
حيادية في صلتها بالعفل» تأثيراً وتأثراً. 

تكلمت ف (قول) آخر على ما أسميته بالإنسان الشامل» وسقت 
فيه ثلة من النظريات المركزية الى تعتبر الإنسان في كينونته الطبيعية: 
وشددت بوجه خاص على تلك الي تعتبره من منظور طبيعته 
الأنترو بولوحية: وهو منظور يتعذر إنكاره. لا شك في أن هذا المنظور 
يرحع إلى الإغريق. وأفلاطون هو أول من أدرك التصميم الأنتروبولوحي 
البارز للانسانء إذ تمثلة عا هو نفس وبدن» وأن النفس تقوم بقوى 
قلاث: القوة العاقلة., والقوة الغضبية» والقوة الشهوية. وعلى هذه 
الحقول الثلاثة بئ فهمه للأحلاق السياسية » الفردية والاحتماعية» في 
والدونة موعلا "أعاف فرزوين إن الاذها نم ريطاي تت هنانف قافا توه 


له تشقون بأشناء دنه قرية الشيه من تلك الأ نا علي انان 
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والهو. وعلوم الإنسان الحديثة تظل تدور ف الإطار العام لهذه التقطيعات 
وبدرحات متفاوتة من التطوير والتدقيق والكشف. وقد ألمعت قبل قليل 
إلى رؤية واحد ممثليه' هو جيروم برنر. 

إذا كان النظر الأنترويولوجي المشخص في الإنسان يع شيعا 
في السياق الذي نحن بصدده ههناء فإنه يعيئ بالدرحة الأولى» أن العقل 
لا بمكن أن يكون "جزيرة" نائية مستقلة في محيط لا وحود فيه لموجود 
آجحر سواه. وواقع الحال أن ثمة قوى, أو قطاعات أو 000 مائلة في 
الكينونة الإنسانية» بجوار العقل» وهذه الحقول ليست فاعلة مؤثرة 
تحسب» وإقااهن أيضاً ذات قرف :وأا فطلا عن ذلك "تظالب هذه 
الحقوق: ولا يستطيع العقل من جانبه أن يتنكر لها. 

القطاع الأول قطاع الذاكرة الذي نعي به حركة وجودنا في 
العالم وعلاققنا بذواتنا وبالآخرين وبتاريخنا. الذاكرة صوان التجربة 
والحوية والثقافة. وما أحكامها. 

الفضاع الثاني قطاع الإرادة. وهي يدا الفعل والشوق و تعزيز 
تقدذير الذات وغاية ما تتطلع جملة الكينونة الإنسانية إلى إدراكه من 
مقاصد وجودية وأهداف مشخصة. وهي بكل تأكيد شيء آخر مباين 
للذاكرة مثلما أهُا مباينة للعقل.وما أكثر ما تكون العلاقة بين الطرفين 
علاقة تضاد وصراع! 

القطاع الثالث قطاع الحساسية. والحساسية بحاوز المباشر 
الفيزيقي وتخترن آفاق الحس المباشر لتدحل في ملاك الدين والفن 
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والإبداع الحمالي والحياة الروحية والحدس وما يستجمعه باسكال في 
"نظام القلب . 

القطاع الرابع قطاع الرغبة» سواء أتمغلت الرغبة في طلب 
السعادة القائمة على "اللذة" الحسية أو غير الحسية» أم على مبدأ 
"المتفعة". فذلك قطاع يتعذر تماما إقصاؤه أو كبته أو إهماله. والعقل لا 
قدو هن أن ينشط باستقلال تام حارج أحكامه ومتطلباته. 

تللق قطاعاتت: سد ما أصعه :بح والأستان الام ): العمل 
والذاكرة» والإرادة» والحساسية» والرغبة. وهي قطاعات متداخلة أو 
متجاورة أو متشابكة أو متضادة» أو متخاصمة متصارعة. لا شك ف أن 
فقن نمي أقنا هاي الدكهي او اكترساسة ادا واوقاوف وعافة عرد 
سععلق الآفر .ينج" إذارة الياة". :ولا شكق: أن غلينا أن "عار" العف 
يكين » مثلما فعل أفلاطونع هو ”"الحوذي" الدي يوجحه -جميع الأفراس 
الأخخرطع: لكن هذا العمل مطالب ان يكون كا وعدل العقل يع 
أن يعطي لكل قطاع من قطاعات الكينيونة الإنسانية حقه وأن يتمثل 
أحكامه ويفعل وفقاً لما هو "ير" فيها. 

إننا هناء بوضوح تام» قبالة "عقلانية" صريحة. لكنها ليست 
عقَلانية أحادذية استحواذية» وإنما هي عقلانية "تكاملية".تعمل بتوافق مع 
المكونات الطبيعية الأخترى للكينونة الإنسانية. في ضوء هذا الواقع يمتنع 
عامما الكلام على "استقلال العقل الإسان استقا لا تاما ف أي 5 


شامل للو جود الإنساني والاجتماعي والسياسي. 
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وهكذاء فيما يتعلق بالعلمانية .عما هي استقلال للعقل الإنسانني» 
فإنه يتعين القول إنها تقود إلى "الاحتزاء" بالوجود الإنساني وإلى اقتطاع 
ميكوناك اساهية من هذا الوجود وإقصائها. وهذا كله يصدق بقيد: إذا 
كان مفهوم "استقلال العقل الإنساني" لا يقر 0 ع لجملة القوى 
الأنتروبولوجية ال ألمعت إليها. أما إذا كان هذا المفهوم يدحلها في بال 
(العقل الإنساني) فلا قول هناك. 

ما الذي يتبقى إذن للعلمانية من العقلانية؟ يتبقى لها بكل تأكيد 
أن تكون 'عقلانية تكاملية" مشخصة, تستند إلى العقل من جهة وتعزز 
وحود هف ايتضافه: القوري: التحرى"المقومة اللكثرة الاتسناية. ييف تتال 
كل قوة من هذه القوى وكل حقل من هذه الحقول حقوقها / وحقوقه 
الأساسية في فضاء لا يتطلب إلا ذلك. بهذا المنظور تتجرد العلمانية من 
طابعها الدجماطي 5-0 علمانية منفتحة تفسح امحال» في الفضاء 
اليعقراطي الذي يحتضنهاء لكافة المناشط الإنسانية ال تتحرك وفقا 
للقانون والتزاماً بالسلم الاحتماعى وبحقوق الديمقراطية» وتكف عن أن 
تكون بحرد موقف إقصائي عازل للدين و "المجتمع الديئ" - أعئٍ 
للتشكلات الاجحتماعية ذات المرجعية أو الغائية "الدينية' -- وتصبح 
تكو حيبت أصيلاً حاذباً لا طارداء في الحياة العامة للأفراد وامجتمع 


والبولة: 
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م يكن قصدا من قصودي. في هذا (المقال) أن أنمض للنظر في 
جملة القضايا "التاريخية" الى تثيرها "اللحظة الليبرالية" قي الفكر العربي» 
أو بأن أعالح "الأزمة" الى اعتورت الفكر الليبرالي وأن أحيب عن ثلة من 
التساؤلات الوجيهة الى أثارها البحث في هذه الأزمة» على الرغم من 
أن حرى القول في هذا (المقال) قد طال بعضهاء بالعرضُ أو بالذات. 
كمسا م يكين قضدا من قصودي أن أتحقق من تحاحات أو إحفاقات 
الحركة الليبرالية البورحوازية العربية الحديثة في هذا الموطن أو ذاك من 
مواطنها. فقد فعل ذلك كثيرون» ولو أننٍ أقدمت عليه وفصلت فيه 
لكان في ذلك خروج عن القصد الذي توحيته منذ البداية من هذا 
(المقال). فواقع الأمر أن مقاربئ كانت تستند إلى التعريف بطبيعة» أو 
طبائع) هذا المذهب» هنا وهناك» ثم "الذهاب مباشرة" إلى واقعة أساسية 
هي أن هذا المزهب يشحخص اليوم .مما هو أحد النظم الفكرية والعملية 
المركزية الى تتقلب في الحياة العربية» وأنه يمثئل» بشكل أو بآخرء عاملاً 
بارزا وفاعلاً 2 ف أي حراك 'خلاصي" ف هذه الحياة» وأن القصد 
الذي أرمي إليه هو أن أتبين شكل النواة القاعدية الأساسية الي يمكن 

البناء عليها في هذا اتراك. 
والحقيقة أن نظام الليبراليين لا يختلف عن نظام العلمانيين» من 
جحهة أنه ذو وجوه متعددة» أي أنه لا تشخص منه ليبرالية واحدة وإنما 


ليبرائليات عدة. وأيا ما كان المرء الذي يتعين عليه أخذ هذا النظام ف 
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الحسبانء أو تبنيه» أو إنكاره؛ فإنه ملزم بأن يتمثل بوضوح وتميز ما يقبل 
أوا با ترق ست إذ الاقسابه إل متطلق اللببرالية" لذ عكن إلا أن .يكوك 
مرف كان ل انام العرولا مدق 

و"اختيار" هذا الشكل أو ذاك من أي نظام من النظم بمثل 
مشكلة في حد ذاته. وهو يتعلق قبل كل شيء بالمعيار العقلي أو الحسي 
أو النفعي أو الحدسي أو الميتافيزيقي أو الديين أو العاطفي أو "الثقاقي" أو 
السوسيولوحي الذي يحكم الفرد ويوحه نظره وفعله. 

تعبير آخخرء وفيما يتعلق باللييرالية في سياقنا الحالي» لا يشك 
أحد في أن الليبرالية بأشكالها المختلفة هى بنت الحضارة الغربية الرأسمالية 
المتولدة من الحداثة ومن نشأة الرأسمالية وتطورهاء وأن الصيغة "الليبرالية 
الجديدة' منها هي ال تتفوق على غيرها من صيغ "الليبرالية". وهذه 
الليبرالية الحديدة هي وجه جوهري من وجوه الفلسفة المحافظة الحديدة. 
وخصيصة "أمريكية" تتمدد وتنتشر. بتمداد العولمة وانتشارها. وقد ا 
(بيير بورديو ماء18.8010101) بوضوح تام هذه الحقيقة إذ أكد أنها خاصة 
من خحواص امحتمع الأمريكي بالذات» حيث ردت الدولة إلى الحد الأدن 
وتتشخص اجتمع في اهاب 'بجتمع متقدم شاد 555 متخلف 
اجتماعيا رده . فهو تمع مرجعيته الحرية والدعقراطية» لكن هذه 
الديعقراطية "عليلة" وتشكو من أزمة بنيوية عميقة في أدائهاء وذلك .ما 
مكسايكن فيها عن نسبية عالية في الامتداع عن المشاركة في الاقتراع 


1 ى يفترض أ عثل إرادة الشعب» لوعن العيوب الي تعتور طرائق 
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تمويل الأحزاب» ومن اركّان لوسائل الإعلام والمال والشركات. و كل 
ذلك يجعل منها دبعمقراطية بالية عقيمة. ا عن ذلك تفتقد (الدولة) 
الأمريكية إلى تحسيد إحدى الخصائص الأساسية للدولة الى عبر عنها 
(ماكس فيبر) و (روبرت إليا) إذ أكدا أن أحد معان الدولة الجوهرية 
هو أمًا "و حدها المالكة لحق الممارسة الشرعية للعنف. والحال أنه إِذا 
بات يهنا لك عن رلك الا فق كيه دكار الدولة لعشي إلذا سير ليد 
ل الولايات المتحدة والسبعون 057 من حملة السلاح فيها". 
والمجتمع الأمريكي - الحامل للفلسفة الليبرالية الجديدة اليوم- 
يتمثل نظرة فلسفية يتعين على الأفراد فيها أن يحمَموا بأنفسهم الخلاص 
لأنفسهم. وهي النظرة الكالفينية القديمة الى بحسبهاء يعين الله من 
يعينو ن أنفسهم. وهىي نظرة تقدس المسؤولية الفردانية" المطلقة. وذلك 
يعي أن الدولة الأمريكية دولة لا تحمل الرؤية المحيجلية -- الدر كهايية 
الي تتشر ان الدولة ئ هي 'الوعي" أو "الضمهه" الأعلى للأفراد القادر 
فنلى نا زولك رضي الكو نهاك والقا له اح دوين فى "تكن مفلازفية 
ونعسيا رع بكرن "جك باسم "الخير العام" وذلك لما يفترضه 
من تمثيل وضعيى للمنفعة العمومية أو الجساعية. هذا التصورء كما يقول 
بورديوء تم "اغتياله" من قبل "الثورة المحافظة" » أي "الليبرالية الجديدة" » 
الى تعمل اليوم على "تصفية الحماية الاجحتماعية". يعزز ذلك أن امجتمع 
الأمريكى يجسد الصورة القصوى للرأسمالية القائمة على "منطق حساب 
المنافع الفردية . وهو متنصطق لا يستجيب للتوقعات والنداءات 
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"الإنسانية" ولا يأبه بما. إذ إن "الفردانية المنهجية" وعبادة الفرد» والعقلية 
'الحيسوبية" هي الي توجهه وتحكمه. 

وليس يقف الأمر عند هذا الحد. فالنظام الامريك نظام يفخر 
بأنه نظام "دينامي" - في مقابل النظم الأوروبية الجامدة- ويرى أن 
"عدم الشعور بالأمن"”, المتولد عن الدينامية الاحتماعية» هو مبدأ إيجابي 
للتنظيم الجمعي) وأذ "انعدام الأمن" هو المحرك الأساسي للمجتمع وهو 
مبدأ الحراك المستمر الذي يحفز التطلعات والطموحات والنجاح. وذلك 
ماني غريهر ١‏ للفروافنة السرية الضادة 161 نليقة عضاففة اوكانل: 
(©80110315202). لكنه عمثل أيضا 55356 إلى فلسفة داروينية جديدة 
وحضارة البقاء فيها للأقوياء وحدهم: عالم داروين من الصراع الك 
فيه يضاد الكل ويعانده. 

غاية ما مر تتمثل في إعادة القول إن الفلسفة الليبرالية اللجحديدة 
هي فلسفة ذات علائق عضوية بامجتمع الأمريكي بالذات و بال أممالية 
الفردانية المتوحشة الك يجسدها النظام الاقتصادي ننه اللي 0" 

لا شك في ان هذا الوجه من الاعتبار يلقي بظلال النسبية على 
الليبرالية الجديدة»ويجعل منها فلسفة غير قابلة للتصدير إلى جميع 
المجتمعات والحضارات. لكن الفلسفة في ذاقاء وعنأى عن ارتباطها 
بتطور المجتمع والدولة الأمريكيين» تحمل مضامين بيّنة واضحة تصلح لأن 


تو الحتييار نا ىق أمرهاء ردا أو قبولا. وما سقته في الفصل الخاص 





بع مسكتاةةط رآ 1160 نل علهقاءه5 عنطمهده[نطام هآ بعصوزط ,ل181 0102م 0 
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بالليبرالية من هذا (المقال) يأذن بتوجيه نظرنا. لكن ما يستجمعه بير 
بورديوء مرة أخحرى» من أمر الليبرالية الجديدة ذو دلالة قوية في هذا 
التو جحيه . 

يؤكد (بورديو) أن الليبرالية الجديدة ' رؤية للعالم الاحتماعي . 
إنحهاروية متماسكة مؤسسة على مجموعة من القضايا ذات الدعاوى 
العملية الى تستند إلى مثال قاعدي مُوَححّه (181008) يشتمل على مجموعة 
من القيمء الضمنية في الغالب» والمائلة في أساليب المعاش الاعتيادية 
التافهة اليومية. رأينا سابقاً هذه المبادئ ونستحضرها ثانية مع (بورديو): 

المبدأ الأول الذي يستند إليه النموذج الليبرالي الجديد هو أن 
الاقتصاد حقل مستقل ومنفصل عما هو "احتماعي"”؛ وأنه محكوم 
بقوانين طبيعية شاملة يتعين على الحكومات أن تحتنب معاندقا أو 
إعاقتها. 

المبدأ الثاني أن السوق هي الوسيلة المثلى لتنظيم الإنتاج 
والمبادللات الاقتصادية بطريقة فعالة وعادلة في امجتمعات الديمقراطية. 

المبدأ الثاالث أن الليبرالية العولمية تتطلب تقليص الإنفاق 
الحكوميء وبخاصة في الحقل الاحتماعي والحقوق الاحتماعية» فضمان 
فرص العمل والتوظيف, والضمان الصحي والاجتماعي» عمليات 
مكلفة ومربكة وضاره. 

ساقم انادف الج دل روس للب الئلة ابلودية 3 سكي .تاها 
ينطوي على تدمير منهجي منظم لكل ما هو "احتماعي" و "جماعي". إذ 
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هي تحسد قطيعة صريحة بين الاقتصاد وبين الوقائع الاجتماعية» والأساس 
النهائي لهذا النظام الاقتصادي الذي يسو ع نفسه بالحرية يكمية: قْ 
حقيقة الأمر »قي آثه انظاء, عم كل عات "العتض» البنيوي" »ذلك عا 
يفضي إليه من توسيع رقعة البطالة والمحشاشة الوظيفية المائلة في مخاطر 
"التسريح من العمل" والعقود القصيرة الأمد المولدة ل "حيش احتياط" 
من العاطلين عن العمل. وليس ذلك إلا صورة لداروينية أخلاقية - أي 
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له - وفضنيا لر أسمالية فورق ح-صناعية متو حشة) وتدميرا 51 

إذا كانت الصيغة الليبرالية اللجديدة من الليبرالية هى بحق صورة 
محدثة من الداروينية» أي أها نظام يغلب القوي ويسحق الضعيف» يحتقر 
"الاجتماعى" ويقسنس الفردان, لا يأبه بالعدالة ولا بالمساواة .. وإذا 
كانت الصيغة الليبرالية الجديدة من النيبرالية هي صيغة مساوقة لطبيعة 
التطور الحالى للمجتمع الأمريكي وللنظام الرأسمالي المتوحش الذي 
يتحكم فيه.. فكيف كن لأي مجتمع عربي أن ينحاز لمثل هذه الصيغة 
ويرى فيها وجها من وجوه الإصلاح أو التقدم أو الخلاص؟ وحين 
اتكبيلم علن اف امجتمع عربي' فاعما أن أتكلم على جتمع عد جدوره قُّ 
ثقافة خاصة. وتاريخ حاصءوأوضاع خاصة:» وغائيات خاصة.. مما 
النطر عن قضية الضوااي: والخطأ قُْ هلدا النظام, فإن مرخ المو كد َك هده 


عط ع1 لضا أقة رعسمكتلويغط]]1 بحل ععدعووع ".1 ,عسعرط ,لاع [ملطتامم ا 
,14315 ,1021361011 م01 
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الصيغة لا يمكن أن تكون""مناسبة" لأي من المكعانف العرمة سوا ف 
ذلك تلك الى ترزح تحت حدود الفقر» وتلك الى لا تشكو الفاقة 
والعسوقه وتلق :الن تحظى ,عروانت طبيعية .لكنها تمارس افتضادا "ريعي" 
اتسين ولطر د عن للقي انان لمر نه ديد ةم بون ام 
كل آليات التدمير والتفكيك لمعائ الأحلاقية والإنسانية الرفيعة لمفهوم 
العائللة ولمبدأ "الذاتية" المباين للأصول العولمية الى تقترن هذه الليبرالية؛ 
وهى بذلك تعزز حالة التضاد بينها وبين المجتمعات العربية والإسلامية. 
والحقيقة أنه لكي يكون ممكنا لأي مجتمع من اجتمعات العربية أن يتمثل 
اللببرالية الحديدة» فإن على هذا المجتمع أن يبدل لا ثوبه وجلده فحسب 
وااللجا "نيح خقانة مناه انها وا لشسينة بو التقاقية و لادرة وار رةه 
والاقتصادية. أي أن عليه أن يتمثل كل حواص امجتمع الأمريكي وكل 
قيم الفلسفة المحافظة ف صورقا الليبرالية الجديدة. وذلك ممتنع نمام 
الامتنا ع.أي أن الصيغة الليبرالية الجديدة من الليبرالية هي صيغة غير قابلة 
للاستيراد والتمثل. 

فهل يتبقى إذن من الليبرالية» أعين من الصيغ الأخرى من 
الليبرالية» شيء ذو أساس قوي يتعذر إنكاره ورده» ويصلح في الآن 
نفسه لأن يدمج في مركب من القيم والغائيات الأساسية الماثلة في النظم 
الأعرى من الحياة العربية الراهنة» أعين النظم ذات المقاصد الخلاصية؟ 

لذيكن: اعدناك يهنن معي اعنم ل ره 
بلمدلول الذي هو ها في الفلسفة السياسية- وال تتنكب عن الطريق 
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"الفرداني" و "النفعي" المطلق وتعانق "الاجحتماعي" وقيمه الأساسية؛ وفي 
مقدمتها العدالة. 

علينا أن نكون واضحين تمام الوضوح هنا. أعيئ أن علينا أن 
"نختار” بين فلسفتين لا مفر من الاختيار بينهما: الفلسفة الفردانية 
والفلسفة "الاحتماعية". علينا أن نختار بين أن نقدم الخير الفردي 
بإطلاق أو أن نقدّم الخير العام بإطلاق. أو أن بجمع بينهما على نحو من 
الأنحاء. 

وعلينا كذلك؛ طلما أن الليبرالية هي قبل كل شيء فلسفة في 
الحريةء أن نقر بأن التمييز بين (الحريات السالبة) وبين (الحريات 
الايجابية) هو تميز حقيقي وأنه لا ينبغي إزاحته أو إهماله أو احتقاره. 

علينا أيضاً أن نمحسم القول في أمر علاقة الليبرالية بالغائية 
الأحلاقية» أي في مسألة السدابس والأحلاقي. 

وكذلك لا بد أن نختار بين أن يكون للدولة دور فاعل في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع؛ وبين .أن تكون الدولة محرد "حارس 
بسني اع أن تكون: "ذولة الحد الأدئى"ن الي استحوذت. »على اليات 
القسر والقهر والاكراه والحماية لمصالح الرأسمالية المتوحشة وسياساتا 
العولمية المدمرة. وتركت لما يسمى ب- (امجتمع المدني) جميع الوظائف 
الاحتماعية الي تنصنت منها وتنكرت لاء فكان هذا المجتمع» بذلك, 


310 


عليها أن تتجرد عن جميع القيم الجماعية والإنسانية الى توحه على نحو 
أصيل شخصيتها التاريخية وأصالتها الإنسانية» سواء في ذلك تلك الآتية 
من المثال (الإيتوس) الديئ أو بين تلك المتولدة من تحربتها الإنسانية - 
وغائيتها الأأحلاقية. ويحتل مبدأ (المساواة) في هذه الرؤية مكانة مر كزية. 
ليه اين دك اليوم أن الفردانية تنتشر انتشارا 226 ف الفضاءات 
العربية. لكن ذلك ليس إلا نتيجة من نتائج الفاعلية العولمية والانتشار 
السريع للقيم الاقتصادية الر أسمالية المتو حشة. وليس يتحتم أن ولك ل 
توفقن او الم كتير بيدا رمعل او او عن انكر 
لكن عيوب ومخاطر التوجه إلى مجتمعات "جماعية" بإطلاق لم 
تعد حافية على أحدء ولم تعد ممكنة. وفي جميع الأحوال تتقوم الفلسفة 
الجماعية ببنية "در كهابمية' تحور فيها الكتلة الاحتماعية الكليانية الصلبة 
على مكو ناها من الأفراد. ويتم فيها التخلى عن قيمة الإنسان بما هو 
ذات شخخحصية مسؤولة مستقلة حرةع وهى داك عززها ف التجربة 
العربية والإاسلامية مبداً "التكليف الشرعي" دا ومبدأ 'الكرامة 
الأسائة" عقليا بو اعدلاقا. 
, | : 1 : الت ا رن 
واحصل العملي هلدا الوضع هو الدذهاب 5 زر كين" نكس 
في فلسفة اجتماعية - سياسسية يتم فيها الجمع بين "الفردي” وبين 
'الجماعي" على نحو متكامل لا جور فيه لأحدهها على الآخر. وبغض 


النظر عن الموقتف "النقد” الذي 0 أن رمعل قُِ شأن هذا عر 0 
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كيو كانه القه مرحي إلى مفهوم التركيب نفسه أم قائما على 
مطلق الانحياز أو الاختيار لهذا الطرف أو ذاك من طرف التركيب- فإن 
جميع القرائن والوقائع "الثقافية" توجه إلى أن هذا الوحه من النظر هو 
الذي "يلائم ح ني الزمن الحاضر والمنظور- المجتمعات العربية 
الشااخصة. 

ومن وجه آخحرء لا يشك أحد ف أن النواة القوية في الليبرالية 
تكمن ف أها فلسفة في الحرية. والحرية مطلب إنساني شامل. وتحقق 
الإسان وكماله وكرامسته أمور لا تكتمل إلا بالحرية. ها الملحمة 
الاتسناتية باعبيا و ضاهها لقره قرويا مديدة الكن سكو رجوهها 
وأحكامها. وعاشها العرب المحدثون مما هي إحدى الغائيات المركزية 
القصوى ف وحودهم ف العالم الحديث. 

فى ناقرية افق الببؤارة فيا رن دن ال الخرفب 
والأعلاق. كما أنها ليست نقال بالتواطق. إذ لها أكثر من معيئ» بل 
معان قد يتعذر حصرها. وما سقناه من أمرها في الباب الخاص با من 
هذاهالمقال) بديهي بيّن. لذا علينا أن نكون حذرين كل الحذر عند 
استخدام المصطلح الذي يشير إليها. فالحرية لا تثير أية مشكلة حين 
يتعلق الأمر بالفعل المضاد للاستبداد القاصد إلى التحرر من هذه الآفة. 
بيد أها تثير مشاكل دقيقة وجوهرية حين يتعلق الأمر بالحرية الاقتصادية 
وحدودها وعلاقة الدولة والمجتمع والأفراد بما. كما أها تثير قضايا 


شائكة حين يراد لبعض صيغها أن بمارس ف نمط معين من اجتمعات 
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ذات المرجعية الدينية أو الأخلاقية المحددة. وهي تطرح مشكلة فلسفية 
عميقة حين يراد بياذ العلاقة بينها وبين المسؤولية» ومشكلة اجتماعية - 
سياسسية خخطيرة حين يتعلق الأمر بمجتمع تعددي- ليبرالي بالضرورة- 
ذي ثقافات متباينة تكتنف بعضها وجوه دقيقة من الحساسية الإثنية أو 
العقيدية أو الأخحلاقية. 

وقد يحب علينا هنا أن يكون منا على بال أن أي قول ف 
الليبرالية» في سياق بجتمعي عريء لا ينبغي أن ينحصر في حدود الليبرالية 
السياسية والليبرالية الاقتصادية. إذا كان ذلك هو حال الفضاءات 
الأوروبية والأمريكية وغيرهاء فليس هو حال المجتمعات العربية الي 
ينطوي فيها المقوم أو المكون "الثقاقي" على أساس "أحلاقي" مركزي يمد 
حذوره إما في الدين نفسه؛ أو في العقل أو في الحامل التراثي على وجه 
العموم. ذلك لا يع بالطبع أن الثقافة الغربية لا تنطوي على هذا 
الأساس. فللحضارة الغربية قيمها السامية ومثلها الأخلاقية العلياء وذلك 
حلاف لما تدعية 0 الدعاة الدينيين في امجتمعات العربية والإسلامية. 
وإنما المقصود هنا أن الدولة الليبرالية تأخذ .بدأ عدم التدحل ف تحديد 
تلمية ساق القردية أل :الكسياعية ين عل ذلك هانا فون شرول 
الأفراد أنفسهم وفق ما تنشده عقوهم وإراداتهم ورغباتهم» وأهواؤهم 
ا على نحو موافق للفو انين أق ان عة ا تاما لا بين السياسي 
وبين الديئ فحسبء وإنما بين السياسي وبين الأخلاقي أيضاً. وهكذا 


يجحد 'الحرية العظيمة" - وفقا لتعبير ناصيف قيار - ال" > حدود له 
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من"الأفعال" الي يفترض أن "الأحلاق" تلحقها ا من القيم» 
"الأخلاقية” أو "اللاأخلاقية". وهكذا أيضا بمكن أن ينجم عنها - وذلك 
هومايحدث على وجه التحديد في فضاءات الديمقراطية الليبرالية 
الإطلاقية - أفعال مدمرة للأفراد وللمجتمع وللشعوب والدول أيضا. 
ليس يخفى على أحد أنه قد رافق الديمقراطية الليبرالية والحرية الإطلاقية 
مظاهر تدعو للفزع: الرعب النووي» واتتشار المحدرات؛ والعنف؛ 
والجرية؛ والبغاء» والشطط الجنسي» والتفكك الأسري» وطيف واسع 
من الاضطرابات النفسية والعقلية, فضا عن اتساع الحوة نت الذغتياء 
وبين المعوزين وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية وأخلاقية, 
وكذلك ما ارتبط بتعاظم النظام "الديعقراطي الليبرالي' وتمدده وتحوله إلى 
قوة عسكرية جامحة حرحت من حدوده لتغزو العالم "غير الديمقراطي" 
ولتتصوطى السو اند انوا لقعي و العسطنى ود للق عل قر خفالتى: قافنا 
لدعوى القول إن الدولة الديمقراطية هي بطبيعتها دولة "غير عدوانية". 
بكل تأكيد ليس القصد هو الدفاع عن "طهورية أخلاقية" تشي 
عسبقات دينية أو غير دينية» وإنما القصد هو أن أقول إنه إذا كان للفرد 
الحق في أن عارس الحرية "العظيمة" ف ذاتَا فعلاء وأن منطق هذه الحرية 
يقضي أن يكون الفرد هو محدد القيم الى يختارهاء فإن تطور أوضاع 
العالم يقضي بأنه لا ينبغي للدولة أن تكون "حيادية" في شأن الأمور 
"الأعاوفية" بإطلاق» .وآنةمن وابعبينا أن "قوف" الاق ديد حدق 


الفرد في -حاصة نفسه. وإنما في "وضع حد" لتجاوزات الحرية ومخاطرها 
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الفردية والاحتماعية. وذلك يعين أن الحياد الليبراللي في المسألة الأخلاقية, 
ف الدولة العربية» ينبغي أن 5 ذا حدودء وبخاصة أن هذه الدولة لا 
تملك مقومات وقدرات وكفايات الدولة الليبرالية الغربية الى تبدع 
الموسسات الثقافية والاجتماعية والمدنية القمينة بأن تعالح الكوارث ‏ 
الاحتماعية والشخصية الى تلحق بأفراد المجتمع الليبرالي بسبب ما يعتور 
هذا ا مجتمع من ظواهر ناجمة عن إطلاق الحرية بدون حدود. 

ومع ذلك فإن التمييز بين (الحريات السالبة) وبين (الحريات 
الإيحابية) هو التمييز المركزي الذي يتعين علينا تقدعه والأحذ به. 
فالحريات السالبة هي الحريات الى ترجع إلى مطلق ممارسة الفعل الحرء 
أو الحرية. مثالها: حرية التعبير والرأي» وحرية الاعتقاد» وحرية النشر.. 
وبكلمة هي الحرية في أن يفعل المرء ما يشاء. وهي تُربط» في الغالب 
الأعم» بالديمقراطية. وواقع الرسوم الدنمركية الاستفزازية لرسول الإسلام 
مثال صارخ من أمثلة هذه "الحرية السالبة" الي يمكن أن تكون مصدر 
"صداء تناف" عنيف ف بجتمع تعددي يكن نفد" الفعلة' بأهم يعارسون 
الراك الي د ع درس أو دعقراطي علماني. 

ذلك أن التوسل بالديمقراطية والعلمانية» أو بالعلمانية 
'الجسهورية"؛ نتسويغ أفعال متطرفة "أصولية" باسم الحرية» لا يعي» في 
فنائة الأمرع. ال اتكورييا تبسر تشقن اطنط و العلفافة #العيسا لفل 
باو بون النهة اطنتاروووق اللورانة يوق جاه السو سيفو قرول زنهرا 
هوري )قر لفارشراني 213 00ت مصيياء رورمو 1ن "الناقية تن ف 
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الوقت الحاضر ثوب حرية الرأي". وحين تقول (فرانس سوار 578066 
15 إنه لا يحق لعقيدة دينية أن تفرض نفسها على مجتمع علماني' 2 
وإن من حقها "أن ترسم كاريكاتورا لله" فإنه يمكن أن يقال لهاء بالمثل؛ 
إنه لا يحق مجتمع علمان أن يحتقر فريقاً من المجتمع وأن يمارس في حقه 
ال ا ا يي من النمط الذي يولد الكراهية ويفجر امجتمع 
نفسه. والأمر نفسه يقال لمنظمة (صحفيون بلا حدود) الي زعمت أن 
ردود الفعل في العالم العربي تكشف عن وجود "عدم فهم' لحرية التعبير 
كإنحاز ديعقراطي أسمى, لأنه "من حق صحيفة ما أن تكتب ما تريد, 
حي ولو كان ذلك يثير غضب الناس”". لكن قول هذه المنظمة يكشف 
بدوره عن "سوء فهم' لمعاني "المقدس” و الإذلال” و الإهانة' والاحتقار 
والسيانيع امل لايسدزام "الا تحاص" الاتخرين بق اتن لين 
جد مازعمته (لوموند) "العاقلة"» نفسهاء حين أقرت أن 
'الأشخاص وليس الديانات (هم الذين) يجب أن تُضمن لهم حماية ضد 
التمييز بكافة أشكاله" (الافتتاحية: 2/2 /2006)؛ ففي حقل (المقدس) 
يتعذر الفصل بين الطرفين؛ والمخاطر الاجحتماعية يمكن أن تطل برأسهاء 
حي ولو كانت "العلمانية الجمهورية" تقيم هذا التمييز. وإذا كان 
'التسامح لا يعن عدم الاكتراث 10011166006 ' مثلما تريد (شارلي 
إبدو: 2)2006/2/8 فإن "عدم الاكتراث" ١‏ يعئ الاستفزاز والاحتقار 
والإهانة. وليس ذلك كله - مما قد أكون أسرفت في سوقه- إلا بعض 


وجوه الخرية السالبة حين تستخخدم 0 سبىء. وهى) قْ رؤية ليبرالية 
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فردانية تصطنع ثوب العلمانية الأصولية» تفعل ذلك ا ولا تعيئ إلا 
تعظيماً وتصييماً لمفهوم للحرية يسقط في هاية الطريق في "استبداد 
الحرية . 

تختلف الحريات الإيجابية اختلافاً جوهرياء لأغهاء برغم تعلقها 
بطبيعة الحال بالحريات "الأساسية" » السياسية والاقتصادية» إلا أكهما ذات 
دلالة أعمق من تلك السالبة. إذ هى تعيئ "حرية المشاركة في التقرير 
الذاقٍ الجمعي للجماعة"» وبتعبير آخر هي تنشد غائية أخلاقية هدفها 
التحقق الكامل لإمكانات كل فرد في حدود الجماعة المجتمعية والخير 
العام. 

وكذا المعيئن لا تجسد الحريات الايجابية فلسفة فردانية» مثلما أنما 
لا تمسد فلسفة جماعية» لكنها تركيب بين الفردائى والجماعي وحرص 
على الإبقاء على علاقة وثيقة بين السياسي وبين الأخلاقي. 

قن عدم القطية أ جيرة ميا إشكالية بق اللبيزالةاو كممليذا بق 
هذه الحضارة أو الثقافة أو تلك. فالسواد الأعظم من الليبراليين يقيم 
1 ناما اد السياسي وبين الأملاقي» مثلما يفعل العلمانيون 
التقليديون في شأن الفصل التام بين السياسي وبين الديئ. وقد رأينا أن 
الليبرالية التقليدية تؤكد أن الليبرالية "حيادية" في المسائل الأخلاقية. أما 
اللببرالية الراديكالية فهي تضاد بوضوح تام اعتبار القيم الأخلاقية في 
الحقل السياسي. والليبرالية ذات الوه الإنساني والاجتماعي هي وحدها 


الى تخص بعض القيم السياسية - الأخحلاقية مكانة القن الما ات 
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الاحتماعي. ومثال جون رولز ليس المثال الوحيد هنا. وف الثقافة العربية 
الإنلامية يشخص أبن خعلنون بعا هو أكتر الفكرين تعلقاً بضرورة ري 
السياسي بالأحلاقي. والحقيقة أن الحضارة العربية حضارة مشبعة بالقيم 
الأخلاقية. وهي غائية مستمرة في ثقافات امجتمعات العربية الحديثة 
والمعاصرة: الى تشكو شكوى مريرة من بحرد رجال الدولة والسياسة 
فيها من المَيم الأنحلاقية العليا. والحقيقة هي أل إفراغ الحقل السياسي 
من جملة القيم الأخلاقية الأساسية يجعل -حقا من الليبرالية فلسفة داروينية 
ميزه الدولة واجتمع والفاعلين فيهما إلى "حالة الطبيعة 2 وهي حالة 1 
تكن الإنحازات الفلسفية والأحلاقية والدينية -- وبكلمة الحضارية - إلا 
جهوداً إنسانية حارقة للخروج منها. وما الأحذ بليبرالية محايدة أخلاقيا 
إلا تنكر لهذه الإنحازات العظيمة وتدمير لما هو "إنسانى" في الحياة العامة. 
وإذا كان (القانون) » في الدولة الليبرالية؛ يفي بالضرورات المتعلقة 
بالحقوق والواجبات الوضعية فإنه» بكل تأكيد» يظل» بطابعه القسري» 
علحزا عن توجحيه الأفراد وحهة الفعل الصالح والخيرءوهي وحهة 
جوهرية قي الحياة العامة المشعر كة: الذا' بذكا 58 0 ذا معيق ودلالة ما 
صرح به الناشط السوري رياض سيفء إذ عبر عن تطلعه إلى إنشاء 
حزب سياسي مرجعيته الأساسية ما أسماه على وجه اللاقة والتحديد 
"الليبرالية الأخلاقية" . ظ 

أمنما دولة الحد الأدن فهىي أء لا ولخدا دولة الليبرالية الجديدة- 


اع قولة النظاء الاقتسادي الر أسمالى المتو حش الذي قلناء مع بورديو؛ إنه 
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خصيصة للمجتمع الأمريكيء لا للمجتمعات الأوروبية» ولا 
للمجتمعات العربية والإسلامية بقدر أعظم. 

محصّل هذا كله يتكثف ف القول إنه إذا كانت الليبرالية الجديدة 
غير صالحة للتمثل في امجتمعات العربية -- بخصوصياقًا التاريخية والثقافية 
والموضوعية الراهنة-» وإذا كانت بعض أشكال الليبرالية الأخحرى تنطوي 
على مبادئ أصيلة قوية وتستجيب لمطالب امجتمعات العربية ومقاصدها 
وغائياتمماء فإن من البديهي أن يتم تمثلها ودبحها في غيرها من المبادئ إن 
لم تكن كافية بذاتها. وبِيّن من العروض الي سقتها ومن التقديرات 
والطروحات الى جنحست إليها أن ليبرالية تستند إلى مبادئ تتعلق 
ب"الاجتماعي"» وبقيمة العائلة والجماعة»لا بالفرداني المطلق» و بالمساواة 
في الفرص لا في النتائج» أي بالعدالة» وبدور القيم الأحلاقية في 
السياسيء وبالحريات الإيجابية دون التفريط بالحريات الأساسية 





(السلبية)» أي ليبرالية ضاربة في نزعة "جماعتية" تضامنية ذات مضمون 
دمقراطي -_- اجتماعي صر بح» هي ليبرالية "معقولة" ىق حدود الفضاءات 
الع بية. 

هل معيئ ذلك أننا بإزاء "دمقراطية ليبرالية" بالمعيى الذي يروج 
له الليبرتاريون وانحافظون الجدد من أمثال فو كوياما- قبل أن يعلن 
انفصاله عنهم؟ لا » بكل تأكيد. و كل العناصر الى نوهت با تعلن عن 
دلحانن لكن السؤال الذي يظل مائلا هو التالى: هل الدركقراطية عنصر 


مقوم من مقومات مفهوم الليبرالية دفسها؟ م أنه عنصر "مضاف إلى 
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مفهوم اللرمقراطية وتتطلبه الديمقراطية حى لا تقع في فخ نظام وطن أو 
قومي أو فحتزذق اشستبدادق) يحدث فيه أن جماعة أو 06 أو قوة ف 
ا مجتمع تنجح في استقطاب أغلبية تمثيلية تأذن لما بإقامة نظام توتاليتاري 
عبان انه حاكم مستبد بمارس السلطة باسم المثال الديمقراطي؟ كان 
راع كتاو يت الصطء5 امهع1 مثلا في مرحلة ما من مراحل 
تفكيرهء يقضي بالتمييز بين الليبرالية وبين الديمقراطية» ويرفض الربط 
بينهما وذلك بسبب التعددية الي تنطوي عليها الليبرالية» إذ رأى أن 
الأخية والعودو رن عون شن :للج الةتسزتهيا البضادا السبياتي " لأف ذلك 
عت على "وحدة الدولة". والذي جنح إليه هو البحث عن وسائل 
وآليات قيام "دبمقراطية مباشرة" - كالاستفتاء أو الاقتراع الشعبي 
الكبافزت نيكون من «تأفنا التوحييد .بين الااكمين: والحكومين وتشكيل 
هوية قومية» أي دولة قوية موحدة» وربط الديمقراطية بالليبرالية لا يأذن 
في رأيه بإدراك مثل هذه النتيجة. لكن (يو رحن هابرماس) يرى أن فصل 
الدغة اظسية عدن "اللببرالية الأنسافية' حكن أن يسهم في تشكيل هوية 
وطنية يقودها ساكو مستبد منتحبء أي أنه يفضي إلى سلطة 
دكتاتورية. أما إشانتال موف 15400716 [2]صه0) فترى أن الديمقراطية 
الحديئة هي بالضرورة ليبرالية وأن تصور كارل ميت هو تصور "قبل - 
حداثي" يرفض قبول الصيغة الجديدة للمجتمع المتولدة من تفكك النظام 
الافعوق ‏ الفياسي القدض. و الحؤقة وين الدعقراظ هوا اانه لبت 


علاقة تناقض لا يمكن بحاوزه. صحيح أن هناك "توترا" بين المكونات 
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الليبرالية وبين الدعقراطية الحديثة لكنهء عندهاء "توتر دينامي". ويضيف 
يورجن هابر ماس إلى ما سبق أن أ كده أن اللنيؤالية تفترضص التشحل العام 
الحراق والازاذة التحعي وان ليحك ١‏ السحل تحور لليرانة 
والدبمقراطية:؛ إنما يشوه الوجه الحقيقى للديمقراطية» الذي هو وجه 
ار 

علينا نقر بأن الديمقراطية هي» في جميع الأحوال» مبدأ أو وجه 
قد أضاقته الحداثة الإنسانية المتأحرة إلى الليبرالية الكلاسيكية. لكن علينا 
أن نؤكد أيضا بأن هذه الليبرالية تظل» بحق» ضرورية للنظام الدبمقراطى» 
وذلك كي لا تقع الليمقراطية فريسة قوى ثاوية في امجتمع قادرة, 
بوسائل مختلفة» على أن تحول الليمقراطية إلى توتاليتارية صريحة» متلما 
حدث ف المانيا النازية وإيطاليا الفاشية وعدد من الدول العربية المعاصرة. 
لكين :الليوزالية التاضوودة سيف هن اللدوالية الراويكالية عالق مكن أن 
التضامنية ذات الوجه الإنساى. 

ما الذي يتبقى لناء ومن أحلناء من الليبرالية أو من الليبراليات؟ 
الذي يتبقى بعبارة مكثفة: الحرية الإيجابية التضامنية ذات الو جه 


الأحلاقى والإنساق» أي الليبرالية الاجتماعية. 
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لمعت في مطلع هذا (المقال) إلى أن الديمقراطية هي الفضاء الذي 
يدعو جملة النظم الحية لأن تتقلب فيه على سبيل التلاقي والتضافر. 
وظهر ل من جملة الأبواب الى فتحتهاء أن التدحل المباشر في النظم 
الماثلة في فضاءاتنا العربية قد أفضى إلى جملة من الأسس القاعدية الى 
تمثل النواة الحقيقية والغائية السديدة ونقطة القوة "الحاذبة" في كل نظام 

من هذه النظم. 
فقد ظهر لي أن من الضروري أن غميز بين نظم "الإسلاميين" 
العامسترية» بومسيق: (الالباكم) القييةه يوق تقل الاساذفيين كاذو نظي 
"طاردة » وذلك .ما تختاره من تقد.م حذري لرؤية "انفصالية" تفترض 
تقابلا وقطيعة مع المجتمع والدولة والعالم» جاعلة "دين الإسلام” نفسه ف 
مرمى الخطر والتهلكة والاستهداف للعدوان الكون المنظم. ومولدة 
سياسات خارجية تنزع عنه هحمة (القداسة) و (الاحترام) وتدفع بأهله 
لأن يتحولوا إلى كائنات "عصابية" يسهل إثارة "منبهات عدمية" لديها 
تسواغ بدورها حلقة من الاستفزاز والعدوان والتدمير. إن هذه حقيقة لا 
مراء فيها. وهي تُحتم تعديلاً جوهريا في حراك "الإسلاميين" 
وتخطيطاهم. وهذا التعدين هو الذي يستجيب له "الإسلام اللجاذب ) 
إسلام العدالة والمصاحة والرحمة والتمدن الإنساى الشامل. (العدل) - 


معززا بقيد.ه ا محاورة-- هو المبدأ القاعدي والغائي الذي يتعين إبرازه من 
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"نظام الإسلام" في الفضاء الذي يتحرك فيه دين الإسلام وأهله. في 
بلدائهم الأصلية وفي مهاحرهم. 

وظهر لي أبضاً أن العلمانية في شكلها التاريخي التقليدي, 
الوثوقيء بَله الأصولي". هى نظام "طارد"؛ وذلك يما تأذ به من 
إقصائية منهجية في حق حراك قطاع يعظم أو يصغر من الحتمع؛ إذ 
تشضخص في شكل نظام "مغلق" لا يختلف في جوهره عن أي نظام 
"يوقراطي" أو "لا دين" توتاليتاري. ذلك بكل تأكيد هو حال العلمانية 
بماهى "فصل" وإقصاء للديئ من المحال الاجتماعي - السياسي» امسق 
هو حال العلمانية.عما هي حياد, إذ هذه تظل علمانية "منفتحة"» لكنها , 
كما رأيناء منفتحة "بحدود" فحسب. ولقد تحقق لنا أن العلمانية .مما هى 
'عقلانية" هي العلمانية الحديرة بالتقدير والتوظيف. وظهر لنا في أمر 
هذه العقلانية أنه لا يمكن أن نبحعلها أساساً للعلمانية وفق فهم إطلاقي 
لمبداً "استقلال العقل الإنساى". لأن العقل الإنسان لا عكن أن يكون 
مك اذ ابكار معللقا ويتعذر أن يكون وحده الحاكم ف كل شيء. 
وقد اتحه الاعتقاد عندي إلى الأخذ هما أسميته "عقلانية تكاملية'. وهى 
عقلائنية ذات قطاعات أساسية ترتك: إلى قطاع العقل نفسمه, وقطاع 
الذاكرة» وقطاع الإرادة» وقطاع الحساسية» وقطاع الرغبة. وأية عقلانية 
تغفل عن تقدير هذه القطاعات لن تفضي إلا "إنسان ذي بعد واحد". 

غ ظيتر إلى أخيرا أنه ابس يقي أن تطلق اللبيرالية بغير تخدين: 


2 


فالليبرالية ليبراليات. وأحدث أشكالما وأحطرها هي تلك الى تتلبم 


٠‏ يا 
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لبوس "الليبرالية الحديدة” الي تربط الحرية بالدبمقراطية وتلحق الحرية 
واليمقراطية بالسوق وبالفردانية المطلقة وبال رأسمالية الشرسة» وتقابل 
'الاجتماعي" بالإهمال» بل بالاحتقار» وجمعل من الدولة حارم أمينا 
لنظام عولمي يفاقم من الفوارق بين البشر والأمم ويهزأ من العدالة 
والمساواة» وذلك برغم حنوحه, في الحالة الأمريكية مع المحافظين الجدد. 
إلى نظام سياسي ذي نزعات متعاظمة في أصوليتها الدينية وفي مضامينها 
المسيانية . 

فناذا كانبكه اللنزالية'" اللويزتارية” أو الر اديكالية نظاماً حافيا 
للعدالة والمساواة والخير العام» وليس لما من هاجس إلا إطلاق الحرية - 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والأحلاقية- بدون أي وازع أخلاقي 
وبدوند افبة غائية ذات وججه إنسانى» وإعما بتعظيم مقدس للتبادل 
الاتتصادي الحر بإطلاق ولفاعلية اجتماعية و"أخلاقية" تحكمها فلسفة 
قائمة على المنفعة الطاغية واللذة الحسية المدمرة» جاعلة من الدولة محرد 
أداة قانونية وقمعية حادمة للمنظمات الاقتصادية الدولية وللشركات 
الرأسمالية الموغلة في التحكم والاحتكار الاقتصاديء ولنظام قائم على 
التفاوت المرعب و"اللامساواة' الشرسة» فإن ليبرالية اجتماعية تضامنية 
- ذات وجه إنساني تصون مصال الأفراد والمجتمع وتحميهم من المخاطر 
المدمرة لمطلق الحرية واستبدادهاء وتنتسب إلى فلسفة في الحرية تشدد 
لجان سات :فرتقي شورق" البنالئية اي بعدره لبيك 
الاحتماعي ووحلة المجتمع وتقدير أحكام التعددية الثقافية- هي ليبرالية 
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قمينة بأن تكون هي الليبرالية الى تحتاج إليها امجتمعات العربية. إنها على 
وج هالتحديد الليبرالية الي تتقوم نواتها الجوهرية ومبئوها القاعدي 
الغائىي في "الحرية الإنتحابية التضامنية" ذات الوجه الإنساني والأحلاقى. 
أمعا اللبيرالية الاظاذقنه > ميوارء كان نهنا الستراظية اللبتراليةه عل 
طريقة ف وكوياماء أم الليبرالية الجديدة» على طريقة نوزيك والمحافظين 
دلوت الزن ك1 كيدل قبن السمعاف الفريية إلذ نعلما عن 
اللامساواة الفاحشة؛ والمظالم الاقتصادية العنيفة. وفيان حار للعدالة, 
ومخاطر أخلاقية واجتماعية متفجرة» لن تستطيع هذه المجتمعات - وقد 
باتنحيق ماروا د ال ا اا 
اجتماعي - نفسي قوية وفاعلة, قله أن دوا في العجر نفسهغ 
وق اللاسيالاة انق لما أن الاجتماعي يه في هذا النظام ليسا 
غاية من غاياته. 

في الفضاء الديمقراطي تستطيع نواة الإسلام الجوهرية» أي العدالة 
المقترنة بالمصلحة وقيمها المحاورة» والنواة العلمانية الجوهرية» أي 
العقلانية التكاملبة» ونواة الليبرالية التضامنية» أي الحرية الإيجابية» أن 
تتضافر وتلتقي عند مركب شامل يوحه ثقافة وحراك جميع هذه النظم 
ادن بإدراك نتائج واقعية ذات أداء عال وجدوى حقيقية في الحياة 
المشتحخصة الحاضرة والمنظورة للمجتمعات العربية؛ إنه نظام من القوى 
المتكاتفة المتضافرة» يأذن ببناء عالم عربي إنساني» حامل لمقومات التقدم 


وقادر على البقاء والعيش ف العالم الكو المعقد الذي يتشكل أمام 
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أعيننا وتعجز نضمنا حي الآن عن مضاهاته والاستجابة لأحكامه 
ومتطلباته. 

أقول: في الفضاء الدعقراطى... لكن أية دعقراطية؟ قولي: 
الديمقراطية في نواتها الأصلية الصافية» أي ما هى تقنية في الحكم تتوخى 
الكشف عن الإرادة التمثيلية للمجتمع وفق ثقافة إنسانية قوامها العدل 
والخير العام والكرامة الإنسانية والعقلانية والحرية» بما هى جميعا قيم 
مقومة لا هيتها الأصلية أو نواتها الجوهرية. لأن الذين يتكلمون على 
'"دكقراطية لييوالية" أو "دعقراطية علفناقة" أو "ديمقراطية وطنية" أو أن 
كعف اطيحية أخحرى لبون إيديو لو حية م أو ها عقائديا ما أو فلسفة 
شاملة ماء إنما يفسدون المعئ الحقيقى للدعقراطية ويجعلون منها غانية 
لكل الفصول . 

ذلك لا يعبئ بأي حال من الأحوال أن الدبمقراطية عصية على 
النقدء وأنه لا يطاها الثلم والخرح. فنقاد الدعقراطية كثيرون. ومثالب 
الديعقراطية يه تخفى على العارفين تجمائقها وبعلاثقها. ومدى توافقها مير 
هذا النظام أو ذاك- سواء أكان هذا النظاه هو الإسلام» ام العلمانية أم 
ان أمعالية أء غير هاده النظم جين مسبا!ة ا+بتمعت على النوض فيها 
إنسانية يمكن التوسل يما لإقصاء الاستبداد ولتمكين المجتمعات من قيادة 
أنفسها بأعظم قدر ممكن من الحرية والفاعلية والسداد. وهي مع ذلك 
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حهاز إنساني يظل على الدوام حاضعا للاختبار والمراجعة والإصلاح 
و تحسين الأدالى حن والتجاوز إل ما ضو خير ملة) إن توافرءع أو حجر 


يتوافر. 
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مراجع 


ورد حأكرها في الكتاب 
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_ الأشعري» عق حمسي 8 


- الأمين ». عبدالله : 


© اللسونهاد ف ة جازم : 


5-5 الحم ابى ٠.‏ سس ىون : 


- +ججدعاان » فهمملى : 


مشكلة الحرية » ط 3» مكتبة مصر(ا ب .ات ) . 


مقالات اللاسلاميين واخمتلاف المصلين . 
حروانء المكتبة العصرية »القاهرة » 1990 . 


طلا2 ع دار الحقيقة » بيروت 91 ] . 


* النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من هاية 
المحرب العالمية الثانية إلى هاية الحرب الباردة : 
سلسلة ( عالم المعرفة ) ؛ الكويت » 2000 . 
"كوو الدولجةاق الافتهسماة :داز التحيروف : 
القاهرة» 1988 . 


الجيا ييه والحكم 3 دار الساقي » بيروت - لمدن ء 
13 . 


سس )نسم عرد كرض سوريف الا 
العربي الحديث » ط 3 » دار الشروق » عمان» 
2.08 

*الطة كت بينم زو ججدلية التو و الفواسى ف 
الاسلام ع ظث ؛ المؤوسسة العربية للدراسات 


و النشر ( بيروانت 4 2002 , 
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- حوراني » ألبرد.: 


* رياح العصر . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيره ت » 2002 . 


من الحريات إلى التحرر قار المعاردف الخصر ) 
القاهرة. 1972 . 


مسند الإمام أحمد بن حنبلءط 1 مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت (لمجلد الأولء 
3ه/ 1993م؛ النحلد الخمسون. 1421ه/ 
201 م)). 


الإستراتيءجية» دمشق ,2 1999 . 


الفكر العربي ف عصر النهضة 1798 - 1939 2 
ترحمة كريم عزقول . دار النهار للنشر » بيروت 


الانحاهات السياسية ف العام العربي » دار المتحدة 
لسن © بيرو ات 177 


الحرية الإإنسانية والعلم 6 اق الثقافة البجديدة 2. 


القاهرة 4 1900 . 
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- خيرالدين ( التونسي ) : 


الجتدرر 61 اا 210 ١‏ 


كوو شالك بدا يي 


كار كييحا تبح ان 


أقوم المسالك ف معرفة أحوال الممالك . ط 1 2 
تونس لمحمسية » مطليعة الدولة, 1284 هم 
( وأيضا : طبعة الدار التونسية بتحقيق المنصف 
الشنوفي ,2 1972 ). 


الأعمال الفكرية الكاملة وان المتو سط - مؤسسة 
منيق الرزاز للدراسات القومية 6ط 1[ 2 1985. 


يروت ؛ 1978 . 


ف معركة الحضارة . ط 4 . دار العلم للملايين ؛ 


افاق الفلسفة » ط 1 , اللر كز الثقاقي العربي - دار 
التنوير للطباعة والنشر » الدار البيضاء - بيروت 2 
0|018 . 


إشكالية الحرية وحقوق الإنسان في الفكر 


كتاب : حقوق الإنسان في الفكر العربى- دراسات 
قُْ النصوص» نحرير سلمى الخضراء اليو سي ( 0 


دراسات الو حدة العربية 6» بيرفاكث )ع 0002)). 
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ب السفيت ‏ اخر ل الطفيدي : 


- ضاهر. عادل : 


مبادئ في السياسة والأدب والاحتماع . دار الهلال, 


القاهرة » 1963 . 


* مسألة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر 
35 تهاب قوف الالسناة و الفاكر العري. + 
دراسات في النصوص » تحرير سلمى الخضراء 
الجيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت , 
20002 ). 

* سياسات الإسلام المعاصر » دار الكتاب العربي : 
يترواك 6 1997 

* الصراع على الإسلام » ط] » دار الكتاب العربيء 
بيرهء ث . 2004 . 


الموافقات فى أصول الشريعة» ضبط وتعليق عبدالله 


, لام 5 ية لا !. لام العبودية ار العلم 
للملاين ( يروت 975[ 


5 الإإسلام والامكا نت وار العلم للملايين » بيروت )2 


. 1981 


*الأسس الفلسفية للعلمانية.ط1. دار الساقيء 
* أولبة العقلى -- نقد أطروحات الإسلام 
السياس ي. ط]» دار أمواج للطباعة والنشر 


والتوزيع, بيروات» [200. 
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- الطهطاوي » رفاعه 


- ابن عاشور» محمد الطاهر : 


© يديك اللائحه اقل احينة..: 


_- ابر عريك السملام) خر الدين : 


0 عبل | للطيض 4 كهتال : 


- عسل 8) لسك" : 


* تخليص الأبريز في تلخيص باريز . ط 2 , 
القاهرة 184م ( ما 3 الأغمال«الكافلة : 
تحقيق محصد عمارة » المؤسسة العريبة للدراسات 
والدشر » بيروت » 1973 ) . 

* مرتحن الاميق للداك و الفيق + الفاهر 0 1872 
(وأيضاً الأعمال الكاملة). 


مقاصد الشريعة الإسلامية» الدار التونسية للدسشرء 


الأعمال القومية 1965-1957 ؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت : 2002. 


قواعد الأحكام في مصالم الأنام. .2, دار الجيل 


مفاه سيم ماعيسسة في الفكسز العري المعامس + :دار 


رسالة التو حيدء الطبعة الأول المطبعة الكو 
الأميرية ببولااق سصر احمية 5 - (و مضابع 


دار المعار ف بممصرع 0000 


مفهوم الحرية » ط5 ء المركز الثقاق العربي » بيروت: 


103 


305 


- العفمء صادق تاذ ل نقد الفكر الديئ » ط3.؛ دار الطليعة » بيروت 
02 


د :اونا اقيم 4 العامة فسن فنظون ققلن. + طذ واه كر 


دراسات الوحدة العربية » بيروت , 1998 . 


عبد الوهاب : العلمانية ل ا مجهر » دار الفكر المعاصر / دار 


الفكن .نزوت حت مسق 


دار الشروق 0 بيروات - القاهرة » 08 ]| . 


- العواء نحمد سليم: ف النظام السياسي للدولة الإسلامية » ط] » دار 
الشروق » القاهرة 1989 . 


- غليون »؛ برهان : * حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر ( في كتاب : 
حقوق الإنسان في الفكر العربي - دراسات في النصوص» 
وير نامض لاقي او لكاتو نه سر كو ور التاق الوعجدة 
العربية » بيروت » 2002 ) 

* الديمقراطية العربية - جذور الأزمة وآفاق النمو ( في 
كتاب : برهان غليون هء عزمي بشارة » حورج 
حقمانء سعيد زيدان » موسى البديري : حول الخيار 


الديمقراطي - دراسات نقدية » ط1ء بيروت 1994 ) . 
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لللواسنات والنشر » بيروت » 01 . 


الو حدة العر بية ؛ بيروت ) 1993 . 


- الفاراببي : أبنو نضر :2 * الشياسسة المدقية - الملقب بادئ الموحودات غ 
نحفيق فوزي متري حار . ط 2 » دار المشرق » 
يروت . 1964 . 
* آراء أهل المدينة الفاضلة » تحقيق ألبير نصري نادر, 
قار المشرق و1973 


لفيا بي علال: * مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها » الدار 
اليناء + .مكسنة الوسيدة العريية 1382[هن/ 
3 م. 
#اطرية مطعة الرسالة 6 الزياظط:» 1977 , 


:قعل نت + .سيس لك ل :ظلال القوان + تدان الشروق: + القاهرة 1982 . 
- القفرضاوي »؛ يوسف: *الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - 
حتمية الحل الإسلامي » ط3 » مكتبة وهبة غ 
القاهرة 1977 . 
* الخصائص العامة للإسلام » دار غريب للطباعة ) 
القاهرة » 1977 . 


- : لي » عزت : * العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة ؛ 
عالم المعرفة (30) ) الكويت » 1980 . 


30 


- ابن القييم (الجوزية) : 


-ابن كثيرء الحافظ: 


الكميوا كيبي عق الرصمر : 


- كوتراني »وجيه: 


_ الماوردي» ل 055-286 , 


| 
- المسسير ون 0 عبدالوهم_ اب : 


* تاسشيى ليوح سقدمة إل أضولياته الانسينات + 


دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة 2001 


إعلام الموقعين عن ودب الغالمين: امكيية الكليات 
الأزهرية. الماهرق 1968. 


شاية البداية والنهاية في الفعن والملاحم , 
مكتبة النصر الحديثة » الرياض » 1968 . 


طبائع الاستبداد ( في : الأعمال الكاملة » تحقيق 
0 ). 


من التنظيمات إلى الدستور - حقوق الإنسان في 
نصوص كتاب النهضة ( في كتاب : حقوق 
الإنسان ف الفكر العربي - دراسات في النصوص 
ارين يلمي اكير اقل بوص اضر كل ور انارت 
الوحدة العربية » بيروت » 2002) 


أدب الدنيا والدين) ميق مصطفى السقاء» ط 5 
القاهرة, 15 / 45 ]. 


العلمانية الشاملة والعنمانية اللحزئية» دار الشروق» 


القاهرة. 
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والعظلمحبة +؛ عر يححتر . : العلمانية تحت المجهر » دار الفكر العربي المعاصر / 


ذان :الفكر نو وت هه جمدي ..: 


دلوك عبعبا وين : عَقَائْكَ الامامية + .مطبعة التعمان + التحق الأشرف 


( با .ا نت )ع). 


ب الناضبرقئ ( حمل بن تحالد : الا شستقضت )ا لذ حبار دول المغرب الأقصىء دار 
الكتاب » الدار البيضاء » 1956 . 


0 8 كه ع سس 000 الحرية بين الحد والمطلق » دار الساقي » بيروت - 
لندن» 1995. 
- :هيب ينان :+ حاصضيحقب : * النهضة العربية الثانية و تحدي الحرية ( في 


عات التهطيسةة الغريية القائية + وير تمت 
غسان عبد الخالق » مؤسسة عبد الحميد شوماك 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» عمان س 
بيروت 2000 ) 
* باب الحرية : انبئاق الوجود بالفعل . دار الطليعة . 
بيروت » 2003 . 

- النعمان . محمد بن أحمد : كنتتات تراط السباغة وامور الاهرة :+ مواسيسة 


المعارف للطباعة والنشر » بيروت با .ات ). 
-هلال؛. علي الديسن : أزمة الفكر الليبراللي في الوطن العربي (منشور في : 


عا انفكسء المحلد 426 العددان الثالث والرابع؛ 


309 


(- غير عكربية: 


1 ا تسر .ل 523011 ,صتتجخ-اك 
كم ,كبجر |[ 0ن2] زه عد 01 أمع اام م :61:0 1510من 16 
بطتاعاان 8‏ جاحث طأنامذ ص0[ أته ,كعطعهه0 :صمل ونه 

3 ,2 لطة 1 .505 ,111 عمتناهم/ا1 


. 23115 , حلة اق طتتة [آ '“[ , 6اأء (ه|ا سأ , ع 1تتته/ا ,تع 1اطرج خا 
1995 


)07١1010‏ , نرمعط1طا 01 كأوءء0) مال , .1 , اتاعرءعم8 
8 , ووع27 97ه0111511ل] 


01671 / 191[ 527آ!: اكة , تتعطاه0ك]ا , نالو اماع80 
. 540 0 2 , 01.3/ , تناع 501010 01 013عممإعلإعغصطط . ا 


حلا له ؛ 156741157716 نال 67106 دك0' .[ , م211 , لاء101نامظ 
. 1995 , 35/1215 , 101728610116م01 ع0 2هللا ع 1 


وأتتة ,712ركى ]ه156[ د وة لل بل عأواعن؟ عتتامرهكدم|1تآ« نا 
. 1999 - ولاخ 4 , 111112212166" أ .111 


و 117110116 ©6 76715 - ©71ركى أن 760/187 عا , 1056 , ط1أطحناه0) 
. 2003 , 231215 , 1131171266311 [آ 


عل 1© ©01101121ء 4[ عل 11 ركه '! ©121111,/0ة [طاعظ ,األتماكط0) 
. 1986 , 23215 211013تتتططتةا 1 - '[آ0) , 7ر0 1لوم :1ك" 

15م . 77©5ع لوم كه[ كعل 1/156 و[ عم 
[0) , عطعن0جز) . // . 0ه , دعلال1طمه5م]11لام 
١‏ . 980] , 23115 . 113112111211012 
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بتتلاع "1 لمحل 01105 خا , عنان 1 أطناورة + آأء 07116ع! , لآلا0 , 000 
. 1995 , 123115 


2] 06 0265 1015 دعرا , عط [اعناوع3[ , لامء25آ - 051 
. 1996 , 231215 , عاأأعطع ةلآ , عات زه/ 


1ط , «تكبطه دلق سل 4 : ملعم ,. 1/1 , 0120510 
. 1967 ,. 30 , 101181121 


ك©] كتملنك 16ركخ1[/ه6067/ر 16 , 112111166 , 10153]6) 
بل [.نآ , ماأعاوع تطعام 0ط ,5 :201116771707411 0610721765 
. 1992 , 12115 


000101 110 - 4116| ها , 116815 , 139اء2] 
ها , 12116 12 عل غلك [مطظ أء عوعمعء6) . 11 ,7724156 


. 1990 , ملاعم2ع) , وعل1] أء 


1716| 1© 027114/157116ن) ,141101 , مممطلع 1ط 
1971 , 23115 , 2105آ أتعط10] 


. 1980 , 3115م , لطماعظ . 0ط , عتامطكء نال غأرعءط1! 2.آ 


01515 وعاتت 1[ , عبمى1أمومة5:|/ عم , ا 11128 , ملهع 02120 
. 1998 , 2115م 02]101تتطة]2 - '[) 


ب 116هاء 467710 4] كتتمك ا«متعناء, ها , أععته لط , أعطعياد0 
. 1998 , 1515م , 021110210 


,01111310) 11055لطآ , 7710706 ينأ 1تره تررء 1 تم له 00567 ع6[ 
. 1985 1]23115 


401 


ع0 2011015 وع[ل 7 6# ررمطعجرء وغل م701 11لا 
. 2004 , 231215 , 011911615 2011085 /ر عن [[عخام: [آ 


. 77107106 1ل 211071 5أأهاملهء ما , . 8 د5عناوع3[ , 5وطناءن) 
. 2000 ,و لوعتاطه/ة , عاع5001م0هط 5ده110لظ و5عا 


أوء تاه إه دعأاماعم: :2 1716 01 ء التاعع! ,. 8 . "1 , عع 1ن 
ثب 11 . 701 , ككلزكىمالاآ أدعلطمه5ه110طظ . 11 , 7م 11مو 26/1 
. 1911 , طهملطه.] 


١ 270117 46‏ 701100115 ق2| 1ه 6أقء 1ه| سأ , ع11ع21 , 1123921]آ 
ب 83115 , ل الللكاآ كد110لظ , عنان1ك!| 071كتهم ب[ عل 671110112 
. 1988 


: ]ا , مطمءط1! متره جرمتناسادكتعهء! , 3377[ , .2.07 , عإعلاج1] 
بعك اكنال أماعوك إه عع0 17ل[ 186 ١‏ ][! , ودع ل07) تنه كانت[ 
لطة 100101 , ءأورمء2 عء,] ن إه مرءل() أوع 20/1111 ١‏ 1[ 
. 1976 , 1973 ,اننه2 مووع ]ا - عقله16ع1]0101 , نوع امعط 

1919 


أ عنماواط وه ر1866|! ©021دم[1زم شنا , طتتداخ , أاع ناج[ 
وعااعظ8 وع]1 , عالعساعن| أ 1711 11101 ه١1‏ عدن ل 1116هنا 0ه 
. 2002 , 23115 , 11615ع] 


- *[0 , عاالكك ألرء711رء امع ال 776116 , تتطول , ععاء0.آ 
. 1992 , 115 , 12111211011ة] ”1 


م : ه3617 [0 «اعله أتء"ته 176 , .5 تناطلاتث , 037[ع017آ 
ك0 , لقتلاتع1/! , وعل! تنه /0 ترممائاط 18 إن الات 
. 1960 , 0116م 


و 17716217211011 آم 1م10/0ع30 176 , أطع 71لا , .) , 3/1115 
. 1959 , ووع:2 21971511397ل] 0171010 


- [2) ى 1015 065 726(وهء'1 علا , 1102165011161 
. 1979 , 315 ,113151121211011 


وده همع«عو3ى , 10هم0]آ تختوطعاعص]1 0ه مم21 كتتزمل] 
ب ع تسلو[ ه10 ىع 111أ0ه8 وتره ‏ «رمتهةأء 1‏ - «ن[الاعوى 
. 2004 , ووع21 01715117ل] ع01108 طون 


ب 0214آال) 0ه 51016 , نراع :472 , اأمعط0] , عاء21هلك 
. 19/4 , أاء جاع 81 , 01010 


1167 هأ عنان عه - أقء' يال ,اقمعء11آ , 1012 - وورعم 
. 2003 , 231215 , 210نن 1 لاله 


1ا0)0) , عن دبال /[0 «787©077 4 ., صطمل , 5الح3خ] 
1971 , ذدوع:2 117151197ل] 


. 1995 , 15هم ,'[.لآ.2 , 70/111916 16د ةأن 1.172 


60711172165 فهك 61 16آع213| مغ , عمع8 , ل0نامصراع ]1 
. 1995 , 231215 , 011/تلد20 


ب طأمعة[ لظ كمه لط , ©72ركىةأه 8.16 , 23561 , 523111 
ٍ . 2000 , 231215 


ميان 21 واه | موطاعطو جاع 7736 , . 2.11.177 , 11115210 
. 1959 , علزملا بع ل18 , ع8 1/118 


. لطعنعم5 لوأسععك 17 «منه22[1/ , طدلكة8 , 15352 1لا 
.6 , 010101 آ , 11لاع ع1 


1 ل كك 115671071071611 , 022581[ ., 11/0111 
. 701.5 , لاطدرهة110ط2 01 6012مه10ءلإعوط عع1]101016160 


003 


3 معاجم وموسوعات ' 


05ل (آ0 0ع11امط , 5عع 52172 [/12ع50 /[0 :1210110717147 فم 
0113110031 0ع11[طنا , 015*ا . [ 11132ك/اا , 011100 
. 1964 , 018321231102 21تكلاناء) 220 ه1111مع501 


011 0110م | هلا عنب ممم أعبن ل 1101101111416 
. 1997 , 15 , أع!!1نا0ي) ع5110اعث 112111 | 


ب 7200/16 ع 1زممدم! 21 عل أء 1ن 1 اط ' 0 :12101101111411 
لاعطتاعم5 - .032105 2ع21ه8]0 ع0 (2مزاعء:011 123 50115 
. 1996 , 011012» ع3 , 1.ل].2 


ع0 1102أعع0115 13 50115 , ع1[مرهدم] 281 ين[ عل 12101701111216 
. 2215 , .نأ.2 1815ك]آ عمقطمغ)5 أء ل تتحمته] عمم لطم 


د 0111011 36 , كعلتن 70/111 دء «نالاع 0 023 1011011112176 
. 1995 , “2.1.1 


تدعلط 3-4 01 , . 80 20 , نروملماء50 /0 ٠‏ *لمممأعنه ]1 
./ا.ل 102098 ,[علطء 15 10ل[ 01 لوا 
بجدعلخ بذكلا ععمعتاع1ع] 1‏ 2د ]| الططعة14 ,بتاعمطامعخمه0 مز 
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ف الخلاض النهار: 


مقال في وعود الإسلامتين والعلمانيين والليبرلتين 





» فهمى جاعان : دكتوراه الدولة في الآداب ( السوربون » باريس ) . أستاذ الفلسفة والفكر 
العربي والإسلامي في عدّة جامعات عربيّة » وفي جامعة الكويت حاليا . عل اسعاذا وائرا 
في جامعة باريس ( السوربون الجديدة ) » و ( الكوليج دي فرانس ) بباريس . شغل وظيفتي 
عميد كليّة الآداب وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية » ووظيفة عميد كليّة الآاداب 
والعلوم الاجتماعيّة في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان . منح وسام سعف النخيل 
الأكاديميّة ( فرنسا ) » ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون ( فلسطين ) » وجائزة الدولة 
التقديريّة للعلوم الاجتماعيّة ( الأردن ) » وجائزة سلطان بن علي العويس للدراسات الإنسانيّة 
والمستقبلية ( الامارات العربية المتحدة ) . صدرت له بحوث ودراسات عديدة باللغتين 
الفرنسيّة والإنجليزيّة » وصدرت له بالعربيّة الكتب التالية : أسس التقدّم عند مفكّري الإسلام 
فر الغالة العربي كييك 110/177 : ١18866‏ ) ؛ المحنة : بحث في جدلية الديني 
والسياسي في الإسلام ( ٠٠٠١ » ١3/5‏ ) ؛ الطريق إلى المستقبل : أفكار قوى للأزمنة 
0 ؛ الماضي في الحاضر : دراسات في تشكّلات التجربة الفكريّة 
العربية ( ١131‏ ) ؛ رياح العصر : قضايا مركزية وحوارات كاشفة (” . ٠)؛في‏ الخلاص 
النهائي : مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين ( 5 ٠‏ 
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